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ــة في ارٔاضي  ــة الدولي ــة الجنايئ ــاص المحكم ــق باختص ــة )Amicus Curiae( المتعل للمحكم

ــون  ــة لتك ــة العربي ــن الى اللغ ــة المحام ــا نقاب ــت بترجمته ــي قام ــطين، والت ــة فلس دول

متاحــة للباحثــن والدارســن في هــذا الشــانٔ نظــرا لاهٔميتهــا ومــا شــكلته مذكــرة النقابــة 

ــة الدوليــة عنــد اصــدار قرارهــا  مــن مرجــع هــام للمدعيــة العامــة في المحكمــة الجنايئ
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9  نقابة المحامين الفلسطينيين

الملخص
تعــد الآثــار القانونيــة لحــق المتــرر باللجــوء إلى الدعــوى المبــاشرة المحــور الــذي دارت 

حولــه جميــع الموضوعــات التــي تــم بحثهــا وتحليلهــا في هــذا الدراســة.

ــه  ــث طبيعت ــن حي ــة م ــؤولية المدني ــن المس ــل لتأم ــر مدخ ــي تعت ــة الت ــد المقدم بع

القانــون وأســاس حــق المتــرر باللجــوء للدعــوى المبــاشرة, وخصائــص هــذا الحــق, 

ســنناقش في المباحــث المقدمــة آثــار حــق المتــرر باللجــوء للدعــوى المبــاشرة كنتيجــة 

للدراســة المقدمــة حــول آثــار حــق المتــرر بالدعــوى المبــاشرة بينــت الخلــط الواضــح 

في المفاهيــم لــدى المــروع الفلســطيني خاصــةً, وكان لا بــد مــن تفصيــل مــا هــو مبهــم 

مــن أحــكام ولــو كان ذلــك بالقوانــن المقارنــة التــي أخــذ عنهــا المــروع الفلســطيني 

مثــل تنظيــم الدفــوع القانونيــة. ورجــوع المتــرر عــى كل مــن المؤمــن والمؤمــن لــه 

والســائق وكذلــك العلاقــة التضامنيــة فيمــا بــن هــؤلاء بعضهــم ببعــض.

لذلــك لابــد مــن تشريــع قانونــي جديــد ينظــم التأمــن الإلزامــي مــن المســؤولية عــن 

حــوادث الطــرق. بالإضافــة إلى تشريــع مدنــي ينظــم- إضافــة للأحــكام والقواعــد العامة- 

عقــد التأمــن وبــن الأحــكام والقواعــد التــي تحكــم كل نــوع منهــا بطريقــة منظمــة 

وواضحــة لا تقبــل الشــك أو التأويــل.
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المقدمة
ــت  ــي رتب ــة الت ــة القانوني ــى الأنظم ــن أرق ــة " م ــؤولية المدني ــام المس ــر نظ يعت

ــار".  ــل الض ــد أو الفع ــن العق ــئة ع ــت ناش ــواء كان ــات، س ــوق والالتزام ــا الحق فيه

ــر  ــة بالمخاط ــاة مليئ ــارس حي ــذي يم ــان ال ــود الانس ــع وج ــودة م ــي موج ــك فه لذل

المجــالات1. جميــع  في  والتقــدم  التطــور  بازديــاد  تــزداد  التــي   والمنازعــات 

ويعــد عقــد التامــن مــن أهــم العقــود التــي كانــت وليــدة الحاجــة الانســانية للحصــول 

عــى رزقــه ومعاشــه بعيــداً عمــا يهــدده مــن أخطــار مهمــا كان نوعهــا .

وكغــره مــن العقــود يرتــب عقــد التأمــن آثــاراً عــى عاتــق أطرافــه فــكل حــق يقابله التــزام، 

ــروع  ــر إلا أنّ الم ــم دون الغ ــه وخلفه ــرف إلى أطراف ــد ين ــر العق ــإن أث ــة ف ــدة عام وكقاع

اســتثنى مــن هــذه القاعــدة حــالات2 ينــرف فيهــا أثــر العقــد إلى الغــر. ومــن بينهــا عقــد 

ــا عــن  التأمــن مــن المســؤولية. فالمســؤولية لغــة :"مــا يكــون بــه الإنســان مســؤولا ومطالب

أمــور وأفعــال أتاهــا". أمــا المســؤولية قانونــا فهــي :" الحكــم الــذي يترتــب عــى الشــخص 

ــى  ــب ع ــزء المترت ــا :" الج ــا بأنه ــن عرفه ــم م ــذة"، ومنه ــب المؤاخ ــراً يوج ــب أم ــذي ارتك ال

مخالفــة إحــدى الواجبــات المناطــة بالشــخص مهمــا كان مصــدر الواجــب3".

ويؤخــذ عــى هذيــن الرأيــن اعتدادهمــا بالنتيجــة المترتبــة عــى المســؤولية والجــزاء. وأرى 

أنــه يمكــن تعريفهــا بأنهــا :" حالــة الشــخص الــذي خالــف الالتــزام الموجــب للمؤاخــذة".

وعقــد التأمــن مــن المســؤولية يقصــد بــه التأمينــات التــي تغطــي أخطــاراً لا يقــع أثرهــا 

بصفــة مبــاشرة عــى الشــخص أو ممتلكاتــه ولكــن يقــع أثرهــا عــى أفــراد آخريــن، ويكــون 

الشــخص مســؤولا عــن تعويــض الأشــخاص المتضرريــن طبقــا لقواعــد المســؤولية.

 والضمــان هــو النتيجــة الحتميــة لقيــام المســؤولية المدنيــة, فالمتــرر يســعى للتعويض 

عــن الأضرار التــي لحقــت بــه. والدعــوى المبــاشرة هــي الطريقــة لذلــك في عقــد التأمــن 

مــن المســؤولية المدنيــة بنوعيهــا الاختيــاري والإلزامي.

للنشر  الثقافة  دار   . الأولى  الطبعة   .) منشورة  دكتوراه  )رسالة  المدنية.  المسؤولية  من  للتامين  العامة  النظرية  جميل.)2006(.  موسى  النعيمات،  	1

والتوزيع .عمان . طبعة 2006م ,ص6

من هذه الحالات علاقة المؤجر بالمستأجر من الباطن،علاقة المقاول من الباطن برب العمل، علاقة الموكل بنائب الوكيل. 	2

منصور، 2001، ص 244. 	3
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فالمتــرر مــن خــارج العلاقــة التعاقديــة يرتبــط بالمؤمــن لــه بعلاقــة تحكمهــا قواعــد 

المســؤولية التقصيريــة وهــذا الأخــر يرتبــط بــدوره بالمؤمــن بعلاقــة يحكمهــا العقــد 

وفــق قوعــد المســؤولية العقديــة.

فيكــون للمتــرر دعويــان الأولى دعــوى غــر مبــاشرة، يطالــب فيهــا المؤمــن مســتعملا 

حــق المؤمــن لــه قبــل المؤمــن ثــم لــه الرجــوع بقيمــة التعويــض الــذي يســتحقه وفقــاً 

ــاً  ــرور حق ــي الم ــوى لا تعط ــذه الدع ــة, إلا أن ه ــددة في الوثيق ــان المح ــة الضم لقيم

ممتــازاً أمــام بقيــة دائنــي المؤمــن لــه. والدعــوى الثانيــة هــي الدعــوى المبــاشرة التــي 

يتفــادى بهــا عيــوب ومخاطــر الدعــوى الأولى مــن تفصيــات وطــول في الإجــراءات كمــا 

يتجنــب مزاحمــة دائنــي المؤمــن لــه.

ومنــح المــرع المتــرر هــذه الدعــوى ليتمكــن مــن مطالبــة المؤمــن مبــاشرة لتعويضــه 

عمــا يســتحقه مــن ضرر ســواء كان خســارة لاحقــه أم كســب فائــت.

والمــرع الفلســطيني نظــم عقــد التأمــن في قانــون التأمــن رقــم 20 لســنة 2005م, كمــا 

منــح المتــرر دعــوى مبــاشرة مســتمداً أحكامهــا مــن القواعــد العامــة وجعــل لبعــض 

ــات  ــن والالتزام ــد التأم ــة عق ــع طبيع ــق م ــا تتواف ــا نصوص ــة فيه ــكام الخاص الأح

الناشــئة عنــه. كمــا أنــه فصــل بــن نوعــن مــن تأمــن المســؤولية أحدهمــا اختيــاري، 

والآخــر إلزامــي خــاص بتأمــن المســؤولية عــن حــوادث المركبــات.

وفي هــذه الدراســة ســيتم معالجــة أحــدى أهــم مواضيــع هــذه الدعوى وهــي الآثــار المترتبة 

عــى حــق المتــرر بالمطالبــة بالتعويــض باســتعمال هــذه الدعــوى. وســيتم معالجــة هــذا 

الموضــوع في فصــل يضــم مبحثــن الأول يعالــج اســتقلالية حــق المتــرر برفــع الدعــوى 

المبــاشرة دون الرجــوع عــى المؤمــن لــه. ويتضمــن مطلبــن الأول حــول اســتعمال المتــرر 

الدعــوى دون الرجــوع عــى المؤمــن لــه, والثانــي اختصــاص المتــرر بمبلــغ التعويــض. 

ــوى  ــوء للدع ــرور باللج ــق الم ــورة ح ــول بل ــدور ح ــه ي ــي فموضوع ــث الثان ــا المبح أم

المبــاشرة. ويشــمل أربعــة مطالــب الأول: حجيــة الدفــع بســقوط الضمــان. والثانــي حــول 

حجيــة الدفــع بالاســتثناء مــن الضمــان. والثالــث حجيــة الدفــع بالــرط الجزائــي, أمــا 

ــول  ــروع ح ــدة ف ــى ع ــا ع ــتملا كل منهم ــة. مش ــع بالمقاص ــة الدف ــج حجي ــع فيعال الراب
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ــم  ــا. وأخت ــارق بينهم ــي والف ــاري والإلزام ــؤولية الاختي ــن المس ــة في تأم ــاط الفرعي النق

الموضــوع ببيــان مــا تــم التوصــل إليــه مــن نتائــج وتوصيــات .

منهجية البحث

ســيتم إتبــاع المنهــج الوصفــي التحليــي المقــارن، حيــث أعتمــد في شرح هــذا الموضــوع عــى 

وصــف للقواعــد القانونيــة التــي تحكــم الدعــوى المبــاشرة، وتحليلهــا ومــن ثــم إجــراء مقارنة 

بــن موقــف التشريــع الفلســطيني، والأردنــي، والمــري في كل حالــة وحكــم. باعتبــاره المنهج 

الــذي يوضــح مــدى التوافــق بــن الأهــداف المرجــوة والنتائــج المترتبــة، وذلــك بعــد الاطــاع 

عــى الأدبيــات المتعلقــة بالموضــوع. وجمــع المعلومــات حــول آثــار الدعــوى المبــاشرة والرجوع 

الى الكتــب، والأبحــاث والدراســات التــي تتعلــق بالموضــوع. وكذلــك ســتتم الاســتعانة بالمواقــع 

الالكترونيــة- مــن خــال شــبكة الانترنــت – التــي تتحــدث عــن الموضــوع نفســه نظــراً لقلــة 

الكتــب التــي تتحــدث عــن الدعــوى المبــاشرة في التأمــن بصــورة خاصــة.

مشكلة البحث 

يتطلــب الخــروج عــى القواعــد العامــة للعقــد وجــود مــررات قانونيــة تقــوي حجــة 

ــن  ــة المؤم ــطته مطالب ــتطيع بواس ــاً يس ــاً قانوني ــرر حق ــاء المت ــه. وإعط ــن ب القائل

مبــاشرة بطريقــة منظمــة وواضحــة بــدون غمــوض أو إهمــال للنصــوص التــي يجــب 

إدراجهــا ضمــن قوانــن تضفــي عــى هــذا الحــق قدســية تتناســب مــع الهــدف منــه 

ــك  ــو كان ذل ــه، ول ــن ل ــأ المؤم ــى خط ــة ع ــار المترتب ــن الآث ــرر م ــة المت ــو حماي وه

بتأمــن المؤمــن لــه عــى مســؤوليته المدنيــة. هــل يمكــن أن نعطــي المتــرر حقــا دون 

ــي دون  ــل تكف ــه، وه ــن ل ــؤولية المؤم ــوت مس ــراط ثب ــدى اش ــا م ــي؟ وم ــند قانون س

ــغ التعويــض؟ وفي  ــه أن يحتفــظ بمبل ــة مــن المتــرر؟ وهــل يمكــن للمؤمــن ل مطالب

النهايــة مــا أثــر الاتفاقــات بــن المؤمــن والمؤمــن لــه عــى حصولــه عــى حقــه؟

مسوغات البحث 

مــن أهــم المســوغات لدراســة موضــوع "الآثــار القانونيــة للدعــوى المبــاشرة في تأمــن 

المســؤولية المدنيــة" عــدم وجــود تنظيــم دقيــق ومفصــل يــدرس الموضــوع ويلــم بــكل 
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جوانبــه خاصــة في فلســطين. حيــث اكتفــى المــروع في قانــون وتــرك الرجــوع بذلــك 

ــن.  ــاشرة في التأم ــوى المب ــة الدع ــن خصوصي ــم م ــؤولية بالرغ ــة للمس ــد العام للقواع

ممــا يتطلــب البحــث عــن أســاس قانونــي واضــح ثابــت ينظــم هــذا الحــق للمتــرر 

ويعطيــه نجاعــة مــن حيــث الآثــار القانونيــة المترتبــة عليــه.

أهداف البحث

تهدف هذه الدراسة إلى توضيح ما يلي:

بيــان أهــم الآثــار التــي تترتــب عــى حــق المتــرر باللجــوء للدعــوى المبــاشرة  	.1

في التأمــن الــري الخــاص بعــد التمهيــد لمفهومهــا وطبيعتهــا القانونيــة مــن 

خــال دراســة مقارنــة  لموقــف التشريعــات المقارنــة.

ــة  ــؤولية المدني ــن المس ــب تأم ــأ بموج ــي تنش ــات الت ــة العلاق ــح لطبيع توضي 	.2

ومــدى التــزام أطرافهــا، ومــا يســتتبعه مــن حــق للمتــرر باللجــوء للدعــوى 

ــه. ــه تجاه ــق وبلورت ــذا الح ــتغلالية ه ــاشرة واس المب

بيــان أثــر الإتفاقــات المعدلــة للمســؤولية بــن المؤمــن والمؤمــن لــه عــى حــق  	.3

ــاشرة. ــوى المب ــتعمال الدع ــى اس ــب ع ــرر المترت المت

ــة  ــوع القانوني ــرر بالدف ــاه المت ــاج تج ــن بالاحتج ــق المؤم ــدى ح ــح لم توضي 	.4

ــي. ــرط الجزائ ــة وال ــه كالمقاص ــن ل ــاه المؤم ــا تج ــي يملكه الت

أهمية البحث

دراســة آثــار هــذه الدعــوى تمــس الحيــاة اليوميــة نظــراً للــرورة العمليــة  	.1

لعقــد التأمــن والتقــدم العمــي والعلمــي الــذي أدى إلى العديــد مــن المخاطــر، 

ــد  ــرة "عق ــن  فك ــاع ع ــا للدف ــض عنه ــة التعوي ــح آلي ــب توضي ــي يج والت

ــر. ــادي المخاط ــن" وتف التأم

تعريــف كل مــن تعــرض لأضرار بــأن لديهــا وســيلة قانونيــة ناجعــة يســتطيع  	.2

مــن خلالهــا مطالبــة شركات التأمــن بالتعويــض.
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الفصل الأول
 الآثار المترتبة على حق المتضرر

 بالدعوى المباشرة
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يترتــب عــى حق المتــرر بالدعــوى المبــاشرة آثار هامــة نشــملها في مطلبــن الأول: اســتقلالية 

حــق المتــرر برفــع الدعــوى المبــاشرة ، والثانــي: حق مجــرد مــن الدفــوع القانونية.

المبحث الأول

استقلالية حق المتضرر برفع الدعوى المباشرة
حتــى يضمــن القانــون نجاعــة الحــق الــذي قــرره للمتــرر، ويضفــي عليــه طابعــاً خاصــاً. 

وســمه باســتقلالية يســتطيع مــن خلالهــا أن يمــارس هــذا الحــق دون رجوعــه عــى المؤمــن 

لــه، أو أن يصطــدم بعوائــق تحــول دون حصولــه عــى التعويــض الــذي يجُــر ضرره4 )الفرع 

الأول(، ومــن ثــم اختصــاص المتــرر بمبلــغ التعويــض )الفــرع الثانــي( .

المطلب الأول: استعمال الدعوى المباشرة دون الرجوع على المؤمن له

إن الحــق المبــاشر للمتــرر الناشــئ في ذمــة المؤمــن لــه و الــذي مصــدره القانــون، يخولــه 

دعــوى مبــاشرة تجــاه المؤمــن دون حاجــة للرجــوع عــى المؤمــن لــه، فهــذا الأخــر قــد 

ــرر  ــاً لل ــس ثمن ــض ولي ــن التعوي ــؤوليته م ــو مس ــل خل ــن مقاب ــاطاً للمؤم ــع أقس دف

الــذي أصــاب المتــرر جــراء خطئــه، لــذا فــإن اســتعمال هــذا الحــق يكــون بعــد تحقــق 

الخطــر المؤمــن منــه بالإضافــة لمطالبــة المتــرر للمؤمــن لــه دون حاجــة للرجــوع عليــه 

أولا5ً. ويختلــف الأمــر بــن نوعــي التأمــن الإلزامــي والاختيــاري كمــا يــي:

الفرع الأول: التأمين الاختياري للمسؤولية المدنية.

ــاشرة،  ــأن يرجــع عــى المؤمــن مب وجــود النــص القانونــي أعطــى الحــق للمتــرر ب

ــغ التأمــن،  ــر الــرر الناشــئ وقــت الحكــم، وضمــن حــدود مبل ــاً لتقدي ولكــن وفق

عــى أن يكــون الــرر غــر مســتثنى مــن الضمــان6، والمؤمــن يمــارس حــق الدفــاع 

من أهم هذه العوائق دائني المؤمن له الشخصيين حيث تحمي هذه الدعوى المتضرر من مزاحمتهم 	4

العطير،1995 عبد القادر.)1995(. التامين البري في التشريع الاردني. بدون رقم طبعة. دار الثقافة للنشر والتوزيع .عمان. ، ص.281.  	5

العطار، عبد الناصر توفيق.)1974(. أحكام التامين في القانون المدني والشريعة . بدون طبعة. مطبعة السعادة . القاهرة.1974، ص. 194. 	6
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عــن مصالحــه نظــراً لانشــغال ذمتــه7. ومــا زاد عــى حــدود مســؤوليته يحق لــه الرجوع 

بــه عــى المؤمــن لــه ،لأنــه أمّــن عــى مقــدار معــن مــن المســؤولية، فمــا زاد عليهــا تبقى 

ذمتــه مشــغولة بــه ويلتــزم بــه للمتــرر، فــإذا أداه المؤمــن جــاز لــه الرجــوع عــى 

المؤمــن لــه8. ويبقــى الخيــار للمتــرر بالرجــوع عــى أي منهمــا أولاً إلاّ أن رجوعــه عــى 

أحدهمــا واقتضــاءه كامــل مبلــغ التعويــض يــرئ ذمتــه تجــاه الآخــر9.

الفرع الثاني: التأمين الإلزامي للمركبات.

ــن  ــي م ــن الإلزام ــق بالتأم ــل المتعل ــطيني في الفص ــن الفلس ــون التأم ــا لقان إذا رجعن

ــه  حــوادث الســر نجــد أن المــرع لــم ينــص صراحــةً عــى التضامــن بــن المؤمــن ل

ــار  ــى باعتب ــر، و اكتف ــى الآخ ــا ع ــوع كل منهم ــة رج ــم كيفي ــم ينظ ــا ل ــن. كم والمؤم

مســؤولية الســائق مطلقــة تجــاه المصــاب مهمــا كان مصــدر خطــأه، وذلــك في المــواد 

ــن دون  ــة المؤم ــاب بمطالب ــق المص ــر بح ــادة )151( فأق ــا في الم ــه، أم ) 144 ، 145( من

اشــراط الرجــوع عــى المؤمــن لــه10. وبمــا أن التضامــن لا يمكــن الأخــذ بــه إلا بوجــود 

نــص قانونــي أو اتفــاق فــا محــل لوجــوده بــن المؤمــن والمؤمــن لــه والســائق تجــاه 

المتــرر، إلا أننــا يمكــن أن ننظــم هــذا الرجــوع عــى أســاس مبــدأ التضامــن فســبب 

ومصــدر التــزام كل مــن المؤمــن والمؤمــن لــه مختلــف عــن الآخــر بالرغــم مــن وحــدة 

المصــدر فالديــن ينقــي بمجــرد الوفــاء بــه مــن قبــل أي منهمــا، والهــدف المشــرك 

لهمــا هــو تعويــض المتــرر، الــذي يتســاوى لديــه إذا عــوض بســبب التــزام عقــدي 

ــى  ــة ع ــص صراح ــم ين ــث ل ــدأ  حي ــذا المب ــق ه ــري يطب ــرع الم ــري. والم أو تقص

ــة  ــوق المدني ــن الحق ــؤول ع ــى المس ــن ع ــوع المؤم ــم رج ــى بتنظي ــن11 واكتف التضام

ســواء مــن غــر المؤمــن لــه، أو مــن قــاد المركبــة بــدون تصريــح بذلــك، أو المؤمــن لــه 

وللمؤمن الحق في أن ينص في العقد على شرط إدارة الدعوى المقامة ضد المؤمن له لحماية مصالحه. أنظر: سرور،1980، ص 150 . 	7

مرسي،محمد كامل.)1952(. العقود المسماة، عقد التامين. الجزء الثالث. مكتبة الإنجلو المصرية . القاهرة.1952، ص.359. 	8

رجوع المتضرر على المؤمن يكون بمقدار التعويض المحدد في الوثيقة بينما رجوعه على المؤمن له يكون بكامل دين التعويض ومقدار الضرر. 	9

نص المشرع في المادة )151( على أنه : " للمصاب حق إقامة الدعوى للمطالبة عن الأضرار الجسدية والمادية والمعنوية التي لحقت به جراء الحادث،  	10

ضد المؤمن والمؤمن له معاً أو ضد المؤمن أو الصندوق فقط ، فكلمة أو ضد المؤمن تفيد تخييره بين رفع دعوى على المؤمن والمؤمن له أولاً أو الرجوع 

على المؤمن مباشرةً".

السنهوري، عبد الرزاق أحمد.) الوسيط في شرح القانون المدني الجديد. عقود الغرر وعقد التامين. المجلد السابع. الجزء الثاني. بدون رقم طبعة.  	11

دار النهضة العربية. القاهرة.ب.ت، ص 1681.
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ــك  ــة، وذل ــات الضروري ــه بإبــاغ المؤمــن بكافــة المعلومــات والبيان ــذي خالــف واجب ال

ــاري، ومــع ذلــك فقــد عــاد واحتفــظ  في المادتــن )17 ، 18( مــن قانــون التأمــن الإجب

ــه في  ــي لحقــت ب للمتــرر بحقــه في الرجــوع عــى هــؤلاء لتعويضــه عــن الأضرار الت

ــون12 .  ــن ذات القان ــادة )19( م الم

ــة تجــاه المتــرر  ــه والســائق فيمــا بينهــم تضامني وتبقــى علاقــة المؤمــن والمؤمــن ل

والقضــاء المــري أخــذ بمبــدأ التضامــم، فاســتيفاء الحــق مــن أحدهمــا يــرئ ذمــة 

ــه أو الســائق الرجــوع في  ــكل مــن المؤمــن والمؤمــن ل الآخــر تجــاه المتــرر ويبقــى ل

العلاقــة بينهــم بحيــث يرجــع المؤمــن عــى المؤمــن لــه إذا أدى للمتــرر مبلــغ التأمــن 

ــه  ــن ل ــا إذا أدى المؤم ــون ، أم ــا القان ــص عليه ــي ن ــوع الت ــالات الرج ــن ح ــة م في حال

المبلــغ فــإن لــه الرجــوع عــى المؤمــن بمــا أداه ضمــن حــدود الوثيقــة13.

 أمــا نظــام التأمــن الإلزامــي الأردنــي فقــد احتفــظ للمتــرر بحــق الرجــوع المبــاشر على 

المؤمــن ونــص صراحــة عــى التضامــن بــن المؤمــن والمؤمــن لــه وســائق المركبــة تجــاه 

المتــرر وذلــك في المــادة )15( منــه14. وبالتدقيــق في موقــف المــرع الأردنــي نجــد أنــه 

نــص عــى التضامــن ضمــن نظــام خــاص، ولا يوجــد اتفــاق مســبق بــن المؤمــن والمؤمن 

لــه عــى التضامــن وبالتــالي لا يمكــن اعتبــار هــذا التضامــن قانونــي. كمــا أن التضامــن 

وصــف يحــول دون انقســام الديــن فــإذا بــرء أحدهمــا منــه أو جــزء منــه  فإنــه يعنــي 

ــة  ــع طبيع ــض م ــا يتناق ــذا م ــه . وه ــرء من ــذي أب ــدار ال ــر بالمق ــزام الآخ ــقوط الت س

التأمــن مــن المســؤولية المدنيــة، فالمؤمــن لــه وكأنــه قــد أبــرء ذمتــه مســبقاً عندمــا أمــن 

عــى عــدم انشــغالها بمبلــغ التأمــن. إلا أن رجــوع المتــرر عــى المؤمــن مبــاشرة يتطلــب 

تقريــر وثبــوت مســؤولية المؤمــن لــه ويبقــى التضامــن في رجــوع المؤمــن عــى كل مــن 

المؤمــن لــه أو الســائق بمــا دفعــه زيــادة عــى مقــدار التأمــن المحــدد في الوثيقــة 15.

قرار نقض مصري رقم 9\1099\164 في 25 فبراير لسنة 1987 الصادر في الطعن رقم 1448 لسنة 53 قضائية.انظر )مرقس، سليمان. الوافي في شرح  	12

القانون  المدني في الالتزامات. المجلد الأول. الطبعة الخامسة. بدون دار نشر. القاهر 1988، ص659.

سبب التزام المؤمن هو عقد التأمين أما سبب التزام المؤمن له هو الفعل الضار فلدينا نوعين من المسؤولية إحداهما عقدية والأخرى تقصيرية لا يجوز  	13

الجمع بينهما، أنظر. زكي، 1990، ص. 468

)العطير، ص.281(، مرجع سابق.	 	14

أبو الهيجاء، 2004، ص167. 	15
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المطلب الثاني: اختصاص المتضرر بمبلغ التعويض.

منــذ وقــوع الخطــر المؤمــن منــه، يكــون مبلــغ التأمــن قــد تعلــق بــه حــق الغــر، لــذا 

يكــون هــو المختــص دون غــره بالتعويــض المحكــوم بــه. وقــد أقــر المــرع الفلســطيني 

هــذا الحــق للمتــرر في م )20( مــن قانــون التأمــن حيــث نــص عــى أنــه :"لا يجــوز 

ــه أو بعضــه( مــا  للمؤمــن أن يدفــع لغــر المتــرر مبلــغ التعويــض المتفــق عليــه )كل

دام المتــرر لــم يعــوض عــن الــرر الــذي أصابــه وهــذا النــص جــاء جامعــا لالتــزام 

المؤمــن بعــدم الوفــاء بقيمــة الضمــان إلا للمتــرر، ووجــوب تحقــق الخطــر المؤمــن منه 

في كلمــة "الــذي أصابــه" التــي تفيــد أن الخطــر قــد تحقــق والــرر قــد وقــع. وبذلــك 

أصبــح المتــرر مســتأثرا بالحــق دون ســواه. وهــذه المــادة تقابلهــا المــادة )931( مــن 

القانــون المدنــي الأردنــي وأخــذ بهــا القضــاء في العديــد مــن أحكامه.16وكذلــك م)17( من 

نظــام التامــن الإلزامــي. أمــا المــرع المــري فقــد اقتــر عــى نــص المــادة الثامنــة 

مــن قانــون التأمــن الإجبــاري لســنة17 2007 م ويترتــب عــى اختصــاص المتــرر بقيمــة 

الضمــان آثــار تختلــف في حالــة المؤمــن لــه الملــئ عــن المعــر :

الفرع الأول: حالة المؤمن له المليء وعلاقته بالمؤمن له والمتضرر.

إذا أنــذر المتــرر المؤمــن بالوفــاء بقيمــة التعويــض، فــا يجــوز للمؤمــن أن  	.1

يــوفى بــه للمؤمــن لــه. وإذا فعــل فــإن ذمتــه لا تــرء تجــاه المتــرر بــل تبقــى 

مشــغولة بمبلــغ التعويــض لــه.

أمــا إذا لــم ينــذره المتــرر بالوفــاء فيجــوز أن يدفــع مبلــغ التعويــض للمؤمــن  	.2

لــه، ويعــد ذلــك وفــاء لذمتــه تجــاه المتــرر. وعــى أي حــال لا يجــوز الوفــاء 

بــه إلا بعــد تحقــق الخطــر المؤمــن منــه.18 

جاء في حكم لمحكمة التمييز الأردنية :" أن الاتفاق المبرم بين السائق والمتسبب بالحادث والشركة الصادمة مع شركة التأمين على نقل التزامات شركة  	16

التأمين بالتعويض المستحق للمضرور إليها لقاء مبلغ تم قبضه من قبلها ملزم لطرفيه ما دام غير ممنوع بالقانون لكنه غير ملزم للمضرور لأنه 

ليس طرفا فيه، وبالتالي الرجوع على الشركة لتدفع له ما يستحقه كمضرور ومن ثم ترجع على السائق" تمييز حقوق رقم 247 / 87، المجلة، لسنة 

1990، ص105

تنص المادة )8( من هذا القانون على انه:" تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في 	17

م )3( من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص..." كما نصت   م)10( من ذات القانون انه :"  	18

لايجوز لشركة التأمين أداء مبلغ التأمين إلى وكيل المضرور أو وكيل ورثته إلا بمقتضى  توكيل خاص مصدق عليه بعد تحديد مبلغ التأمين..."
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أن وجــود عقــد التأمــن مــن المســؤولية يعــد دافعــا لإجبــار المؤمــن لــه عــى أداء مبلــغ  	.3

التعويــض للمتــرر لضمــان رجوعــه عــى المؤمــن خاصــة قبــل تفاقــم الــرر. 

ــق أو  ــة ح ــض بحوال ــغ التعوي ــرف بمبل ــق الت ــه ح ــس ل ــه لي ــن ل أن المؤم 	.4

ــة.19  مقاص

الفرع الثاني: حالة إفلاس المؤمن له أو إعساره.

إذا أشُــهر إفــاس المؤمــن لــه أو إعســاره.20 فــان الحقــوق التــي للمؤمــن لــه والالتزامات 

المترتبــة عليــه تنتقــل إلى الدائنــن مــن تاريــخ الشــهر، فيترتــب عليهــم واجــب إبــاغ 

المؤمــن عــن الخطــر وتفاقمــه وتقديــم المســتندات ودفــع الأقســاط التــي لــم يتحمــل 

مقابلهــا المؤمــن لــه أي خطــر مــن الإخطــار المشــمولة بالضمــان.21 

إلا أن مركــز هــؤلاء قبــل المؤمــن لــه والمؤمــن لا يعنــي أحقيتهــم بمبلــغ التعويــض بــل 

إن للمتــرر حــق التقــدم عليهــم دون القــول أن لــه حــق امتيــاز عليهــم، فالمتــرر 

لا ينافســهم أساســا في الحصــول عــى دينــه، بــل يســتوفي مالــه أولا، ومــا تبقــى يعــد 

هــو الضمــان العــام لبقيــة الدائنــن، يتقاســمونه فيما بينهــم قســمة غرمــاء.22 والمتضرر 

ــا  ــاره دائن ــس باعتب ــاشره، ولي ــن مب ــب الدي ــه صاح ــمه وبصفت ــوى باس ــع الدع يرف

لصاحــب الحــق23، ويكــون لأصحــاب الديــون الممتــازة والدائنــن المرتهنــن حــق التقــدم 
عــى بقيــة الدائنــن دون أن يكــون لهــم حقــا مبــاشرا عليــه.24

 كمــا أن حــق المتــرر لا يتأثــر بحالــة الإعســار أو الإفــاس فــا يجــر عــى الانتظــار 

لإعطــاء مهلــة للمؤمــن لــه، أو تقســيط مبلــغ التعويــض طالمــا أن لديــه ضامــن مــيء 

ــه لاســتيفاء حقــه كامــا بــدلا مــن الانتظــار لحــن تعويضــه  يســتطيع الرجــوع علي

) السنهوري، ص.993(، مرجع سابق. 	19

)النعيمات، ص.305(، مرجع سابق. 	20

في كلا الحالتين تكون أموال المدين غير كافية لسداد ديونه، وبعبارة أخرى ديونه تزيد على حقوقه، لكن ينظم الإفلاس بالنسبة للتاجر، بينما الإعسار  	21

للمدين المدني ويختلفان في كون الإفلاس يتم بإجراء جماعي من جماعة الدائنين بينما يحق للدائن بدين مدني طلب شهر الإعسار للمدين دون 

حاجة لوجود جماعة دائنين

)العطار، ص.176(، مرجع سابق. 	22

)السنهوري، ص.992(، مرجع سابق 	23

أ- وفقا لنص م 770 مدني أردني وتقابلها م 736 من القانون المدني المصري. 	24

ب- شكري، بهاء بهيج.)2006(.التامين في التطبيق والقانون والقضاء. الطبعة الأولى. دار الثقافة للنشر والتوزيع. عمان.2006، ص574.
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ــه، خاصــة وأن النتيجــة واحــدة وهــي ضمــان حصــول المتــرر  ــل المؤمــن ل مــن قب

عــى مبلــغ التعويــض25.

ونتساءل عن مآل التعويض في حال تزاحم المتضررين على مبلغ التعويض؟

وتشــمل هــذه الحالــة الخطــر الــذي يترتــب عليــه تعــدد المتضرريــن، وهنــا يجــوز أن 

يرجــع هــؤلاء جميعــا عــى المؤمــن مبــاشرة للحصــول عــى مبلــغ التعويــض كل بمقــدار 

مــا أصابــه مــن ضرر، أو أن يرجــع عليــه كل منهــم بصــورة مســتقلة26. 

أمــا إذا لــم تكــف فإنهــم يتقاســمون المبلــغ فيمــا بينهــم قســمة غرمــاء فــا أفضليــة 

ــر27.  ــم على الآخ لأحده

المبحث الثاني

بلورة حق المتضرر باللجوء للدعوى المباشرة.
ــن  ــه م ــي تمكن ــة الت ــة القانوني ــه بالحماي ــرر وصقل ــق المت ــون ح ــن القان حص

ــذا  ــنناقش في ه ــض. وس ــغ التعوي ــى مبل ــول ع ــي الحص ــه وه ــول إلى غايت الوص

المبحــث قاعــدة التمســك بالدفــوع في مطلبــن الأول: يبــن موقــف التشريعــات مــن 

حــق المؤمــن بالتمســك بهــا في نوعــي التأمــن مــن المســؤولية الإلزامــي والاختيــاري. 

ــان  ــة لهــا ومــع بي ــب الثانــي: يفصــل في هــذه الحقــوق والطبيعــة القانوني والمطل

حــق المؤمــن بالتمســك بهــا.

المطلب الأول: موقف الفقه والقضاء من حق المؤمن بالتمسك بالدفوع:

اختلفــت التشريعــات بعــض الــي في مــدى وجــود حــق للمؤمــن بالتمســك بالدفــوع 

ــغ  ــى مبل ــول ع ــتقلاليته في الحص ــى اس ــر ع ــد يؤث ــا ق ــرر مم ــاه المت ــة تج القانوني

)النعيمات، ص.303(، مرجع سابق.   	25

)النعيمات، ص.303(، مرجع سابق.   	26

فايز ، أحمد عبد الرحمن خليل. الرجوع على الغير المسؤول عن الحادث في نطاق التامين  البري الخاص، دراسة مقارنة. بدون طبعة. دار النهضة  	27

العربية . القاهرة.، ص254.
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التعويــض ولا بــد مــن التعــرض للقوانــن المقارنــة لبيــان موقــف كل منهــا في نطــاق 

ــة. ــؤولية المدني ــن المس ــاري م ــي،  والاختي ــن الإلزام التأم

الفرع الأول: موقف المشرع الفلسطيني 

لــم يــورد المــرع الفلســطيني في التأمــن الاختيــاري مــن المســؤولية نصــاً يعالــج فيــه 

الدفــوع التــي لشركــة التأمــن التمســك بهــا تجــاه المتــرر، وعليــه فنرجــع للقواعــد 

العامــة والتــي جــاء فيهــا_ ضمــن النظريــة العامــة للعقــد_ أن للمديــن أن يدفــع دعوى 

دائنــة بكافــة الدفــوع الخاصــة بــه، إلا أن إعمــال مثــل هــذه القاعــدة يتعــارض مــع 

الهــدف الــذي أقــره التشريــع - قانــون التأمــن - مــن إعطــاء المتــرر دعــوى مبــاشرة 

لضمــان حصولــه عــى حقــه، وباعتبــار أن عــرف التأمــن ومقتضيــات العدالــة تتنــافى 

مــع مبــدأ جــواز الاحتجــاج بالدفــوع الناشــئة بعــد وقــوع الحــادث المؤمــن منــه، لان 

حــق المتــرر ولــد منــذ تلــك اللحظــة. 

ــات ضــد حــوادث الســر فبالرغــم مــن عــدم وجــود  أمــا في التأمــن الإلزامــي للمركب

نــص صريــح يفيــد موقــف المــرع الفلســطيني مــن قاعــدة جــواز الاحتجــاج بالدفــوع 

الســابقة أو اللاحقــة لوقــوع الحــادث إلا انــه إذا دققنــا النظــر في نصــوص هــذا القانــون 

نجــده فصــل في الحــالات التــي يســقط فيهــا التــزام المؤمــن تجــاه المؤمــن لــه والتــي 

يمكــن الاحتجــاج بهــا تجــاه المتــرر. فالمــادة ) 149( عــددت هــذه الحــالات وتوســعت 

فيهــا وكأن المــرع أراد ألا يســهو عــن أيــة حالــه يمكــن أن يجــد فيهــا المصــاب مخرجــا 

لــه حتــى بالرغــم مــن خطــأ قائــد المركبــة. وجميــع هــذه الحــالات إذا حللنــا ظروفهــا 

نجدهــا لاحقــة لوقــوع الحــادث المؤمــن منــه، كقيــادة مركبــة بــدون ترخيــص أو تأمــن 

ــة أو جنحــة.   ــكاب حــادث طــرق أو جناي ــر القصــد الجرمــي لارت ــة تواف ــذ أو حال ناف

ويمكــن اعتبارهــا دفوعــا لاحقــة عــى الاتفــاق بــن المؤمــن والمؤمــن لــه . وهــي خاصــة 

ــذا  ــالي لا يجــوز الاحتجــاج بهــا تجــاه المتــرر ل بالــروط في العلاقــة بينهمــا . وبالت

ــة التجــرد مــن  فــإن المــرع الفلســطيني حــرم المتــرر بهــذه الحــالات مــن خاصي

الدفــوع القانونيــة ســواء الســابقة أو اللاحقــة. بالرغــم مــن أنــه عــاد وأعطــاه الحــق 

بالتعويــض مــن قبــل  الصنــدوق الفلســطيني. 
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الفرع الثاني: موقف المشرع الأردني

ــؤولية  ــن  المس ــن م ــد التأم ــة بعق ــده المتعلق ــي في قواع ــرع الأردن ــص الم ــم ين ل

الاختيــاري مــا ينظــم الدفــوع التــي يحــق للمؤمــن التمســك بهــا تجــاه المتــرر. 

أمــا نظــام التأمــن الإلزامــي لســنة 2001م فقــد جــاء في م )17( منــه ليعالــج هــذه 

ــة،  ــابقة أو اللاحق ــوع الس ــن الدف ــز ب ــا دون أي تمي ــى إطلاقه ــن ع ــألة ولك المس

ــز بــن هــذه الدفــوع، واعتبرهــا جميعــاً  ــم يمي وبالرغــم مــن أن نــص القانــون ل

بمرتبــة واحــدة إلاّ أن أحــكام محكمــة التمييــز تواتــرت عــى الحكــم بعــدم جــواز 

التمســك بالدفــوع اللاحقــة عــى وقــوع الحــادث المؤمــن منــه28 ممــا أدى ببعــض 

الفقــه29 للأخــذ بــرورة التفرقــة بــن الدفــوع اللاحقــة والســابقة فأجــاز الدفــع 

ببطــان عقــد التأمــن أو فســخه قبــل وقــوع الحــادث أو وقــف سريانــه، أو التأخــر 

في دفــع الأقســاط30.

ــاق  ــن نط ــتثناة م ــالات مس ــى ح ــي ع ــن الإلزام ــام التأم ــرع في نظ ــص الم ــا ن كم

التغطيــة والضمــان في م )12( منــه، أو بالاســتبعاد الاتفاقــي فيجــوز الدفــع باســتثنائها 

تجــاه المتــرر. أمــا تلــك الدفــوع الخاصــة بالمؤمــن لــه مثــل تأخــره في الإعــان عــن 

ــه 31.  ــا تجاه ــج به ــا يحت ــقوط ف ــك شروط الس ــات، وكذل ــم بيان ــادث أو تقدي الح

الفرع الثالث: موقف المشرع المصري.

وفــق القواعــد العامــة للتأمــن مــن المســؤولية )الاختيــاري( الــواردة في القانــون  أ.	

ــي المــري أعطــى المــرع الحــق للمؤمــن بالتمســك بالدفــوع الســابقة  المدن

ــبب  ــن بس ــد التأم ــان عق ــل بط ــه، مث ــة ب ــك اللاحق ــادث دون تل ــوع الح لوق

ــالات  ــن ح ــة م ــر حال ــخه، أو تواف ــه أو فس ــد شروط صلاحيت ــر أح ــدم تواف ع

ــان32.  ــر مــن الضم ــتبعاد الخط اس

حكم لمحكمة التمييز الأردنية تمييز حقوق 328 / 91 وتمييز حقوق 74/30 المجلة لسنة 75، ص 966. 	28

)العطير، ص.295(، مرجع سابق . 	29

محكمة التمييز الأردنية، تمييز حقوق 85/102/مجلة نقابة المحامين صفحة 1211لسنة 1985م. أنظر: ) أبو الهيجاء، ص. 169(، مرجع سابق. 	30

إلا أن هذا المبدأ لا يسري على الاستبعاد من الضمان ويبقى حق المتضرر قائما.)أبو الهيجاء، ص169(، مرجع سابق. 	31

)السنهوري،ص.1693(، مرجع سابق.   	32
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ــم  ــر رق ــوادث الس ــن ح ــئة ع ــة الناش ــؤولية المدني ــن المس ــاري م ــن الإجب التأم ب.	

ــن  ــز ب ــرداً دون تميي ــاشراً ومج ــاً مب ــرر حق ــى المت ــنة 1955م. أعط )652( لس

الدفــوع اللاحقــة والســابقة عــى وقــوع الحــادث المؤمــن منــه، أمــا قانــون التامــن 

ــه  ــورد نصــا ينظــم هــذا الحــق. إلاّ أن ــم ي ــع فل ــات النقــل السري ــاري لمركب الإجب

ــن  ــوز للمؤم ــوع يج ــاك دف ــا فهن ــى إطلاقه ــدة ع ــذه القاع ــذ به ــا الأخ لا يمكنن

التمســك بهــا تجــاه المتــرر مثــل ســبق حصــول المتــرر عــى مبلــغ التعويــض، 

والدفــع بســقوط الحــق بالتقــادم، والدفــع بعــدم وجــود التأمــن خاصــة أن هــذا 

ــب  ــي تصي ــاة والأضرار الت ــة والوف ــات البدني ــى الإصاب ــن يغط ــن التأم ــوع م الن

ــن  ــر م ــوع آخ ــمله ن ــذه الأضرار أو يش ــد ه ــتثنى أح ــد يس ــر. فق ــكات الغ ممتل

التامــن أو يحــدد نطاقهــا في العقــد فــا يصبــح المؤمــن ملزمــا بدفــع التعويــض.33 

كمــا جــاء في نــص م)19( مــن هــذا القانــون أنــه :"لا يترتــب عــى حــق الرجــوع 

المقــرر للمؤمــن طبقــا لإحــكام المادتــن الســابقتين أي مســاس بحــق المــرور في 

ــذا  ــار ه ــن اعتب ــالي يمك ــة".34 و بالت ــوق المدني ــن الحق ــؤول ع ــى المس ــوع ع الرج

اســتثناء عــى القاعــدة العامــة وهــي عــدم جــواز الاحتجــاج بالدفــوع في مواجهــة 

ــرر،  ــة للمت ــة اللازم ــان الحماي ــة لضم ــابقة أو لاحق ــت س ــواء كان ــرر، س المت

وتفــادى تواطــؤ المؤمــن والمؤمــن لــه عــى ســقوط حقــه35. ويبقــى للمؤمــن حــق 

الرجــوع عــى المؤمــن لــه بمــا دفعــه في الحــالات التــي أجازهــا القانــون36. ويقتضي 

توضيــح ذلــك مناقشــة بعــض هــذه الدفــوع كل في فــرع خــاص كمــا يــي: 

المطلب الثاني: الدفوع القانونية وحجيتها تجاه المتضرر.

لا بــد مــن التفصيــل حــول أهــم الدفــوع القانونيــة التــي يمكــن الحديــث عنهــا وعــن مــدى 

حجيتهــا القانونيــة باعتبارهــا وســيلة لدفــع الشركــة بعــدم مســؤوليتها عــن التعويــض أو 

اقتطــاع جــزء مــن المبلــغ المســتحق للمتــرر لاســتيفاء ديــن في ذمــة المؤمــن لــه. 

)فايز، ص278(، مرجع سابق. 	33

جاء في م)19( من قانون التأمين الإجباري القديم النص على ثلاث حالات تنظم حق رجوع المؤمن على المؤمن له، واعتبر السنهوري هذه الحالات  	34

بمثابة حصر لما لا يجوز الاحتجاج به من دفوع سابقة لوقوع الحادث دون غيرها ولعل هذه الرأي يمكن أن يقاس علية الرأي في المادة رقم )19( 

من القانون الجديد ولا أؤيد هذا التوجه. أنظر: )السنهوري، ص1695(، مرجع سابق.

)أبو الهيجاء، ص.171(، مرجع سابق. 	35

لم ينص القانون التأمين الفلسطيني على حالات رجوع المؤمن على المؤمن له، خلافا ً للمشرع الأردني والمصري الذي نص على ذلك . 	36
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الفرع الأول: الدفع بسقوط الحق بالتعويض. 

 يعــرف الســقوط بأنــه" طريــق أو دفــع يســمح للمؤمــن ولــو أن الخطــر المبــن في 

العقــد قــد تحقــق في أن يرفــض بســبب عــدم تنفيــذ المؤمــن لــه التزاماتــه في حالــة 

ــان يتفقــان عــى أن الخطــر يكــون  ــه37. فالطرف ــذي تعهــد ب ــة ،الضمــان ال الكارث

ــذه  ــن ه ــق شرط م ــب أو تحق ــه بواج ــن ل ــل المؤم ــن إذا أخ ــان لك ــمولاً بالضم مش

ــه. ويعــد شرط الســقوط مــن أهــم الدفــوع التــي يمنــع  الــروط ســقط حقــه في

الاحتجــاج بهــا تجــاه المتــرر، نظــراً لكونــه ناشــئ باتفــاق المؤمــن والمؤمــن لــه، 

وضمــن شرط خــاص في وثيقــة التأمــن، ممــا يرتــب عليــه حرمــان المؤمــن لــه مــن 

الضمــان، ويقابلــه ســقوط التــزام المؤمــن تجاهــه، إلاّ أن هــذا لا يعنــي الدفــع بــه 

تجــاه المتــرر الــذي لا يجــوز أن يضــار باتفــاق الأطــراف في العقــد38، خاصــة أن 

هــذا الــرط يختــص بحــالات يتخلــف فيهــا المؤمــن لــه عــن تنفيــذ أحــد الالتزامات 

الملقــاة عــى عاتقــه, وليــس كــون الخطــر بذاتــه مســتثنى مــن الضمــان، فالخطــر 

داخــل في نطــاق الضمــان ويســتحق عنــه التعويــض، إلا أن إخــال المؤمــن لــه بأحــد 

الواجبــات اللازمــة لتفــادى أو تقليــل احتماليــة حدوثــه كان ســبباً في ســقوط هــذا 

الحــق39. مــع مراعــاة أن دفــع القســط للمــرة الأولى يجعــل المؤمــن ملزمــا بالضمــان 

ولــو أغفــل تســديد باقــي الأقســاط.

وقــد نظــم المــرع الفلســطيني شرط الســقوط في المــادة )12( ونــص عــى الحــالات التي 

يعــد فيهــا باطــاً. واعتبرهــا قواعــد آمــره لا يجــوز الاتفــاق عــى مخالفتهــا وهي: 

الــرط الــذي يقــي بســقوط الحــق في التأمــن بســبب مخالفــة القوانــن  	.1

ــوز  ــة يج ــوم المخالف ــه. وبمفه ــة عمدي ــى جريم ــة ع ــوت المخالف إلا إذا انط

الاتفــاق عــى ســقوط حــق المؤمــن لــه إذا كان الــرر ناشــئاً عــن مخالفــة 

عمديــه. والســقوط يمكــن أن يكــون في حالــة ســوء النيــة أو حســن النيــة، 

إلا أن هــذا النــص يوحــي أن شرط الســقوط يكــون صحيحــاً إذا كان منطويــاً 

) مرسي، ص146(، مرجع سابق.   	37

خليل،2001، ص.88. 	38

فتحي، ب. ت، ص 128. 	39
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ــر  ــة غ ــذه الحال ــون ه ــن ك ــم م ــه بالرغ ــه عمدي ــة أو جنح ــى جناي ع

ــار المحــل والســبب فيهــا مخالــف للنظــام  مشــمولة بالتأمــن عليهــا باعتب

العــام40. ولعــل المــرع أراد حمايــة المؤمــن لــه مــن تعســف شركات التأمــن 

ــم  ــة بالرغ ــن والأنظم ــة للقوان ــى مخالف ــوي ع ــاراً تنط ــتبعادها أخط باس

مــن فــرض المــرع الحمايــة القانونيــة لــه41، مثــل اشــراط ســقوط حــق 

التعويــض إذا تجــاوزه السرعــة المحــددة في القانــون، وعــى أي حــال فــإن 

ــا  ــان ف ــاق الضم ــن نط ــة م ــوء الني ــش وس ــة الغ ــتثنى حال ــرع اس الم

ــذه  ــطيني في ه ــرع الفلس ــد أن الم ــدا42ً. ونج ــف جدي ــص لا يضي ــة لن حاج

الحالــة خلــط بــن شرط الســقوط وبــن الاســتبعاد مــن الضمــان فالمؤمــن 

ــن  ــم ع ــر الناج ــقط، والخط ــد س ــه ق ــول بأن ــى نق ــه حت ــزم بضمان لا يلت

ــان. ــاق الضم ــل في نط ــة لا يدخ ــن والأنظم ــة القوان مخالف

ــان  ــره في إع ــبب تأخ ــه بس ــن ل ــق المؤم ــقوط ح ــي بس ــذي يق ــرط ال ال 	.2

الحــادث المؤمــن منــه إلى الجهــات المطلــوب إخطارهــا أو في تقديــم المســتندات 

ــول.  ــذر مقب ــر لع ــن أن التأخ إذا تب

ــالي فــإن الــرط يكــون باطــاً إذا كان يقتــى ســقوط حــق المؤمــن  وبالت 	

ــه، أو  ــوع الحــادث المؤمــن من ــه بواجــب إعــان المؤمــن عــن وق ــه لا خلال ل

تقديــم المســتندات بالرغــم مــن وجود عــذر مقبــول، باعتبــاره شرطاً تعســفياً 

فقــد يكــون عــدم علــم المؤمــن لــه بوقــوع الخطــر المؤمــن منــه راجــع لقــوة 

قاهــرة أو ســبب أجنبــي حالــت دون ذلــك، غــر أنــه لا يعــد عــذراً مقبــولاً 

ســفر المؤمــن لــه خــارج البــاد لان عليــه واجــب اتخــاذ الاحتياطــات  اللازمــة 

التــي تمكنــه مــن إتمــام عملــه والدرايــة بالظــروف المحيطــة بــه43. وســقوط 

الحــق في هــذه الحالــة لا يحكــم بــه بنــص أو اتفــاق ويبقــى حــق المؤمــن لــه 

قائمــاً إلى جانــب المتــرر وكل مــا عليــه خفــض مقــدار التعويــض بمقــدار 

محمد أحمد محمود، ب. ت، ص 103. 	40

)مرسي، ص.147(، مرجع سابق. 	41

المادة عن المشرع  الذي نقل بدوره حرفياً هذه  النقل غير المدروس عن المشرع المصري  الفلسطيني نتيجة  الذي وقع فيه المشرع  الخطأ  كان هذا  	42

الفرنسي والذي وقع في ذات الغلط في المادة 11/-113 من تقنين التأمين ، أنظر: )أشرف، 2006، ص.22(.

)العطير، ص.231(، مرجع سابق. 	43
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الــرر الناجــم عــن التأخــر في إبــاغ المؤمــن44 وهــذا مــا قضــت بــه المحاكــم 

في مــر والأردن45. 

كل شرط تعســفي آخــر لــم يكــن لمخالفتــه اثــر في وقــوع الحــادث المؤمــن منــه،  	.3

ــل  ــفاً، وجع ــاره تعس ــن اعتب ــا يمك ــكل م ــاملاً ل ــاً ش ــص عام ــذا الن ــاء ه وج

ــه  ــن ل ــة المؤم ــن مخالف ــببية ب ــة الس ــود الرابط ــدم وج ــف بع ــى التعس معن

ووقــوع الحــادث المؤمــن منــه ممــا يــؤدي إلى  بطــان الــرط46. ومــن الأمثلــة 

ــة شرط  ــرع لصح ــرط الم ــيارة. واش ــة الس ــد رخص ــك شرط تجدي ــى ذل ع

ــارز  ــكل ب ــاً وبش ــرط مطبوع ــون ال ــي, أن يك ــكلية وه ــاً ش ــقوط شروط الس

وواضــح يميــزه عــن بقيــة الــروط والحــالات الــواردة في الوثيقــة وإلاّ يفقــد 

ــرط  ــوح ال ــدم وض ــة ع ــك في حال ــن، فالش ــم يك ــد كأن ل ــره ويع ــرط أث ال

ــان47. ــة في الضم ــل الحال ــه ويدخ ــن ل ــة المؤم ــر لمصلح يف

كمــا أن المــرع الفلســطيني نــص في المــادة )141( مــن قانــون التأمــن ضمــن قانــون 

ــة  ــتعمال المركب ــد اس ــواز تقي ــدم ج ــى ع ــرق ع ــوادث الط ــن ح ــاري م ــن الإجب التأم

ــة:  ــق بالحــالات التالي بــرط متعل

عمر الأشخاص الذين يقودون المركبة مهما كانت فئتها، لما فيه من تعسف.  	.1

ــى  ــد ع ــدة تزي ــا م ــت رخصته ــي انته ــة الت ــدا المركب ــا ع ــة فيم ــة المركب حال 	.2

ــاً. ــعين يوم تس

ــة  ــط، فالمركب ــة فق ــة الخصوصي ــم المركب ــن تقله ــخاص الذي ــدد الأش ع 	.3 

العموميــة لهــا حمولــة معينــة وعــدد مــن الــركاب محــدد في وثيقــة التأمــن 

وتعــد مخالفــة مروريــة تحميلهــا بمــا يزيــد عــى هــذا العــدد أمــا المركبــة 

ــدد  ــدد ع ــذي يح ــرط ال ــل ال ــرع وأبط ــتثناها الم ــد اس ــة فق الخصوصي

ــم.  ــن تقله ــركاب الذي ال

)مرسي، ص.149(، مرجع سابق. 	44

حكم محكمة النقض المصرية رقم 6/28 لسنة 1966 في طعن رقم 31/285 أنظر: )طلبة، 2005، ص.295(.  	45

- حكم محكمة التمييز الأردنية، تمييز حقوق 465 / 81 صفحة 378 سنة 1982م أنظر: )مزاوي و سالم، المبادئ القانونية لمحكمة التميز في القضايا 

الحقوقية المنشورة في مجلة نقابة المحامين ، الجزء الخامس، القسم الأول )أ – ح(، ص.446(.

46	 )سرور، ص.190(، مرجع سابق.

47	 وهذا الشرط يميز شرط " السقوط" عن شرط الضمان الذي لا حاجة لكتابته بشكل واضح وبارز أنظر: )أشرف، ص32(، مرجع سابق.  
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الأوقــات والمناطــق التــي تســتعمل فيهــا المركبــة، فــا يجــوز تخصيــص انتقال  	.4

المركبــة داخــل مناطــق أو خــال أوقــات معينــة وإلاّ بطــل الــرط. 

ــا  ــمها به ــب وس ــات الواج ــدا العلام ــا ع ــزة فيم ــات ممي ــة بعلام ــم المركب وس 	.5

ــون.   ــب القان بموج

رخصــة قيــادة ســارية المفعــول مهمــا كانــت المــدة التــي مضــت عــى إصدارها  	.6

فبالرغــم مــن كــون حصــول ســائق الســيارة عــى رخصــة قيــادة ضروري إلا 

أن مخالفتــه لــرط كونــه ســائق جديــد واشــراط كونــه حاصــل عــى رخصــة 

منــذ فــرة معينــة لا يعــد مــن قبيــل الحــالات التــي تــؤدي إلى ســقوط الحــق 

في الضمــان. وبمفهــوم المخالفــة يمكــن أن يكــون شرط ســقوط الفــرة الواقعــة 

خــال مــدة الســنة المحــددة كمهلــة قانونيــة.

وقــد أخــذ المــرع الفلســطيني نــص هــذه المــادة مــن مــادة )750( في القانــون المدنــي 

المــري وكذلــك القانــون المدنــي الأردنــي في المــادة )924( وجميــع هــذه المواد متشــابهة 

في ذكــر حــالات بطــان شرط الســقوط ومتطابقــة حرفيــاً .وبالتــالي تــري عليهــا ذات 

الآثــار القانونيــة لــرط الســقوط وأخــذ بهــا قضاءهــا في العديــد مــن الأحــكام48 ألّا أن 

هنــاك حــالات يمتنــع فيهــا الســقوط ومنهــا:  حالــة تنــازل المؤمــن عــن حقــه ســواء 

كان التنــازل صريحــاً أو ضمنيــا، مثــل إرســال المؤمــن خــراء المعاينــة أو نــدب طبيــب 

إلى المؤمــن لــه49 و القــوة القاهــرة أو الحــادث الفجائــي.

الفرع الثانيً: حجية الدفع بالاستثناء من الضمان

ــة  ــار معين ــى أخط ــن ع ــؤولية المؤم ــر مس ــى ق ــن ع ــد التأم ــان في عق ــق الطرف يتف

وهــذا لا يعــد مــن قبيــل إعفــاء المؤمــن مــن المســؤولية وإنمــا تحديــداً لنطاقهــا، وهــذا 

جائــز طالمــا أن المؤمــن لــه يدفــع 

حكم محكمة النقص المصرية رقم 1670/لسنة 53ق جلسة 1974/6/7م، طعن رقم 143/لسنة 30ق جلسة 1965/2/18م س 16، ص 172. جاء في هذا  	48

الحكم : " إن الشرط الذي يرد في عقد التأمين لسقوط الحق في التأمين بسبب عدم صلاحية السيارة للاستعمال وقت الحادث ينطوي على استبعاد 

مخالفه معينة من المخالفات المنصوص عليها في قانون المرور في نطاق التأمين ومبناه الرغبة المشروعة في الحد من نطاق المسؤولية باستبعاد بعض 

الصور التي من شانها جعل الحادث المؤمن منه أكثر احتمالا مما ينأى بذلك الشرط قانونا عن البطلان الذي تجري به المادة 750 الفقرة الأولى مدني 

على الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح بصفه عامة دون تحديد مخالفة معينة من المخالفات المنصوص 

عليها فيها". أنظر: )الفقي، ص.173(، مرجع سابق.

حكم محكمة التمييز الأردنية. تميز حقوق 316 / 79 مجلة النقابة لسنة 1980م . ص 323. 	49
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أقســاطاً مقابــل الأخطــار التــي يغطيهــا عقــد التأمــن50. ويعــرف هــذا " بالاســتبعاد 

مــن الضمــان " ويكــون عــى حالتــن: 

ــن  ــر مع ــتبعاد خط ــى اس ــح ع ــص الصري ــون بالن ــاشر: ويك ــتبعاد المب الاس أ.	

مــن نطــاق الضمــان في وثيقــة التأمــن، مثــل اســتبعاد خطــأ الطبيــب الفنــي 

ــاص".  ــتبعاد الخ ــمى "الاس ويس

ــاق  ــملها نط ــي يش ــار الت ــد الأخط ــون بتحدي ــاشر: ويك ــر المب ــتبعاد غ الاس ب.	

ــتبعاد  ــمى " الاس ــه ويس ــن نطاق ــتبعداً م ــا مس ــا عداه ــون م ــان فيك الضم

الداخــي" مثــل النــص عــى تحميــل المؤمــن مســؤولية الأخطــار الناجمــة عــن 

ــا51. ــز له ــر حائ ــائق غ ــل س ــن قب ــيارة م ــادة الس قي

ــره  ــة تفس ــان، وصعوب ــاق الضم ــه لنط ــتبعاد في تقليص ــذا الاس ــورة ه ــن خط وتكم

ــا أو يســتثنيها، خاصــة أن المؤمــن هــو المختــص  ــدور حوله ــي ي ــة الأخطــار الت لمعرف

ــده  ــد قي ــتثنائها52.وبالتالي فق ــى اس ــاه ع ــه ورض ــن ل ــة المؤم ــم موافق ــا رغ بوضعه

ــي:  ــة وه ــروط معين ــث – ب ــوع البح ــن – موض ــرع في القوان الم

اولاً: عدم مخالفته أحكام وقواعد آمرة في القانون كما تم بيانه مسبقا.  	-

ثانياً: أن يكون الاستبعاد محدداً بصورة واضحة وبشكل بارز.  	-

فيعد الشرط باطلا وتلتزم الشركة بالتعويض في حال خالف الشرط هذه الشروط.

الفرع الثالث: حجية الدفع بالمقاصة

الــم ينظــم المــرع الفلســطيني في قانــون التأمــن حجيــة الدفــع بالمقاصــة باعتبــاره 

قــد أغفــل النــص عــى الدفــوع التــي يجــوز التمســك بهــا تجــاه المتــرر، وبمــا أن 

ــن  ــيلة م ــا وس ــا لاعتباره ــن توافره ــد م ــة53 لا ب ــا شروط خاص ــة له ــة القانوني المقاص

)مرقس، ص.652(، مرجع سابق. 	50

السيارات لما فيه من تقيده  الإلزامي لحوادث  التأمين  النوع من الاستبعاد لا يؤخذ به في ويعد باطلًا في  ) أشرف، ص16(، مرجع سابق.  وهذا  	51

لمسؤولية المؤمن بشرط  يتعلق بمخالفته  للأنظمة والقوانين  وهذا يعتبر باطلاً وفق نص م )12( تبعاً لما تم شرحه.

الالتزامات  " للإعفاء" ويمكن أن يسرى على جميع  اعتباره شرطا  الزرقاء، على  الفقيه مصطفى  الفقهاء ومنهم الأستاذ  باتفاق معظم  كان ذلك  	52

التعاقدية ) قمحاوي، 2000(.

شروط المقاصة القانونية -1 أن يكون الدينان بين نفس الشخصين -2 أن يكونا واردان على نقود ومثليات  -3 خاليان من النزاع  -4 مستحقا الأداء   	53

-5 صالحان للمطالبة القضائية . أنظر أنور سلطان: المرجع السابق. ص 424 .
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وســائل انقضــاء الديــن فــإن تخلفهــا لا يمنــع الأطــراف مــن الاتفــاق عليهــا في نــص 

ــطيني. ــي الفلس ــروع المدن ــن الم ــص م )398( م ــاً لن ــد وفق العق

ــي  ــؤولية. فف ــن المس ــاري م ــن الاختي ــق بالتأم ــا يتعل ــة فيم ــة الاتفاقي ــبة للمقاص وبالنس

ــاق عــى المقاصــة عــى حقــوق المتــرر،  ــر الاتف ــه لا يؤث ــن المؤمــن والمؤمــن ل ــة ب العلاق

فانقضــاء ديــن المؤمــن لــه تجــاه المؤمــن بالمقاصــة لا يــؤدي إلى عــدم اســتحقاق المتــرر 

ــى  ــوع ع ــق بالرج ــه الح ــن وفى ب ــا ولم ــتحقاً في ذمتهم ــه مس ــى دين ــا يبق ــض وإنم للتعوي

الآخــر وفقــاً لمقــدار الديــن الــذي تقاصــا عليــه. حيــث لا يجــوز أن يكــون للمقاصــة أثــر 

يــؤدي إلى الإضرار بالغــر وحقوقــه المكتســبة54، والســند في ذلــك نــص م )401( مــن مــروع 

القانــون المدنــي الفلســطيني, أمــا في العلاقــة بــن المؤمــن لــه والمتــرر فــرى البعــض أنــه 
ــه الرجــوع عــى المؤمــن بمــا دفــع. 55 يجــوز أن يلجــأ كل منهمــا للمقاصــة، وللمؤمــن ل

 أمــا في التأمــن الإلزامــي مــن المســؤولية: لا يكــون للمقاصــة في العلاقــة بــن المؤمــن 

ــن  ــى المؤم ــاشرة ع ــوع مب ــه الرج ــق ل ــذي يح ــرر ال ــاه المت ــر تج ــه أث ــن ل والمؤم

للمطالبــة بالتعويــض دون أن يحتــج بمواجهتــه بالمقاصــة بــن ديــن التعويــض والديــن 

الــذي لــه في ذمته56.أمــا في العلاقــة بــن المؤمــن لــه والمتــرر فيمكــن للمؤمــن الاحتجاج 

بهــا في مواجهتــه، ولا يحــق لــه مطالبــة المؤمــن بالتعويــض لأنــه لا يلــزم إلا بحــدود مــا 

تنشــغل بــه ذمــة المؤمــن لــه، والمقاصــة تكــون ســبباً لانقضــاء الديــن 57.

 وأرى بأنــه لا يجــوز الاحتجــاج مــن قبــل المؤمــن بالمقاصــة بمواجهــة المتــرر مهمــا كان 

نــوع التأمــن مــن المســؤولية الخاصــة بــه ونــوع المقاصــة. وبالنســبة للمقاصــة القانونيــة 

ــا   ــث. أم ــذي أصــاب الشــخص الثال ــن  هــو الــرر ال لا يجــوز الاحتجــاج لأن  ســبب الدي

المقاصــة الاتفاقيــة فــا وجــود لهــا في علاقــة المؤمــن أو المؤمــن لــه بالمتــرر باعتبــار أن 

ــا  ــا. أم ــرر وأي منهم ــن المت ــة ب ــة عقدي ــد رابط ــد ولا يوج ــم في العق ــا يت ــاق عليه الاتف

المقاصــة في العلاقــة بــن المؤمــن لــه والمؤمــن لا يمكــن الاحتجــاج بهــا عــى المتــرر، حيــث 

)النعيمات، ص.248(، مرجع سابق. 	54

المقاصة  أولى تطبيقه على  باب  الغير ومن  اكتسبها  القاضي بضرورة عدم الإضرار بحقوق  الحكم  القانونية ينطبق عليه  المقاصة  55	 توافر شروط 

الاتفاقية حتى لا يخل الأطراف في العقد بمصلحته بإرادتهم

)دسوقي، ص.144(، مرجع سابق. 	56

57	 زكي، 1990، ص. 265 .
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ــه.58  ــا تجاه ــج به ــبة ولا يحت ــر المكتس ــوق الغ ــى حق ــا ع ــئ بينهم ــاق الناش ــر للاتف لا أث

فالمــواد التــي اســتند إليهــا الفقــه في جــواز الاحتجــاج بالمقاصــة في مواجهــة المتــرر هــي 

ذاتهــا التــي يحتــج بهــا للقــول بعــدم جــواز الاحتجــاج بالمقاصــة تجاهــه. 

الخاتمة
ــق  ــى ح ــة ع ــار المترتب ــابقة  الآث ــة الس ــة المقارن ــة التحليلي ــال الدراس ــت خ قدم

المتــرر باللجــوء للدعــوى المبــاشرة. وبالرغــم مــن الطابــع التشريعــي لهــذه الدعوى 

الــذي أعطــى المتــرر حقــا خالــص دون حاجــة للنــص في العقــد  إلا أن القصــور 

بقــي حليــف هــذه التشريعــات،  حيــث كان تقريرهــا لهــذا الحــق مشــوبا بالنقــص. 

وكان مــن بينهــا قانــون التأمــن الفلســطيني الــذي أعطــى المتــرر حقــا مبــاشرا 

لمطالبــة المؤمــن دون الرجــوع عــى المؤمــن لــه. إلا أنــه نظــم شروط هــذا الحــق ضمن 

المــواد )18، 19، 20( منــه.

كان لابــد مــن تفصيــل لهــذا الحــق وتنظيــم جوانبــه والآثــار القانونيــة المترتبــة عليه 

ــد  ــغ التعويــض للمتــرر, إلا أن المــرع ق ــه في إيصــال مبل ــد مــدى نجاعت لتحدي

ــه  ــق ولا تنظم ــى الح ــة تعط ــة متفرق ــوص قانوني ــى بنص ــك واكتف ــن ذل ــز ع عج

تنظيمــا شــاملا ودقيقــا. ممــا يعنــي ضرورة البحــث والتعمــق في دراســة الجوانــب 

القانونيــة التــي تنظــم هــذا الحــق بمــا يرتبــه مــن حقــوق والتزامــات وتــم التوصل 

للنتائــج التاليــة:

ــاق  ــمولاً بنط ــر مش ــرر أو الخط ــون ال ــي أن يك ــرر يق ــق المت ــود ح وج 	.1

التغطيــة التأمينيــة. لذلــك كان لابــد مــن بحــث شروط الضمــان ويبقــى مــدى 

ــدار  ــاً لمق ــة  تبع ــدد بالوثيق ــان المح ــغ الضم ــط بمبل ــن مرتب ــؤولية المؤم مس

ــه. ــه المؤمــن ل ــزم ب ــك فيلت ــد عــى ذل الــرر. ومــا يزي

ــن  ــه ع ــد وإبطال ــخ العق ــن فس ــل ع ــاد بدي ــطيني إيج ــرع الفلس ــاول الم ح 	.2

طريــق مــا يســمى بــرط الســقوط، وهــذا مــا يســتنتج مــن مفهــوم المخالفــة 

)أبو الهيجاء، ص.113(، مرجع سابق.   	58
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ــن  ــط ب ــه خل ــرة الأولى من ــه  في الفق ــن. إلا أن ــون التأم ــن قان ــادة )12( م للم

ــقوط.  ــن شرط الس ــان وب ــن الضم ــتبعاد م الاس

ويظهــر التناقــض جليــاً، عندمــا أعطــت التشريعــات المقارنــة للمتــرر حقــاً  	.3

مبــاشراً خاليــاً مــن الدفــوع اللاحقــة لوقــوع الحــادث المؤمــن منــه، وأغفــل 

ــذا  ــن ه ــرده م ــه ج ــك أن ــن ذل ــم م ــل والأعظ ــك، ب ــطيني ذل ــرع الفلس الم

الحــق في حــالات مفصلــه ليســقط فيهــا التــزام المؤمــن تجاهــه حيــث يحــق 

لــه الاحتجــاج عــى المتــرر بالدفــوع التــي لــه الاحتجــاج بهــا تجــاه المؤمــن 

لــه. فكيــف لنــا تصــور إعطــاءه حــق مطلــق بــا حاجــة لتقريــر مســؤولية 

المؤمــن لــه ثــم نأخــذ منــه هــذا الحــق لأســباب راجعــة للعلاقــة بــن المؤمــن 

ــال  ــة لإهم ــباب راجع ــا، أو لأس ــا بينهم ــق عليه ــروط المتف ــه وال ــن ل والمؤم

وخطــأ المؤمــن لــه.

عــاد المــرع الفلســطيني وأعطــى ذات المتــرر الــذي ســقط حقــه تجــاه  	.4

ــي  ــض مصاب ــطيني لتعوي ــدوق الفلس ــى الصن ــوع ع ــاً بالرج ــن حق المؤم

ــع هــذه الحــالات. وكأن المــرع يهــدف إلى عــدم  حــوادث الطــرق في جمي

إدخــال شركات التأمــن في متاهــات الرجــوع عــى المؤمــن خاصــةً إذا كان 

ــبء  ــى بع ــه يلق ــا جعل ــزام مم ــاء بإلالت ــى الوف ــادر ع ــر ق ــراً أو غ مع

ــدوق. إلا أن  ــي الصن ــة وه ــة حكومي ــق جه ــى عات ــرر ع ــض المت تعوي

جهــل الكثيريــن بقانــون التأمــن يمنعهــم مــن الرجــوع عــى الصنــدوق 

ــع حقهــم في  ــة اللازمــة، فيضي ــه بالتعويــض خــال المــدة القانوني لمطالبت

ــاصر. ــع الق ــات التشري متاه

ــى  ــابقاً ع ــص س ــد ن ــدة وق ــذه القاع ــرع إلى ه ــل الم ــف توص ــاءل كي ونتس 	

شرط الســقوط الــذي يحمــي فيــه المتــرر بالرغــم مــن عــدم التــزام المؤمــن 

ــن في  ــك يكم ــبب في ذل ــؤوليته. وأرى أن الس ــاق مس ــن نط ــرر م ــروج ال وخ

ــن  ــن القوان ــدروس ع ــر الم ــل غ النق
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التوصيات
دعــوة المــرع الفلســطيني لإصــدار تشريــع مدنــي يترجــم خصوصيــة الواقــع  	-

ــة.  ــع والدول ــة بالمجتم ــروف المحيط ــطيني والظ الفلس

ــة  ــق لجن ــن طري ــه ع ــطيني وتنظيم ــن الفلس ــون التأم ــر في قان ــادة النظ إع 	-

متخصصــة مــن أســاتذة القانــون والمتخصصــن في التأمــن والقضــاة لتحديــد 

ــرر. ــتحقها المت ــي يس ــات الت ــدار التعويض مق

حــذف نــص المــادة )19( مــن قانــون التأمــن الفلســطيني والاعتمــاد عــى نص  	-

المــادة )45( لتقريــر حــق المتــرر ويضــع نــص خــاص ينظــم حــق رجــوع 

المتــرر عــى المؤمــن لــه فيمــا زاد عــى مقــدار الضمــان المحــدد في الوثيقــة.

النــص عــى حــق المؤمــن بالرجــوع عــى المؤمــن لــه في الحــالات التــي يســقط  	-

ــي  ــالات الت ــى الح ــا ع ــادة )149( أو قصره ــاء الم ــه وإلغ ــن ل ــق المؤم ــا ح فيه

ــه أو الســائق تعويضــاً. حيــث جــاءت هــذه المــادة  لا يســتحق فيهــا المؤمــن ل

ــرف. ــن ط ــر م ــرها لأكث ــن تفس ــة يمك عائم

أن ينــص المــرع عــى ضرورة مطالبــة المؤمــن لــه وتقريــر مســؤوليته ســواء  	-

ــن.  ــد المؤم ــواه ض ــا في دع ــه طرف ــتقل أو إدخال ــم مس بحك

ــا   ــر وضوح ــا أكث ــي وجعله ــي أردن ــادة)931( مدن ــص الم ــر في ن ــادة النظ إع 	-

ــم  ــة و إلا يت ــرة الإيضاحي ــا ورد في المذك ــق م ــرر وف ــق المت ــى ح ــص ع للن

ــرع. ــرض الم ــي غ ــكل يلب ــا بش تعديله

ضرورة توضيــح قاعــدة عــدم جــواز الاحتجــاج بالدفــوع باعتبــاره مــن أهــم  	-

ــاشرة. ــوى المب ــوء للدع ــرر  باللج ــق المت ــن ح ــدة ع ــار المتول الآث

ــة ملزمــة تمنعهــا  الحــد مــن تحكــم شركات التأمــن بوضــع نصــوص قانوني 	-

مــن الاسترســال في وضــع الــروط التــي توفــر لهــا الحمايــة القانونيــة عــى 

حســاب مصلحــة المتضرريــن. وكذلــك فــرض رقابــة بواســطة هيئــات خاصــة 

ــود الوثائــق ومــدى صحتهــا. تراجــع بن
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35  نقابة المحامين الفلسطينيين

ــي  ــون المدن ــيط في شرح القان ــد.)ب.ت(. الوس ــرزاق أحم ــد ال ــنهوري، عب الس 	.4

الجديــد. عقــود الغــرر وعقــد التامــن. المجلــد الســابع. الجــزء الثانــي. بــدون 

ــرة. ــة. القاه ــة العربي ــة. دار النهض ــم طبع رق

ــي  ــون المدن ــن في القان ــكام التام ــق.)1974(. أح ــاصر توفي ــد الن ــار، عب العط 	.5

ــرة. ــعادة . القاه ــة الس ــة. مطبع ــدون طبع ــة . ب والشريع

خليــل، مصطفــى.)2001(. تقديــر مبلــغ التعويــض  وحقــوق المؤمــن المترتبــة  	.6

عــى دفعــه. دار الحامــد للنــر والتوزيــع. بــدون مــكان نــر.

ــدون  ــرر. ب ــأ وال ــن الخط ــض م ــر التعوي ــم. تقدي ــد إبراهي ــوقي، محم دس 	.7

ــر.  ــكان ن ــدون م ــة. ب ــم طبع رق

دســوقي، محمــد إبراهيــم.)1995(. التامــن مــن المســؤولية المدنيــة والأحــكام  	.8

العامــة. بــدون رقــم طبعــة. بــدون دار نــر. القاهــرة.

9. دســوقي، محمــد إبراهيــم. تقديــر التعويــض بــن الخطــأ والــرر. بــدون رقــم 

طبعــة. مؤسســة الثقافــة الجامعية. الاســكندرية.

10. زكــي ، محمــود جمال الديــن.)1990(. مشــكلات المســؤولية المدنيــة، الاتفاقات 

المعدلــة للمســؤولية . الجــزء الأول. مطبعــة جامعــة القاهــرة. القاهرة.

سرور، محمــد شــكري.)1980(. ســقوط الحــق في الضمــان، دراســة في عقــد  	.11

ــرة. ــي. القاه ــر العرب ــة الأولى. دار الفك ــري. الطبع ــن  ال التام

ــاء.  ــون والقض ــق والقان ــن في التطبي ــج.)2006(. التام ــاء بهي ــكري، به ش 	.12

ــان. ــع. عم ــر والتوزي ــة للن ــة الأولى. دار الثقاف الطبع

ــي  ــب الجامع ــة الأولى. المكت ــض. الطبع ــوى التعوي ــور)2005(. دع ــة، أن طلب 	.13

ــكندرية.  ــث .الاس الحدي

طلبــة , أنــور.)2005(. المســؤولية المدنيــة. المســؤولية العقديــة. الجــزء الثاني.  	.14

الطبعــة الأولى. المكتــب الجامعــي. الاســكندرية

ــزام  ــى الالت ــن ع ــر التام ــل.)2006(. أث ــن خلي ــد الرحم ــد عب ــز ،أحم فاي 	.15

ــامية.  ــة الإس ــي والشريع ــري والفرن ــن الم ــة في القانون ــض، دراس بالتعوي

ــكندرية. ــة . الإس ــات الجامعي ــة. دار المطبوع ــم طبع ــدون رق ب



 مجلة المحاماة36

فايــز، أحمــد عبــد الرحمــن خليــل.)2001(. الرجــوع عــى الغــر المســؤول عن  	.16

الحــادث في نطــاق التامــن  الــري الخــاص، دراســة مقارنــة. بــدون طبعــة. 

دار النهضــة العربيــة . القاهــرة.

ــادئ  ــة والمب ــه الفني ــده وأسس ــن قواع ــد الله. التأم ــم عب ــد الرحي ــي، عب فتح 	.17

ــكندرية. ــة. الإس ــدون طبع ــارف. ب ــاة المع ــن. منش ــد التام ــة لعق العام

ــزء  ــن. الج ــد التام ــماة، عق ــود المس ــل.)1952(. العق ــد كام ــرسي ، محم م 	.18

ــرة. ــة . القاه ــو المصري ــة الإنجل ــث. مكتب الثال

ــات.  ــي في الالتزام ــون  المدن ــوافي في شرح القان ــليمان.)1988(. ال ــس، س مرق 	.19

ــرة. ــر. القاه ــدون دار ن ــة. ب ــة الخامس ــد الأول. الطبع المجل

ــادر  ــات، مص ــة للالتزام ــة العام ــد.)2001(. النظري ــد محم ــور، أمج منص 	.20

الالتــزام. الطبعــة الأولى. الــدار العلميــة ودار الثقافة.عمــان.

الرسائل الجامعية 

أبــو الهيجــاء، لــؤي ماجــد ذيــب.)2004(. التامــن ضــد حــوادث الســيارات،  	.1

دراســة مقارنــة. )رســالة ماجســتير منشــورة(.  قســم البحــوث والدراســات 

ــرة. ــة . القاه ــات العربي ــوث والدراس ــد البح ــة . معه القانوني

النعيمــات، مــوسى جميــل.)2006(. النظريــة العامــة للتامــن مــن المســؤولية  	.2

ــر  ــة للن ــة الأولى . دار الثقاف ــورة (. الطبع ــوراه منش ــالة دكت ــة. )رس المدني

ــان . ــع .عم والتوزي

خليــل، محمــد مصطفــى عبــد الله.)1987(. التــزام المؤمــن بدفــع مبلــغ التعويض  	.3

وحــالات الإعفــاء منــه في القانــون المدنــي الأردني. )رســالة ماجســتير منشــورة(. 

بــدون رقــم طبعــة. الجامعــة الأردنيــة. كليــة الحقــوق.



37  نقابة المحامين الفلسطينيين

مواقع على شبكة المعلومات الإلكترونية

  .www.thawra.alwehd.gov.)2006/8/29(التأمين،أنواع وواجبات 	.1

 .www.qanoun .com  )2004/نظام التأمين الإلزامي على المركبات )7/نوفمبر 	.2

www.islamonline.com )2000( الإستصناع مفهوم تقليدي في ثوب عصري 	.3

www.mohamoon-ju.com .)الدورة )13( لمجلس الفقه الإسلامي الدولي)1412ه 	.4



القاضي الإداري الفلسطيني ومنازعات العقود الإدارية 

المحامي الدكتور أشرف عزمي صيام

والباحث رمزي زهير عبد الله

تشرين الثاني 2020



39  نقابة المحامين الفلسطينيين

المقدمة: 
تلجــأ الإدارة العامــة إلى اســتعمال أكثــر مــن وســيلة قانونيــة للقيــام بنشــاطها؛ منهــا 

ــرف  ــا تعُ ــي م ــط، وه ــة فق ــي إرادة الإدارة العام ــدة ه ــى إرادة واح ــر ع ــا يقت م

بالقــرار الإداري. ومنهــا مــا يحتــاج إلى إرادتــن عــى أن تكــون إحداهمــا إرادة شــخص 

ــرف بالعقــد الإداري. مــن أشــخاص القانــون العــام عــى الأقــل، وهــي مــا تعُ

 ويختلــف دور القــاضي الإداري في فــض المنازعــات الإداريــة المعروضــة عليــه باختــاف 

الأنظمــة القانونيــة المقارنــة؛ فقــد يقتــر دوره عــى رقابــة شرعيــة الأعمــال القانونيــة 

الصــادرة عــن الإدارة في إطــار مــا ينــادى بقــاضي الإلغــاء. وقــد يتجــاوز تخــوم رقابــة 

ــرر  ــن ال ــض ع ــة، والتعوي ــال القانوني ــل الأعم ــة تعدي ــا رقاب ــمل أيض ــاء، ليش الإلغ

ــاضي الإداري ذات  ــارة الق ــل. فعب ــاء الكام ــادى بالقض ــا ين ــف م ــا في كنَ ــم عنه الناج

مدلــول واســع، يســتوعب قــاضي الإلغــاء، والقــاضي الكامــل.  

ــط  ــض قس ــاء بف ــاء إلغ ــه قض ــاء الإداري بصفت ــاص القض ــاد إلى اختص ــر الاجته يش

مــن المنازعــات الناشــئة عــن العقــد الإداري، مثــل منازعــات القــرارات الإداريــة القابلــة 

للانفصــال عــن العقــد الإداري، وبعض القــرارات الأخــرى المتصلــة بالعقــد الإداري والتي 

ــه قضــاء كامــل في البــت  تســتند إلى القانــون. في حــن يختــص القضــاء الإداري بصفت

في المنازعــات الناشــئة عــن العقــد الإداري والخارجــة عــن اختصــاص القضــاء الإداري 

بصفتــه قضــاء إلغــاء. 

ــث  ــن حي ــان؛ فم ــكان، والزم ــوع، والم ــث الموض ــن حي ــث م ــدودٍ للبح ــع ح ــمّ وض ت

ــد الإداري  ــن العق ــئة ع ــات الناش ــة المنازع ــتبعاد معالج ــع اس ــوف يق ــوع، س الموض

والخارجــة عــن اختصــاص القضــاء الإداري بصفتــه قضــاء إلغــاء، وقــر البحــث عــى 

منازعــات القــرارات الإداريــة القابلــة للانفصــال عــن العقــد الإداري، والقــرارات الأخــرى 

ــون  ــتند إلى القان ــي تس ــه، والت ــذه وإنهائ ــي تنفي ــد الإداري في مرحلت ــة بالعق المتصل

ــة.  والأنظم

ومــن حيــث المــكان والزمــان، ســوف يقُــام البحــث بصفــة أساســية عــى التشريعــات 

ــاع  ــة وقط ــة الغربي ــط أو في الضف ــة فق ــة الغربي ــاً في الضف ــة واقعي ــة المطبق ذات الصل
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غــزة معــاً، مــع الإثــراء ببعــض التشريعــات المطبقــة في قطــاع غــزة فقــط، وذلــك لغايــة 

ــا  ــدل العلي ــة الع ــاء محكم ــه قض ــى فق ــث ع ــز البح ــك، يرك ــوار ذل 2020/8/31. إلى ج

المنعقــدة في رام الله مــن الضفــة الغربيــة، بــدءاً مــن ســنة 2001 لغايــة 2020/8/31، مــع 

الإثــراء بتطبيقــات لمحكمــة العــدل العليــا المنعقــدة في غــزة خصوصــاً الصــادرة قبــل 

ســنة 2007؛ لتعــذر الحصــول عــى تطبيقاتهــا بعــد هــذا التاريــخ.

ــكام  ــق بأح ــا يتعل ــة؛ فيم ــة البداي ــون نقط ــام 2001 ليك ــار ع ــبب في اختي ــود الس ويع

محكمــة العــدل العليــا الفلســطينية، إلى أن هــذا العــام شــهد صــدور قانــون فلســطيني 

جديــد موحــد، ينظــم تشــكيل واختصــاص محكمــة العــدل العليــا الفلســطينية، المنعقــدة 

في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، هــو قانــون تشــكيل المحاكــم النظاميــة الفلســطيني رقم 

)5( لعــام 2001. مــع ضرورة التنويــه، إلى أن منتصــف عــام 2007 شــهد منعرجــاً حــاداً في 

العلاقــات الفلســطينية - الفلســطينية، أدى إلى انقســام الضفــة الغربيــة عــن قطــاع غــزة في 

مســائل مختلفــة، منهــا القانونيــة ومنهــا القضائيــة، وبالتــالي فــإن غرفــة محكمــة العــدل 

العليــا في قطــاع غــزة انفصلــت عــن غرفــة محكمــة العــدل العليــا في الضفــة الغربيــة. مــع 

الإشــارة إلى أن أيــة تنقيحــات أو تحيينــات عــى التشريعــات في الضفــة الغربيــة أو قطــاع 

غــزة بعــد العــام 2007، لا تطبــق عليهمــا بصفــة موحــدة واقعيــاً. 

ــة  ــة مــن الأســباب، ســواءً مــن الناحي ــة البحــث في هــذا الموضــوع في جمل تتمثــل أهمي

ــطينية  ــة الفلس ــات الفقهي ــدر الكتاب ــة، تنُ ــة النظري ــن الناحي ــة. فم ــة أو العملي النظري

ــة.  ــود الإداري ــات العق ــاضي الإداري ومنازع ــوع الق ــورة في موض المنش

ومــن الناحيــة العمليــة، يعتــر القضــاء الإداري أداة مــن أدوات دولــة القانــون، وتكريس 

ــه  ــة وظيفت ــب ممارس ــة، إلى جان ــه الفرديّ ــان وحريات ــوق الإنس ــة لحق ــة فعلي حماي

التقليديــة في حمايــة مصالــح الإدارة وحقوقهــا. فيقــع عــى هــذا القضــاء عــبء كبــر في 

إيجــاد حالــة مــن التــوازن بــن مصالــح الإدارة – التــي تملــك مــا يكفيهــا مــن وســائل 

القــوة والجــر أصــاً بحكــم القانــون- وحقــوق وحريــات الأفــراد باعتبارهــم الطــرف 

الأضعــف في هــذه الوضعيــة. 

وإن تمســك القــاضي الإداري )في الضفــة الغربيــة( بعــدم اختصاصــه بنظــر منازعــات 

العقــود الإداريــة، عــى اعتبــار أنهــا ليســت مــن كتلــة الاختصــاص، وحصرهــا بمســائل 
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ضيقــة مــن شــأنه أن يحُجّــر عليــه البــت في شرعيــة بعــض القــرارات الإداريــة المتصلــة 

بالعقــد الإداري والتــي تســتند إلى القانــون والأنظمــة لا للعقــد ذاتــه؛ وفي ذلــك تحصــن 

ــات  ــوق وحري ــاص لحق ــاضي، وانتق ــن في التق ــق المواط ــرق لح ــل الإداري وخ للعم

المواطنــن، فــكان لابــد مــن الســعي لتجــاوز هــذا الحــل أو وضــع بدائــل لــه خاصــة في 

ظــل غيــاب جهــة أخــرى تراقــب شرعيــة هــذه القــرارات.

ــعَ في البحــث المنهــج التحّليــي، مــن خــال تحليــل ونقــد وتقييــم آراء فقهيــة، ورأي  اتبُِ

المــرع الفلســطيني مــن مســألة رقابــة منازعــات العقــود الإداريــة. كمــا وقــع التركيــز 

عــى أحــكام قضائيــة صــادرة عــن فقــه القضــاء الإداري الفلســطيني ســواء في الضفــة 

الغربيــة أو قطــاع غــزة ومقارنتهــا بأحــكام قضائيــة صــادرة عــن فقــه القضــاء الإداري 

المقــارن في كل مــن لبنــان وتونــس والأردن ومــر قــدر الإمــكان؛ لخدمــة الفكــرة التــي 

يســعى البحــث للوصــول إليهــا.

ضبــط المــرع الفلســطيني اختصاصــات محكمــة العــدل العليــا في المــادة )33( مــن قانــون 

ــرد في  ــم ي ــنة 59،2014 ول ــه لس ــنة 2001، وتنقيح ــم )5( لس ــة رق ــم النظامي ــكيل المحاك تش

فيهــا ذكــر صريــح لمنازعــات العقــود الإداريــة، والتــي هــي محــل جــدل فقهــي. مــع العلــم 

أنــه في قطــاع غــزة، أقــر المجلــس التشريعــي المنعقــد هنــاك، قانونــاً جديــداً ينظــم القضــاء 

الإداري، هــو "قانــون رقــم )3( لســنة 2016 بشــأن الفصــل في المنازعــات الإداريــة". وأبــرز 

مــا جــاء في هــذا القانــون، أن جعــل التقــاضي في المنازعــات الإداريــة عــى درجتــن، وأضــاف 

إلى اختصاصــات القضــاء الإداري النظــر في طلبــات التعويــض والمنازعــات المتعلقــة بالعقــود 

الإداريــة.60 وعليــه، فالســؤال المركــزي، مــا هــي حــدود رقابــة القــاضي الإداري في الضفــة 

الغربيــة عــى منازعــات العقــود الإداريــة في القانــون الفلســطيني؟

وعليــه، يــدرس هــذا البحــث الطعــن في إلغــاء القــرارات المتعلقــة بمرحلــة تكويــن العقد 

)المبحــث الأول(. الطعــن في إلغــاء القــرارات المتعلقــة بمرحلتــي تنفيــذ العقــد أو إنهائــه 

)المبحــث الثانــي(

المادة )2/33( من قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم )5( لسنة 2001، والمنشور في )الوقائع الفلسطينية: العدد 38، بتاريخ سبتمبر  	59

2001(، ص279. 

المادة )3( من قانون رقم )3( لسنة 2016 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية )الوقائع الفلسطينية: العدد 93. 25 نيسان )ابريل( 2016(، ص31-19. 	60
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المبحث الأول:

الطعن في إلغاء القرارات المتعلقة بمرحلة تكوين العقد
تصــدر في هــذه المرحلــة مــن مراحــل العقــد الإداري قــرارات إداريــة؛ قــد تكــون ممهــدة 

للتعاقــد أو متعلقــة بالموافقــة عــى إبــرام العقــد أو رافضــة لإبرامــه، وهــو مــا تواتــر 

ــال أو  ــة للانفص ــة القابل ــرارات الإداري ــميتها بالق ــى تس ــن ع ــاء الإداري ــه والقض الفق

القــرارات المنفصلــة عــن العقــد، وعليــه يتنــاول هــذا المبحــث مفهــوم القــرارات الإداريــة 

ــة  ــرارات القابل ــالات وشروط الق ــب الأول(. وح ــد )المطل ــن العق ــال ع ــة للانفص القابل

ــب الثانــي(.  للانفصــال )المطل

المطلب الأول: مفهوم القرارات الإدارية القابلة للانفصال عن العقد الإداري

ــرارات  ــف الق ــاول تعري ــب تن ــال يتطل ــة للانفص ــرارات القابل ــوم الق ــح مفه إن توضي

ــد  ــن العق ــا ع ــر تميّزه ــان معاي ــرع الأول(. وبي ــد )الف ــن العق ــال ع ــة للانفص القابل

ــي(.  ــرع الثان الإداري )الف

الفرع الأول: تعريف القرارات الإدارية القابلة للانفصال 

ــال  ــارة "الأعم ــتخدمين عب ــال، مس ــة للانفص ــة القابل ــرارات الإداري ــض إلى الق ــر البع يش

ــال  ــة وأعم ــة والانتخابي ــال التعاقدي ــمل الأعم ــع؛ لتش ــا الواس ــال"، بمعناه ــة للانفص القابل

التوظيــف الجــري لــأداء، وبذلــك فهــي مرتبطــة عــادة بالأعمــال الإداريــة المركبــة، والتــي 

ــا  ــة ببعضه ــة المتصل ــال القانوني ــن الأعم ــلة م ــة بسلس ــلطة المختص ــام الس ــتوجب قي تس

ــذه  ــرد ه ــابقة، وتنف ــتيفاء الس ــا دون اس ــدة منه ــام بواح ــن القي ــة لا يمك ــض بصف البع

الأعمــال بنظــام طعــن خــاص، يخرجهــا عــن نطــاق دعــوى تجــاوز الســلطة مبدئيــاً، مالم 
ــه لوحــده.61 يثبــت إمكانيــة عــزل أحــد هــذه القــرارات التابعــة لهــا، والنظــر في شرعيت

ــاء الإداري، إلى أن  ــه القض ــتعيناً بفق ــطناوي، مس ــار ش ــي خط ــتاذ ع ــار الأس ــا أش بينم

الإجــراءات القابلــة للانفصــال عــن العمليــة العقديــة، هــي مجموعــة الإجــراءات الإداريــة التــي 

محمد رضا جنيح وآخرون، الأحكام الكبرى في فقه القضاء الإداري )تونس: مركز النشر الجامعي، 2007(، 140.  	61
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اســتقر القضــاء الإداري المقــارن عــى قابليتهــا للانفصــال عــن العمليــة العقديــة، وبالتــالي 

قابليتهــا للطعــن بالإلغــاء باعتبارهــا قــرارات إداريــة مســتقلة وقائمــة بذاتهــا، ولابــد مــن 

ــراء ضروري  ــون الإج ــا، أن يك ــة: أولهم ــة منفصل ــرارات إداري ــا ق ــن لاعتباره ــر شرط تواف
ــا، أن لا يعــد هــذا الإجــراء جــزءاٌ لا يتجــزأ عــن العقــد.62 ــرام العقــد، وثانيهم لإب

ــة  ــل عملي ــون داخ ــي تك ــي الت ــه: "ه ــال، بقول ــة للانفص ــرارات القابل ــم الق ــرف أحده ويع

مركبــة، وتصــدر مــن قبــل الإدارة بقصــد إتمــام وإنجــاز العمليــة التــي تكون مــن اختصاص 

ــك  ــل تل ــاضي بفص ــوم الق ــة – ويق ــة أم إداري ــة – عادي ــة قضائي ــاص جه ــدم اختص أو ع
ــل الطعــن فيهــا بالإلغــاء بصــورة منفــردة".63 ــة ليقب ــك العملي القــرارات عــن تل

بصفــة عامــة، وإن اتســمت التعريفــات الفقهيــة بأنهــا مــادة نظريــة، إلا أن القــاضي الإداري 

الفلســطيني والمقــارن تنــاول بالبحــث هــذه النظريــة في عديــد الاجتهــادات بمناســبة قضايــا 

ــادئ  ــد المب ــي عدي ــة الفرن ــس الدول ــث مجل ــث أثّ ــأنها؛ حي ــت بش ــه الب ــب من ــة طُل عملي

أثنــاء نظــره منازعــات العقــود الإداريــة، مــن أهمهــا: عــدم خضــوع العقــود الإداريــة ذاتهــا 

لدعــوى الإلغــاء؛ عــى اعتبــار أن هــذه الدعــوى تخضــع لهــا القــرارات الإداريــة. إلى جــوار، 

عــدم جــواز طلــب إلغــاء قــرار إداري بواســطة دعــوى الإلغــاء اســتناداً إلى مخالفــة الإدارة 

لالتزاماتهــا التعاقديــة، إلا أنــه اســتثناءً مــن هــذه المبــادئ، ســمح مجلــس الدولــة الفرنــي 

بتوجيــه دعــوى الإلغــاء للقــرارات الإداريــة المنفصلــة عــن عمليــة التعاقــد.64 

ــة أن  ــت المحكم ــطينية؛ أبان ــا الفلس ــدل العلي ــة الع ــاء محكم ــه قض ــتوى فق ــى مس وع

ــة  ــل التعاقــد بغي ــي تصــدر قبي ــك القــرارات الت ــة هــي تل ــة المنفصل القــرارات الإداري

التمهيــد لإبــرام العقــد أو الســماح بإبرامــه؛ والتــي تقبــل الطعــن بالإلغــاء بواســطة غير 

ــك، بقولهــا:  ــه؛ حيــث عــرتّ عــن ذل ــر إلغائهــا عــى العقــد ذات المتعاقــد، دون أن يؤث

"القــرارات الإداريــة المنفصلــة تصــدر مــن الإدارة قبــل التعاقــد قــرارات إدارية تســتهدف 

علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري – الجزء الأول )عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2008(، 366، وأيضاً علي شطناوي، التعليق على  	62

http://muqtafi.birzeit.edu/ ،المقتفي المنشور في  القضية رقم 612004/،  الفلسطينية الصادر في 21 يونيو 2006 في  العليا  العدل  الحكم محكمة 

.courtjudgments/cjcomments/35728.pdf

أبو بكر صديق عمر، الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في إبرام العقود الإدارية بطريق المناقصات )بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2013(، 19. 	63

64	  يرُاجع حمدي ياسين عكاشة، موسوعة العقود الإدارية والدولية: العقود الإدارية في التطبيق العملي المبادئ والأسس العامة )الإسكندرية: منشأة 

المعارف، 1998(، -115 116.
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ــرارات  ــي ق ــة ه ــرارات الإداري ــذه الق ــه، وه ــماح بإبرام ــد أو الس ــرام العق ــد لإب التمهي

إداريــة منفصلــة يكــون الطعــن فيهــا لغــر المتعاقــد الــذي لا يمكنــه أن يلجــأ للقــاضي 

ــذات العقــد  ــك دون أن يكــون لإلغائهــا مســاس ب ــه، وذل ــاٌ في ــه ليــس طرف العقــد لأن
الــذي يظــل قائمــاٌ إلى أن تفصــل المحكمــة المدنيــة في المنازعــات المتعلقــة بــه".65

وفرّقــت المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة بــن نوعــن مــن القــرارات التــي تصــدر 

ــة المســتقلة، وهــي  في شــأن العقــود الإداريــة: النــوع الأول، هــي القــرارات المنفصل

ــي،  ــوع الثان ــاء. والن ــاضي إلغ ــه ق ــا بصفت ــاضي الإداري بنظره ــص الق ــي يخت الت

ــا  ــص بنظره ــي يخت ــد الإداري، والت ــذا للعق ــدر تنفي ــي تص ــرارات الت ــي الق ه

ــة  ــة الكامل ــب الولاي ــه صاح ــل بصفت ــاء، ب ــاضي إلغ ــه ق ــاضي الإداري لا بصفن الق

ــه  ــث أن ــن حي ــانها: "وم ــى لس ــاء ع ــث ج ــة؛ حي ــود الإداري ــات العق ــر منازع بنظ

ــة التفرقــة بــن نوعــن مــن  ــة العقــد الإداري المركب ــم عملي ينبغــي في ضــوء تنظي

القــرارات التــي تصدرهــا الجهــة الإداريــة في شــأن العقــود الإداريــة: النــوع الأول، 

ــرام  ــل إب ــد وقب ــة للتعاق ــل التمهيدي ــاء المراح ــا أثن ــي تصدره ــرارات الت ــي الق وه

ــرار  ــل الق ــذا القبي ــن ه ــتقلة، وم ــة المس ــرارات المنفصل ــمى الق ــي تس ــد وه العق

الصــادر بإلغــاء المناقصــة أو بإرســائها عــى شــخص معــن، فهــذه القــرارات هــي 

قــرارات إداريــة نهائيــة شــأنها شــأن أي قــرار إداري نهائــي وتنطبــق عليهــا جميع 
ــة".66 ــة النهائي ــرارات الإداري ــة بالق ــكام الخاص الأح

ــى  ــة التونســية: "أن عقــود الإدارة مت ــه، أوضحــت المحكمــة الإداري وفي الســياق ذات

كانــت مــن عقــود القانــون العــام التــي تــرم بطريقــة خاصــة تقتــي في كثــر 

مــن مراحلهــا المختلفــة صــدور قــرارات إداريــة قــد جــرى العــرف عــى تعريفهــا 

ــة التــي تتصــل بالعقــد مــن ناحيــة  ــة. وهــذه القــرارات المنفصل بقــرارات منفصل

65	 حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية، رقم 2004/61، بتاريخ 21 يونيو 2006 )جميع أحكام محكمة العدل العليا الفلسطينية، هي من منشورات 

 /http://muqtafi.birzeit.edu .)منظومة القضاء والتشريع في فلسطين "المقتفي"، إلا إذا تمت الإشارة إلى غير ذلك

الطعن رقم 24/666 ق14-/4/-1979 مجموعة 15 سنة عليا- ص178، والمنشور في كتاب حمدي ياسين  العليا المصرية في  الإدارية  66	 حكم المحكمة 

عكاشة، موسوعة العقود الإدارية والدولية: العقود الإدارية في التطبيق العملي المبادئ والأسس العامة، )الإسكندرية: منشأة المعارف، 1998(، 124. 

وبذات المعنى حكمها في الطعن رقم 456 ورقم 17/320 ق- 4/5/-1975 السنة 20 ص307، وحكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 7/34 

ق- 1/8/-1956 135/158/10، والمنشوران في عكاشة، موسوعة العقود الإدارية والدولية، 121 و123. 
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الإذن بــه أو إبرامــه أو اعتمــاده يكــون الطعــن فيهــا موكــولا لولايــة قضــاء الإلغــاء 
بهــذه المحكمــة".67

ــد  ــرارات ق ــة للانفصــال، هــي ق ــة القابل ــرارات الإداري وعــى هــدي مــا ســلف، فالق

ــة،  ــة المركب ــال الإداري ــن الأعم ــا م ــد الإداري أو غيره ــة التعاق ــة بعملي ــون مرتبط تك

وبالحديــث عــن القــرارات القابلــة للانفصــال عــن العقــد الإداري، فإنــه يقصــد بهــا  

تلــك الأعمــال القانونيــة التــي تصــدر عــن جهــة الإدارة العامــة بمناســبة عقــد إداري، 

ــذ  ــي تنفي ــد لمرحلت ــه؛ دون أن تمت ــه وإبرام ــة تكوين ــه في مرحل ــل ب ــي تتص ــل ه ب

العقــد وإنهائــه، ويمكــن للقــاضي الإداري بصفتــه قــاضي إلغــاء عــزل كل قــرار عــن 

غــره، وإخضاعــه لدعــوى الإلغــاء، ولا يمكــن فهــم القــرارات القابلــة للانفصــال دون 

بيــان المعيــار المتبــع في تمييــز هــذا النــوع مــن القــرارات وهــذا مــا ســيتناوله )الفــرع 

الثانــي( مــن هــذا المطلــب.

الفرع الثاني: معايير تمييز القرارات القابلة للانفصال عن العقد الإداري

ــذه  ــد في ه ــة، وتوج ــة مركب ــن عملي ــة ع ــون ناتج ــال تك ــة للانفص ــرارات القابل إن الق

ــار المتبــع  ــة للانفصــال، فمــا هــو المعي ــة وقــرارات غــر قابل العمليــة قــرارات منفصل

لمعرفــة أي مــن هــذه القــرارات قابــل للانفصــال عــن هــذه العمليــة المركبــة، فالقــرارات 

ــاء  ــوى الإلغ ــن بدع ــح للطع ــا تصل ــة بطبيعته ــرارات إداري ــي ق ــال ه ــة للانفص القابل

أمــام القضــاء الإداري في الأنظمــة التــي تتبنــى ازدواجيــة القضــاء، ومــن هــذه المعايــر 

ــاً(. المعيــار الذاتــي )أولاً(، والمعيــار الموضوعــي )ثاني

أولا: المعيار الذاتي

يعتــر القــرار منفصــاً حســب المعيــار الذاتــي إذا تــم الطعــن فيــه مــن الغــر )الــذي لــم 

يكــن طــرف في العقــد الإداري( بدعــوى الإلغــاء أمام الجهــات القضائيــة المختصــة، وذلك لأن 

الطــرف الأجنبــي أو الغــر عــن العمليــات الإداريــة المركبــة لا يملــك حــق اســتعمال دعــاوي 

القضــاء الكامــل ضــد العقــد الإداري المركــب وغــر المــروع، لذلــك يســمح هــذا المعيــار 

حكم المحكمة الإدارية التونسية، عدد 2056، بتاريخ 28 نوفمبر 1991، المنشور في قرارات وفقه المحكمة الإدارية: 1991، 1992، 1993 )تونس، المدرسة  	67

القومية للإدارة مركز البحوث والدراسات الإدارية، 1998(، 156-155.
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لمــن يملــك الصفــة والمصلحــة ولا يســتطيع التقــدم بدعــاوى القضــاء الكامــل للدفــاع عــن 
حقوقــه ومصالحــه، أن يطعــن في هــذه القــرارات المركبــة بدعــوى الإلغــاء.68

يضــع هــذا المعيــار بعــض الــروط لاعتبــار القــرار الإداري منفصــاً تتعلــق بشــخص 

الطاعــن، لا بطبيعــة القــرار الإداري، ومــن هــذه الــروط: أن يكــون الشــخص الطاعــن 

مــن غــر الذيــن أثــر القــرار المنفصــل في حقوقــه أو مركــزه القانونــي، إضافــة إلى عــدم 

إمكانيــة الدفــاع عــن الحقــوق والمراكــز القانونيــة إلا بواســطة دعــوى الإلغــاء، كذلــك أن 
تكــون دعــوى الإلغــاء أصلــح لرفعهــا مــن اســتعمال دعــوى القضــاء العــادي.69

ثانياً: المعيار الموضوعي

ــه،  ــرار الإداري ذات ــة الق ــى مشروعي ــر ع ــي تؤث ــوب الت ــار في العي ــذا المعي ــر ه ينظ

وعلاقتــه بالعمليــة العقديــة، دون أخــذ صفــة المتقــاضي،70 كالانفصاليــة بســبب مصــدر 

ــدم  ــبب ع ــة بس ــلبية، أو الانفصالي ــة والس ــرار الإيجابي ــة الق ــبب طبيع ــرار أو بس الق
ــرار.71 ــة الق مشروعي

ــرار الإداري  ــا كان الق ــة إذا م ــة لمعرف ــة تحليلي ــي عملي ــار الموضوع ــن المعي ويتضم

منفصــل؛ فــإذا كان القــرار ضمــن العمليــة المركبــة دون أن يعتــر جــزءاً منهــا، بــل 

ــة، وإذا  ــة المركب ــن العملي ــتقلالاً ع ــه اس ــر في مشروعيت ــن النظ ــا، فيمك ــاً عنه منفص

كان القــرار يؤثــر في مشروعيــة العمليــة العقديــة برمتهــا فــا ينظــره قــاضي الإلغــاء 

ــد.72  ــره جــزءاً مــن العق ويعت

بالإضافــة إلى وجــود معايــر لتمييــز الأعمــال المنفصلــة، يوجــد حــالات وشروط للقرارات 

القابلــة للانفصــال، وهــو مــا ســيقع تناولــه في المطلــب التــالي. 

معتز الجعفري، "مدى تطبيق نظرية القرارات القابلة للانفصال في مجال الاستملاك: دراسة تطبيق في قانون الاستملاك الأردني،" مجلة علوم  	68

http://search.mandumah.com/Record/948777 التشريع والقانون 46، اعدد 1 )2019(: 192. المنشور على دار المنظومة

قرعيش سعاد، "الأعمال الإدارية المتصلة والمنفصلة في مجال الصفقات العمومية" )رسالة ماجستير، جامعة العربي بن مهدي، 2018(، 59، المنشور  	69

.5258/http://bib.univ-oeb.dz:8080/jspui/handle/123456789 على موقع جامعة أم البواقي

جنيح، الأحكام الكبرى، 133.  	70

الجعفري، مدى تطبيق، 193. 	  	71

العقود الإدارية: دراسة مقارنة"، )رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط،  القابلة للانفصال عن  الواحد سليمان عبيد، "القرارات الإدارية  عبد  	72

.http://search.mandumah.com/Record/787742 2005(، 64-66، المنشور على دار المنظومة
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المطلب الثاني: حالات القرارات القابلة للانفصال وشروطها

ــه  ــد وإبرام ــن العق ــة تكوي ــال في مرحل ــة للانفص ــرارات القابل ــالات الق ــون ح تك

ــروط  ــا ال ــرط فيه ــال يش ــة للانفص ــرارات القابل ــوار، أن الق ــرع الأول(. إلى ج )الف

الموضوعيــة العامــة للقــرار الإداري إلى جانــب ضرورة توافــر شروط خاصــة بطبيعتهــا 

)الفــرع الثانــي(. 

الفرع الأول: حالات القرارات القابلة للانفصال عن العقد الإداري

توجــد القــرارات القابلــة للانفصــال في العمليــة العقديــة المركبــة؛ حيــث تحتــوي هــذه 

العمليــة عــى قــرارات متعلقــة بمرحلــة إبــرام العقــد، وهــذا يشــمل القــرارات التمهيدية 

والقــرارات الصــادرة بإبــرام العقــد أو رفــض إبرامــه،73 وقــرارات التصديــق عــى قــرار 
إحالــة العطــاءات أو رفــض التصديــق.74

ــن  ــف ع ــة تختل ــة العقدي ــن العملي ــال ع ــة للانفص ــة القابل ــراءات التمهيدي فالإج

الإجــراءات الإعداديــة أو التمهيديــة اللازمــة لاتخــاذ القــرارات الإداريــة؛ فــالأولى تتصــف 

ــن أن  ــاء، في ح ــوى الإلغ ــطة دع ــن بواس ــل الطع ــرار الإداري، وتقب ــات الق بمواصف

الثانيــة لا تقبــل الطعــن بهــا لحــن صــدور قــرار إداري نهائــي يكــون قابــل للطعــن 

ــل  ــه هــو إجــراءات إعــداده. ويعــد مــن قبي ــد يكــون الســبب في عــدم شرعيت ــه، وق ب

الإجــراءات التمهيديــة أو الإعداديــة لإبــرام العقــد، قــرارات المجالــس اللجــوء إلى أســلوب 

العقــد لتنفيــذ مهماتهــا، وقــرارات رفــض منــح كفالــة الحكومــة، والإجــراءات الخاصــة 

بوضــع شروط المناقصــة والإعــان عنهــا، وتلقــي العطــاءات والمفاضلــة بينهــا، وإرســاء 

ــواردة في  ــروط ال ــض ال ــف بع ــروض لتخل ــض الع ــتبعاد بع ــرارات اس ــة، وق المناقص
دعــوة العطــاء.75

ــرارات الصــادرة مــن  ــد، والق ــرام عق ــرارات الصــادرة بترخيــص إب ــر الق ــك، تعت كذل

التنظيــم العقــاري والإنشــاءات الريفيــة بخصــوص ممارســة حــق الشــفعة، وصــدور 

مارينا هاشم شعبان الحنيطي، "القرارات الإدارية القابلة للانفصال عن العقود الإدارية: دراسة مقارنة بين القانونين الفرنسي والأردني، )رسالة  	73

.http://search.mandumah.com/Record/587564 ماجستير، جامعة عمان العربية، 2007(، 105، المنشور على دار المنظومة

شطناوي، موسوعة القضاء الإداري، 369. 	74

شطناوي، موسوعة القضاء الإداري،-367 368. 	75
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ــرارات  ــل الق ــن قبي ــي م ــد، ه ــي بالتعاق ــس مح ــة أو مجل ــة إداري ــن جه ــرارات م ق

ــد.76  ــن العق ــال ع ــة للانفص القابل

ــة  ــام الجه ــطيني: قي ــون الفلس ــال في القان ــة للانفص ــرارات القابل ــة الق ــن أمثل وم

ــادرة  ــرار مص ــة.77 وق ــق المناقص ــى وثائ ــا ع ــراه ضروري ــل ت ــراء تعدي ــرية بإج المش

كفالــة دخــول المناقصــة.78 واتخــاذ قــرار أثنــاء جلســة فتــح المظاريــف باســتبعاد أي 

عطــاء أو رفضه.79وحرمــان مناقــص مــن دخــول مناقصــة.80 واســتبعاد العطــاءات،81 

ــي.83  ــة المبدئ ــرار الإحال ــة.82 وق ــاء المناقص ــة وإلغ ــاءات كاف ــض العط ورف

ــة  ــة القابل ــا الفلســطينية حــول القــرارات الإداري وجــاء في حكــم لمحكمــة العــدل العلي

للانفصــال: "التــي اســتقر القضــاء الإداري عــى قابلتهــا للانفصال عــن العمليــة العقدية 

وتكــون قابلــة للطعــن بالإلغــاء أمــام محكمــة العــدل العليــا باعتبارهــا قــرارات إداريــة 

مســتقلة وقائمــة بذاتهــا وأيــة ذلــك أن العمليــة العقديــة عمليــة مركبــة تقتــي اتخــاذ 

ــل  ــة... مث ــال التمهيدي ــد كالأعم ــرام العق ــة لإب ــة اللازم ــراءات الإداري ــن الإج ــد م العدي

تشــكيل اللجــان و وضــع شروط المناقصــة والإعــان عنهــا وتلقــى العطــاءات المقدمــة 

والمفاضلــة بــن العطــاءات وإرســاء المناقصــة كل ذلــك يتــم بقــرارات إداريــة تتخذهــا 

ــر  الإدارة للإفصــاح عــن إرادتهــا وان كل مــا يتخــذ مــن قــرارات في هــذا الصــدد يعت

مــن القــرارات الإداريــة التــي تخضــع مــن حيــث الاختصــاص لمحكمــة العــدل العليــا 

ــد  ــذا العق ــل ه ــل يظ ــها ب ــى أساس ــم ع ــذي يت ــه ال ــد ذات ــل العق ــاس بأص دون المس
قائمــاً بحالتــه إلى أن تفصــل المحكمــة المدنيــة في المنازعــة المتعلقــة بــه".84

عبد الحميد كمال حشيش، "القرارات القابلة للانفصال وعقود الإدارة )دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي(،" مجلة مصر المعاصرة 66،  	76

.http://search.mandumah.com/Record/82810 عدد 362 )1975(: 541-542. المنشور على دار المنظومة

بتاريخ   ،107 العدد  الفلسطينية:  )الوقائع  في  والمنشور  الفلسطيني،  العام  الشراء  بشأن   2014 لسنة   )8( رقم  بقانون  القرار  من   )4/35( المادة  	77

2014/5/28(، ص24. 

المادة )5/36( من القرار بقانون رقم )8( لسنة 2014 بشأن الشراء العام الفلسطيني. 	78

المادة )37( من القرار بقانون رقم )8( لسنة 2014 بشأن الشراء العام الفلسطيني. 	79

المادة )199( من قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم )5( لسنة 2014 بنظام الشراء العام، والمنشور على )الوقائع الفلسطينية: العدد 109، بتاريخ  	80

2014/10/29(، ص81. 

المادة )6/38( من القرار بقانون رقم )8( لسنة 2014 بشأن الشراء العام الفلسطيني. 	81

المادة )39( من القرار بقانون رقم )8( لسنة 2014 بشأن الشراء العام الفلسطيني.  	82

المادة )1/41( من القرار بقانون رقم )8( لسنة 2014 بشأن الشراء العام الفلسطيني. 	83

حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية، رقم 2013/67، بتاريخ 30 يونيو 2014. 	84
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يتبــن مــن حكــم محكمــة العــدل العليــا الفلســطينية، أنهــا حــرت القــرارات الإداريــة 

ــة في قــرارات تمهيديــة، أي ســابقة عــى إبــرام العقــد مثــل: تشــكيل اللجــان،  المنفصل

ووضــع شروط المناقصــة، والإعــان عنهــا، وتلقــى العطــاءات المقدمــة والمفاضلــة بــن 

العطــاءات، وإرســاء المناقصــة، عــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن القــرارات الإداريــة 

المنفصلــة التمهيديــة التــي لــم تذكــر في حكــم محكمــة العــدل العليــا الفلســطينية.

ــا الفلســطينية خضــوع المناقصــات والإعــان  ــد حكــم ســابق لمحكمــة العــدل العلي وأيّ

ــم العطــاءات وفرزهــا  ــث جــاء في الحكــم أن: "تقدي ــة دعــوى الإلغــاء؛ حي عنهــا لرقاب

ــاً لدرجتهــا  ــب العطــاءات وفق ــة وترتي ــه الــروط المطلوب واســتبعاد مــا لا تتوافــر في

ــي  ــة تنته ــة مركب ــر عملي ــور تعت ــك الأم ــة كل تل ــاء المناقص ــا وإرس ــار أفضله واختي

ــذه  ــون له ــه ويك ــت علي ــن رس ــع م ــد م ــة والتعاق ــاء المناقص ــى إرس ــة ع بالمصادق

ــزال  ــع وإن ــذه الوقائ ــر ه ــة تقدي ــا صلاحي ــه قضائه ــتقر علي ــا اس ــاً لم ــة طبق المحكم
ــا".85 ــون عليه ــح في القان ــم الصحي الحك

ــا:  ــث ورد في حكمه ــة؛ حي ــا الأردني ــدل العلي ــة الع ــذت محكم ــه أخ ــس التوج وبنف

"خصائــص القــرارات الإداريــة بحيــث تؤثــر في مركــز الشــخص الــذي صــدرت بحقــه 

إنشــاء أو تعديــا أو إلغــاء وتتصــل بالعقــد وهــي القــرارات الســابقة عــى هــذا العقــد 

أو اللاحقــة عليــه، كوضــع الإدارة شروط المناقصــة أو المزايــدة وقــرارات لجــان البــت بها 

والقــرارات بإرســاء المناقصــة أو المزايــدة أو إلغاءهــا وهــذه قــرارات بــا منــازع قــرارات 

إداريــة منفصلــة عــن العقــد وتنفيــذه ومــن ثــم يجــوز الطعــن فيهــا بالإلغــاء".86  

وهنــاك توضيــح لبعــض القــرارات القابلــة للانفصــال في مجــال الإبــرام ورفــض الإبــرام 

وردت في حكــم مجلــس شــورى الدولــة في لبنــان؛ حيــث يقــول: "وبالمقابــل فــأن ثمــة 

قــرارات متعــددة تتخذهــا الإدارة المتعاقــدة تكــون قابلــة للانفصــال عــن العقــد كتلــك 

ــل  ــه قب ــع علي ــا، أو التوقي ــه لاحق ــه مســبقا أم تصديــق علي المتخــذة في معــرض إجازت

عرضــه عــى التصديــق؛ ولقابليتهــا للانفصــال عنــه تكــون قابلــة لان تكــون موضــوع 

حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية المنعقدة في غزة، رقم 711996/، بتاريخ 23 أبريل 1997. 	85

حكم محكمة العدل العليا الأردنية، رقم 142008/، بتاريخ 17 مارس 2008. )جميع أحكام محكمة العدل العليا الأردنية، هي من منشورات قرارك-  	86

/https://qarark.com .)نقابة المحامين الأردنيين، إلا إذا تمت الإشارة إلى غير ذلك
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ــة  ــة لاحق ــج مالي ــال نتائ ــى الإبط ــب ع ــلطة، وأن ترت ــد الس ــاوز ح ــال لتج ــب إبط طل
طالمــا أن طالــب الإبطــال لا يطلــب في مراجعتــه الحكــم لــه بهــذه النتائــج".87

يتضــح مــن حكــم مجلــس شــورى الدولــة اللبنانــي، أن الموافقة عــى العقــد أو التصديق 

عليــه، أو التوقيــع عليــه هــي مــن الأعمــال القابلــة للانفصال عــن العقــد، ويجــوز تقديم 

دعــوى إبطــال )الإلغــاء( فيهــا دون الطعــن في كامــل العمليــة العقديــة، وهنــا لابــد مــن 

توضيــح الــروط الواجــب توفرهــا في القــرارات الإداريــة القابلــة للانفصــال عــن العقــد 

ــز هــذه القــرارات عــن باقــي القــرارات الإداريــة، وهــذا مــا يوضحــه  مــن أجــل تميي

)الفــرع الثانــي( مــن هــذا البحــث.

الفرع الثاني: شروط القرارات الإدارية القابلة للانفصال عن العقد

تتوافــر للقــرارات القابلــة للانفصــال عــن العقــد الإداري الــروط العامــة ذاتهــا التــي يجــب 

توافرهــا في كل قــرار إداري ليكــون قابــا للطعــن أمــام قــاضي الإلغــاء )أولا(. وهنــاك بعــض 

الــروط الخاصــة بطبيعــة القــرارات الإداريــة القابلــة للانفصــال عــن العقــد )ثانيــاً(. 

أولًا: الشروط العامة للقرارات الإدارية القابلة للانفصال عن العقد88

تنــص المــادة )4( مــن القــرار بقانــون رقــم )15( لســنة 2014 بشــأن تعديــل قانــون 

ــرة )2(  ــه: "تعدل الفق ــى أن ــنة 2001، ع ــم )5( لس ــة رق ــم النظامي ــكيل المحاك تش

ــي  ــات الت ــو الآتي:2.الطلب ــى النح ــح ع ــون الأصلي لتصب ــن القان ــادة )33( م ــن الم م

يقدمهــا ذوو الشــأن بإلغــاء اللوائــح أو الأنظمــة أو القــرارات الإداريــة النهائيــة الماســة 

بالأشــخاص أو الأمــوال الصــادرة عــن أشــخاص القانــون العــام، بمــا في ذلــك النقابــات 

المهنيــة، ومؤسســات التعليــم العــالي، والاتحــادات المســجلة حســب الأصــول والجمعيــات 

ذات النفــع العــام".89 وعرفــت محكمــة العــدل العليــا الفلســطينية القــرار الإداري أنــه: 

حكم مجلس شورى الدولة اللبناني، إداري، رقم 2003/555، بتاريخ 19 يونيو 2003. )جميع أحكام القضاء الإداري اللبناني، هي من منشورات  	87

/http://legallaw.ul.edu.lb .)الجامعة اللبنانية مركز الأبحاث والدارسات في المعلوماتية القانونية، إلا إذا تمت الإشارة إلى غير ذلك

وقعت الاستفادة في هذه الجزئية من صيام، أشرف، القرار الإداري المنعدم في ضوء أحكام محكمتي العدل العليا الفلسطينية والأردنية )بيرزيت:  	88

كلية الحقوق والإدارة العامة بجامعة بيزيت، 2015(، -25 38. 

القرار بقانون رقم )15( لسنة 2014 بشأن تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم )5( لسنة 2001، والمنشور في: )الوقائع الفلسطينية: العدد  	89

108. 2014/7/15(، ص35. 
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"هــو إفصــاح الإدارة عــن إرادتهــا الملزمــة بمــا لهــا مــن صلاحيــة بمقتــى القوانــن 

ــزاً  ــاً وجائ ــك ممكن ــى كان ذل ــي مت ــز قانون ــر مرك ــداث أو تغي ــد إح ــة بقص والأنظم

ــاً وان يكــون الباعــث عــى إصــداره اســتيفاء مصلحــة عامــة".90  قانون

وعليــه، تتحــى القــرارات القابلــة للانفصــال بــذات الــروط العامــة للقــرارات الإداريــة، 

والتــي يمكــن اســتخلاص بعضهــا مــن نــص المــادة )4( المذكــورة، وتعريــف محكمــة 

العــدل العليــا الفلســطينية الســالف. 

صدور القرار عن جهة إدارية عامة وطنية 	.1

أمــا الشــق الأول مــن هــذا العنــر، فيشَــرط أن يكــون القــرار الإداري صــادرا  	

ــة،  ــلطات المركزي ــمل الس ــة"، يش ــة الإداري ــول "الجه ــة، ومدل ــة إداري ــن جه ًع

ــك  ــة، وكذل ــس القروي ــة(، كالمجال ــة )اللامركزي ــة الإقليمي ــلطات الإداري والس

يشــمل هــذا المدلــول الأشــخاص العامــة المصلحيــة، كالمؤسســات التــي تقــوم 

عــى إدارة مرفــق عــام معــن، كالجامعــات، ومؤسســة البريــد،91 وفي ذلــك تقــول 

ــه  ــن في ــوز الطع ــذي يج ــرار ال ــطينية: "وأن الق ــا الفلس ــدل العلي ــة الع محكم

يجــب أن يكــون إداريــا ولا بــد أن يصــدر مــن هيئــة إداريــة تابعــة لشــخص 

مــن أشــخاص القانــون العــام وأشــخاص القانــون العــام إمــا إقليميــة كالدولة 

والمحافظــات والمــدن والقــرى وإمــا مرفقيــة كالمؤسســات العامــة وإمــا مهنيــة 

ــة المحامــن  ــاء ونقاب ــة الأطب ــة المهندســن ونقاب ــل نقاب ــة مث كالنقابــات المهني
ــن".92 ــن والزراعي ــة المعلم ونقاب

ــرار الإداري عــن جهــة  ــي مــن هــذا العنــر، فَيشَــرط صــدور الق ــا الشــق الثان وأم

إداريــة "عامــة"، بمعنــى صــدوره عــن ســلطة إداريــة، أو مؤسســة عامــة، أو شــخص 

حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية، رقم 53 2014/، بتاريخ 8 يونيو 2015.  	90

الدار  الإداري )بيروت:  القانون  العربي، 1961(، 471. وإبراهيم شيحا،  الكتاب  )القاهرة: مطابع دار  الإدارة  القضاء لأعمال  العطار، رقابة  فؤاد  	91

الجامعية، 1994(، 177.

حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية المنعقدة في غزة رقم )76( لعام 1995، تاريخ الفصل فيه 1996/3/11.  	92

لابد من التنويه أن استخدام محكمة العدل العليا الفلسطينية - في حكمها هذا - مصطلح "الإقليمية" للتعبير عن الدولة والمحافظات، لم يكن في محله،  	

على اعتبار أن الإقليمية هو مصطلح مرادف لـ "اللامركزية"، وهو مصطلح يستخدم للتعبير عن الوحدات المحلية؛ التي يقتصر نشاطها وتنحصر 

صلاحياتها داخل إقليم معين من أقاليم الدولة. وكان من المناسب استخدام مصطلح "المركزية"؛ للتعبير عن الدولة والمحافظات.
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مــن أشــخاص القانــون العــام؛93 وقــد عــرّت محكمــة العــدل العليــا الفلســطينية عــن 

ــراراً  ــر ق ــرار لا يعت ــه والقضــاء عــى أن الق ــاد الفق ــد اســتقر اجته ــا: "ق ــك بقوله ذل

خاضعــا للطعــن أمــام محكمــة العــدل العليــا مــا لــم يكــن صــادرا عــن ســلطة إداريــة 

أو مؤسســة عامــة أو شــخص مــن أشــخاص القانــون العــام".94 

وأمــا بالنســبة للشــق الأخــر مــن هــذا العنــر، فانــه يشــرط صــدور القــرار عــن 

جهــة إداريــة عامــة "وطنيــة" بامتيــاز، وفي ذلــك تقــول محكمــة العــدل العليــا الأردنيــة: 

ــة  ــة إداري ــن جه ــادر ع ــرار الص ــو الق ــن ه ــع للطع ــذي يخض ــرار ال ــث أن الق "وحي

وطنيــة...".95 وعليــه فإنــه بمفهــوم المخالفــة، يعنــي ذلــك أن القــرارات الصــادرة عــن 

جهــات أجنبيــة - كالقــرارات الصــادرة عــن القــوات التــي تحتــل إقليــم دولــة مــا، أو 

حتــى القــرارات الصــادرة عــن مواطنــي الدولــة؛ الذيــن يعملــون لحســاب دولــة أجنبية، 

ــفارات، أو  ــن الس ــادرة ع ــرارات الص ــة،96 أو الق ــات الدولي ــدى المنظم ــاب إح أو لحس
ــة.97 ــات الأجنبي القنصلي

صدور القرار بالإرادة المنفردة والملزمة للجهة الإدارية  	.2

يعُــد هــذا العنــر المكــون الرئيــس مــن مكونــات ركــن الإرادة في القــرار الاداري،  	

إذ تفصــح الإدارة عــن نيتهــا - ســواء بصــورة صريحــة أو ضمنيــة - مــن خــال مــا 

ــالإرادة  ــرار الإداري ب ــدور الق ــراط ص ــة. وإن اش ــال إداري ــن أعم ــا م ــدر عنه يص

المنفــردة لــإدارة، ينتــج عنــه تمييــز القــرار الإداري عــن العقــد الإداري، إذ أن العقــد 

يحتــاج إلى توافــق إرادتــن )إرادة الإدارة باعتبارهــا صاحبــة ســلطة وســيادة، وإرادة 

الأفــراد(، بينمــا يقتــر القــرار الإداري عــى وجــود إرادة واحــدة، هــي إرادة الإدارة. 

يذُكر أن هناك ثلاثة عناصر أساسية، يمكن الاعتماد عليها؛ للقول بوجود مرفق عام، وهي: المرفق العام مشروع تنشئه السلطة العامة، الهدف من  	93

المرفق العام هو تحقيق النفع العام، وخضوع المرفق العام للسلطة العامة، للمزيد يمكن مراجعة نواف كنعان، القانون الإداري - الكتاب الأول 

)عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع والدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، 2002(، 319 - 324.

حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية المنعقدة في رام الله رقم )195( لعام 2008، تاريخ الفصل فيه 2008/9/28. وبالمعنى ذاته حكمها رقم )19(  	94

لعام 1999، تاريخ الفصل فيه 1999/6/16. 

حكم محكمة العدل العليا الأردنية رقم )177( لعام 1984، تاريخ الفصل فيه 1985/9/11.  	95

مصطفى أبو زيد فهمي، في الرقابة على أعمال الإدارة ) د.م: مطبعة الشاعر، - 196(، 275 - 276. 	96

يرُاجع بهذا المعنى حكم محكمة العدل العليا الأردنية رقم )119( لعام 1973، تاريخ الفصل فيه 1974/2/18. )منشور في مجلة نقابة المحامين 22،  	97

عدد 2، )1974(: 330 - 334.
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ــرار  ــدور الق ــرورة ص ــي بال ــردة، لا تعن ــارة إلى أن الإرادة المنف ــدر الإش تج 	

ــة  ــة فردي ــلطة إداري ــن س ــدر ع ــد  يص ــد، فق ــخص واح ــن ش الإداري ع

ــخاص،  ــدة أش ــن ع ــة م ــة مكون ــة جماعي ــلطة إداري ــن س ــر، أو ع كالوزي

ــردة  ــالإرادة المنف ــادراً ب ــراء ص ــى إج ــك يبق ــع ذل ــوزراء، وم ــس ال كمجل

للســلطة الإداريــة، ويبقــى قــراراً إداريــاً.98 كمــا ويبقــى القــرار الإداري صادراً 

بــالإرادة المنفــردة للســلطة الإداريــة؛ حتــى في حــال إن تطلــب القانون اشــراك 

إرادة مــن تتجــه إليــه أحــكام القــرار الإداري قبــل إصــداره، كمــا لــو تطلــب 

القانــون تقديــم طلــب للحصــول عــى رخصــة قيــادة، أو في حــال إن اشــرط 

ــون  ــب القان ــو تطل ــا ل ــرار الإداري، كم ــمله الق ــن ش ــة م ــون موافق القان

ــه.99  ــرار تعيين ــى ق ــف ع ــة الموظ موافق

أن يؤثر القرار في المركز القانوني للمستدعي 	.3

يقصــد بذلــك أن يرتــب القــرار الإداري آثــارا قانونيــة، تمــس المركــز القانوني  	

ــرارات - إلى  ــد تمــس هــذه الق ــه، وق ــه والتزامات ــر في حقوق للطاعــن، أي تؤث

جانــب الأشــخاص - الأمــوال وفقــا لتعبــر المــرع الفلســطيني، وقــد يأخــذ 

هــذا التأثــر صــوراً ثــاث، هــي: الإنشــاء )الإحــداث(، أو التعديــل )التغيــر(، 

أو الإلغــاء.

وينبغــي أن يكــون التأثــر مبــاشراً، ولا يكفــي أن يكــون غــر مبــاشر، كأن يمــس  	

ــا؛  ــخص م ــدث لش ــي تح ــة الت ــة الإصاب ــا في حال ــخص، كم ــة للش ــة الواقعي الحال

ــاً بالقبــض  كنتيجــة لصدمــه بإحــدى ســيارات الإدارة. أمــا إذا صــدر قــراراً إداري

ــاشرة في  ــورة مب ــر بص ــه يؤث ــك أن ــا ش ــاً، ف ــه إداري ــا، أو اعتقال ــخص م ــى ش ع

المركــز القانونــي لذلــك الشــخص، إذ يحولــه مــن شــخص حــر طليــق؛ إلى شــخص 
ــة.100 ــد الحري ــجين مقي س

محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري )بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2005(، 474. وحسين عثمان محمد عثمان، أصول  	98

القانون الاداري )بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2006(، 461 - 464.

سامي جمال الدين، أصول القانون الإداري )الإسكندرية: منشأة المعارف، 2004(، 576. 	99

فهمي، في الرقابة على أعمال، 262 - 263. 	100
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وعليــه فقــد أخــرج الفقــه،101 والقضــاء الإداريــان التصرفــات القانونيــة، التــي لا تحدث  	

أثــراً قانونيــاً مــن رقابــة القضــاء الإداري، حيــث لــم يعُــد مــن قبيــل القــرارات الإدارية 

ــات،  ــات، والاقتراح ــة،103 والتوصي ــات الإداري ــة،102 والتوجيه ــال المادي ــي: الأعم ــا ي م

وإعــان الرغبــات،104 والإخطــارات،105 والادعــاءات،106 والأعمــال التحضيريــة، والإجراءات 

التمهيديــة،107 والإجــراءات اللاحقــة عــى إصــدار القــرار الإداري ســواء إجــراءات إعــان 

ــة،109  ــرارات الإداري ــذ الق ــراءات تنفي ــة،108 أو إج ــرارات التوكيدي ــرار الإداري، أو الق الق

والمباركــة، والتصديق،110والنصائــح الإداريــة، والمنشــورات، والتعليمــات.

أن يكون القرار الإداري نهائيا 	.4

ــر  ــد توات ــا. ولق ــرار الإداري نهائي ــون الق ــطيني أن يك ــرع الفلس ــرط الم اش 	

اجتهــاد محكمــة العــدل العليــا الفلســطينية، عــى أن القــرار القابــل للطعــن، هــو 

"النهائــي"، مضيفــة إلى ذلــك عبــارة "تنفيــذي"، إذ تقــول: "يشــرط لقبــول دعــوى 

العــدل العليــا أن يوجــه الطعــن ضــد قــرار إداري نهائــي وتنفيــذي...".111 والعــرة 

علي خطار شطناوي، دراسات في القرارات الإدارية )عمان: الجامعة الأردنية، 1998(، 26 - 33. وعبد العزيز عبد المنعم خليفة، القرارات الإدارية في  	101

الفقه وقضاء مجلس الدولة )الإسكندرية: منشأة المعارف، 2007(، 32 - 36. وعبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون، 470 - 473. وأيضا عثمان، أصول 

القانون، 469 - 484.

حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية المنعقدة في رام الله رقم )20( لعام 1997، تاريخ الفصل فيه 1997/5/6. وحكمها رقم )74( لعام 1998، تاريخ  	102

الفصل فيه 2003/6/11. وحكمها رقم )8( لعام 2007، تاريخ الفصل فيه 2007/2/26.

حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية المنعقدة في رام الله رقم )15( لعام 2007، تاريخ الفصل فيه 2007/4/2.  	103

حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية المنعقدة في رام الله رقم )12( لعام 2002، تاريخ الفصل فيه 2005/4/6. وحكمها رقم )91( لعام 2005، تاريخ الفصل  	104

فيه 2006/3/27. وحكمها رقم )17( لعام 2005، تاريخ الفصل فيه 2005/9/20. وحكمها رقم )37( لعام 1997، تاريخ الفصل فيه 1999/11/21. 

حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية المنعقدة في رام الله رقم )94( لعام 2000، تاريخ الفصل فيه 2004/11/24. وفي حكم لاحق اعتبرت محكمة  	105

العدل العليا الفلسطينية "الإخطار" قرارا إداريا، موضحة أن اجتهاد محكمة العدل العليا قد استقر على هذا الرأي بصورة متواترة، حكم محكمة 

العدل العليا الفلسطينية المنعقدة في رام الله رقم )48( لعام 1997، تاريخ الفصل فيه 2006/6/3. 

حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية المنعقدة في رام الله رقم )23( لعام 2000، تاريخ الفصل فيه 2004/11/23. 	106

حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية المنعقدة في رام الله رقم )23( لعام 2006، تاريخ الفصل فيه 3/5/ 2007. ومحكمة العدل العليا الفلسطينية  	107

المنعقدة في غزة رقم )162( لعام 2004، تاريخ الفصل فيه 2005/7/13.

حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية المنعقدة في رام الله رقم )171( لعام 2005، تاريخ الفصل فيه 2006/6/3. وحكمها رقم )31( لعام 2006،  	108

تاريخ الفصل فيه 2007/12/3. 

حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية المنعقدة في رام الله رقم )61( لعام 2004، تاريخ الفصل فيه 2006/6/21. وحكمها رقم )92( لعام 2007،  	109

تاريخ الفصل فيه 2008/9/8. وحكمها رقم )8( لعام 2003، تاريخ الفصل فيه 2004/10/12. 

حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية المنعقدة في رام الله رقم )13( لعام 2004، تاريخ الفصل فيه 2004/5/31.  	110

حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية المنعقدة في رام الله رقم )54( لعام 2003، تاريخ الفصل فيه 2005/3/15. وحكمها رقم )22( لعام 2003، تاريخ  	111

الفصل فيه 2004/5/12. وبالمعنى ذاته حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية المنعقدة في غزة رقم )182( لعام 1999، تاريخ الفصل فيه 2000/4/2. 
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في نهائيــة القــرار الإداري، تكــون عنــد إقامــة الدعــوى، وليــس عنــد الفصــل فيهــا، 

وفي ذلــك تقــول محكمــة العــدل العليــا: "وحيــث أن الاجتهــاد قــد اســتقر عــى أن 

القــرار الاداري يجــب أن يكــون وقــت إقامــة الدعــوى نهائيــا ليكــون قابــا للطعــن 

ــه أمــام القضــاء الاداري".112  في

ــن  ــدوره ع ــي ص ــي"، يعن ــرار الإداري بـــ "النهائ ــف الق ــه إلى أن وص ــب الفق ذه 	

ــن  ــب م ــق، أو تعقي ــة إلى تصدي ــداره، دون حاج ــة بإص ــة المختص ــة الإداري الجه

جهــة إداريــة أعــى منهــا، أي محدثــاً بذاتــه آثــارا قانونيــة، وقابــاً للتنفيــذ فــور 
ــرى.113 ــة أخ ــة إداري ــن جه ــه م ــة إلى تصديق ــدوره، دون حاج ص

وعليــه، فــإن القــرار الإداري حتــى يكــون قــراراً نهائيــاً، يشُــرط فيــه: أن يؤثــر في  	

المركــز القانونــي للطاعــن،114 وأن يكــون قابــا للتنفيــذ فــور صــدوره؛ غــر متوقف 
عــى تعقيــب مــن جهــة إداريــة عليــا، أو معلــق عــى موافقتهــا، أو مصادقتهــا.115

إلى جــوار الــروط العامــة التــي تتحــى بهــا القــرارات القابلــة للانفصــال، فإنهــا  	

ــة. ــة التالي ــا في الجزئي ــيقع بحثه ــي س ــة، الت ــروط الخاص ــض ال ــا ببع ــه خصه الفق

ثانياً: الشروط الخاصة بالقرارات القابلة للانفصال عن العقد

تعتــر القــرارات القابلــة للانفصــال عــن العقــد الإداري جــزء مــن القــرارات الإداريــة، 

ولكــن لهــا شروط خاصــة تميزهــا عــن غيرهــا مــن القــرارات الإداريــة، وهــي أن تكــون 

القــرارات القابلــة للانفصــال في عمليــة قانونيــة مركبــة وأن تكــون هــذه العميلــة ضمــن 

عقــد إداري.

حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية المنعقدة في رام الله رقم )8( لعام 2000، تاريخ الفصل فيه 2004/4/7. إلا ان محكمة العدل العليا الفلسطينية  	112

المنعقدة في قطاع غزة، تقول في حكم قديم لها: "ان أحكام القضاء وآراء الفقهاء قد تساندت بأنه لو رفضت الدعوى قبل صيرورة القرار المطعون 

العليا  العدل  تكون مقبولة". )محكمة  بالإلغاء  المرفوعة  الدعوى  فان  الحكم  قبل صدور  الصفة  فيه هذه  المطعون  القرار  اكتسب  ثم  نهائيا  فيه 

الفلسطينية المنعقدة في غزة رقم )18( لعام 1995، تاريخ الفصل فيه 1996/3/20(.

محمد عبد الحميد أبو زيد، المرجع في القانون الإداري )القاهرة، مطبعة العشري، 2007(، 298. ومحمود الجبوري، القضاء الإداري -دراسة مقارنة )عمان:  	113

مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1998(، 71 - 72. وإعاد حمود القيسي، الوجيز في القانون الإداري )عمان: دار وائل، 1998(، 281. وعثمان خليل عثمان، 

مجلس الدولة ورقابة القضاء لأعمال الإدارة دراسة مقارنة )القاهرة: عالم الكتب، 1962(، 373 - 374. وجمال الدين، أصول القانون، 580.

يرُاجع بهذا المعنى حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية المنعقدة في رام الله رقم )22( لعام 2003، تاريخ الفصل فيه 2004/5/12. 	114

يرُاجع بهذا المعنى حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية المنعقدة في رام الله رقم )22( لعام 2003، تاريخ الفصل فيه 2004/5/12، وحكمها رقم  	115

)52( لعام 2003، تاريخ الفصل فيه 2004/6/28، وحكم محكمة العدل العليا الفلسطينية المنعقدة في غزة رقم )119( لعام 2001، تاريخ الفصل فيه 
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العملية القانونية المركبة  	.1

ــا  ــي يلزمه ــا الإدارة، والت ــوم به ــة تق ــة مهم ــة المركب ــة القانوني ــر العملي تعت 	

مجموعــة مــن الأعمــال القانونيــة والتصرفــات الماديــة، وهــذه العمليــة تحتــاج 

ــا:  ــة، وثاني ــة المركب ــرف في العملي ــون الإدارة ط ــاصر، أولا: أن تك ــة عن إلى ثلاث

وهــي طريقــة الإدارة في تحقيــق تلــك المهــام، وثالثــاً: قيــام الرابطــة بــن المهــام 
ــائل.116 والوس

ــرط  ــة ك ــة المركب ــرط العملي ــطينية ب ــا الفلس ــدل العلي ــة الع ــذت محكم أخ 	

خــاص للطعــن في القــرارات القابلــة للانفصــال؛ حيــث جــاء في حكــم لهــا: "أن 

العقــد الإداري يمــر في عمليــة مركبــة تقتضيهــا طبيعتــه الأولى تمهيديــة حيــث 

ــن  ــاء ضم ــرح عط ــة كط ــا الذاتي ــن إرادته ــر ع ــردة كتعب ــتقل الإدارة المنف تس

ــد  ــن قواع ــه م ــا يلحق ــد وم ــاً بالعق ــزاع محكوم ــح أي ن ــة فيصب شروط معين

قانونيــة ومبــادئ إداريــة وتصبــح الإدارة طرفــاً في العقــد حيــث تســتقل الإدارة 

ــط  ــم برواب ــدي محك ــق عق ــداً لح ــي تأكي ــرارات وه ــراءات والق ــاذ الإج باتخ

ــاص وان أي  ــون الخ ــد في القان ــن قواع ــه م ــق مع ــا يتف ــام وم ــون الع القان

منازعــة بــن فرقــاء العقــد الإداري في مرحلــة التنفيــذ هــي في حقيقتهــا منازعــه 

عــى الحــق ومنازعــة حــول تفســر العقــد وحقــوق أطرافــه ومــدى الالتــزام 

بشروطــه حيــث أن مثــل هــذه المنازعــة هــي مــن المنازعــات الحقوقيــة وبنــاء 

ــا بنظــر المنازعــات الخاصــة بالإجــراءات  ــه تختــص محكمــة العــدل العلي علي

ــة".117  ــة العقدي ــن العملي ــال ع ــة للانفص القابل

يعتــر شرط العمليــة القانونيــة المركبــة أحــد الــروط الخاصــة الواجــب توفرهــا في  	

القــرارات القابلــة للانفصــال عــن العقــد الإداري، ويضُــاف إلى ذلــك شرط أن تكــون 

العمليــة القانونيــة المركبــة ضمــن العقــد الإداري. 

سيف صالح علي الحربي، "إلغاء القرارات الإدارية القابلة للانفصال في عقود الإدارة )دراسة مقارنة("، )رسالة ماجستير، جامعة الإمارات العربية  	116

/https://scholarworks.uaeu.ac.ae/public_law_theses/10 المتحدة، 2018(، 40. المنشور على موقع جامعة الإمارات العربية المتحدة

حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية، رقم 2013/240، بتاريخ 9 مارس 2015. 	117
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2.	 أن تكون العملية المركبة ضمن عقد إداري

ــة  ــس الدول ــدى مجل ــة كان ل ــة المنفصل ــرارات الإداري ــة الق ــور لنظري إن أول ظه 	

ــداع هــذه النظريــة هــو  ــة الفرنــي مــن ابت الفرنــي، وكان هــدف مجلــس الدول

ــن  ــاج م ــرة الإدم ــذ بفك ــة، لأن الأخ ــة المركب ــة القانوني ــى العملي ــه ع ــط رقابت بس

ــة، وأن  ــة المركب ــن العملي ــزء م ــون ج ــي تك ــرارات الت ــك الق ــن تل ــأنه أن يحص ش

ــدة  ــال الم ــا خ ــن فيه ــوز الطع ــتقلة يج ــرارات مس ــون ق ــة تك ــاصر المركب العن
ــة.118 القانوني

ــة  ــة القابل ــرارات الإداري ــة الق ــطينية بنظري ــا الفلس ــدل العلي ــة الع ــذت محكم أخ 	

للانفصــال، ولكــن شريطــة أن تكــون في عقــد إداري؛ حيــث جــاء في أحــد أحكامهــا: 

ــة أن  ــات الإدارة التعاقدي ــال تصرف ــاء في مج ــاء الإلغ ــة في قض ــدة العام "أن القاع

ــول  ــن شروط قب ــك أن شرط م ــود ذل ــه إلى العق ــن أن توج ــاء لا يمك ــوى الإلغ دع

ــن إرادة  ــر ع ــو تعب ــذي ه ــرار إداري ال ــوى إلى الق ــه الدع ــاء أن توج ــوى الإلغ دع

الإرادة بمفردهــا بينمــا العقــد هــو اتفــاق إرادتــن، ولكــن اســتثناء أجيــز الطعــن 
ــة".119 ــات التعاقدي ــن عملي ــة ع ــة المنفصل ــرارات الإداري في الق

في حــن لــم يحــر القضــاء الإداري المــري نظريــة القــرارات المنفصلــة في العقــود  	

الإداريــة، بــل توســع أكثــر مــن ذلــك حيــث أنــه طبقهــا في كل عمليــة مركبــة، مــع 

ذكــر بعــض الأمثلــة عــى العمليــات المركبــة التــي يمكــن أن تحتــوي عــى قــرارات 

ــة  ــق نظري ــطينية تطبي ــا الفلس ــدل العلي ــة الع ــرت محكم ــا ح ــة، بينم منفصل
ــة في العقــود الإداريــة.120 القــرارات الإداريــة المنفصل

بــنّ المبحــث الأول ماهيــة القــرارات القابلــة للانفصــال، في حــن أن المبحــث الثانــي  	

يوضــح مــدى إمكانيــة الطعــن في القــرارات الصــادرة بتنفيــذ العقــد أو إنهائــه، مــع 

بيــان القاعــدة الأصليــة في إمكانيــة الطعــن في هــذه القــرارات، والاســتثناءات عــى 

هــذه القاعــدة.  

رشا عبد الرزاق جاسم، "الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد الإداري،" مجلة الحقوق كلية القانون الجامعة المستنصرية 4، عدد  	118

 .https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=38380  14،13 )2012(: 201. المنشور على المجلات الأكاديمية العلمية العراقية

حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية، رقم 2004/61، بتاريخ 21 يونيو 2006. 	119

الحربي، إلغاء القرارات، 46-45. 	120
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المبحث الثاني:

الطعن في إلغاء القرارات المتعلقة بمرحلتي
تنفيذ العقد أو إنهائه 

يظهــر مــن اجتهــادات القضــاء الإداري أن القاعــدة العامــة هــي عــدم جــواز الطعــن 

بالإلغــاء في القــرارات الصــادرة في مرحلــة تنفيــذ العقــد وإنهائــه؛ باعتبارهــا جــزء مــن 

ــمح  ــن س ــب الأول(. ولك ــتقلالا )المطل ــا اس ــن فيه ــوز الطع ــة، ولا يج ــة العقدي العملي

ــذ  ــي تنفي ــادرة في مرحلت ــرارات الص ــن في الق ــالات الطع ــض الح ــاء الإداري في بع القض
ــب الثانــي(.121 ــة )المطل العقــد وإنهائــه بدعــوى الإلغــاء ولكــن ضمــن شروط معين

المتعلقــة  القــرارات  بإلغــاء  الطعــن  جــواز  عــدم  الأول:  المطلــب 

بمرحلتــي تنفيــذ العقــد وإنهائــه 

ــب  ــا طل ــوز له ــث يج ــد الإداري، حي ــازات في العق ــن الامتي ــد م ــع الإدارة بالعدي تتمت

تنفيــذ العقــد أو التعديــل في شروط العقــد أو فســخه، فــإن هــذا النــوع مــن القــرارات 

يعتــر جــزءاً لا يتجــزأ مــن العمليــة العقديــة، حيــث لا يجــوز الطعــن في هــذه القــرارات 

بدعــوى الإلغــاء دون الطعــن في كامــل العمليــة العقديــة لــدى القــاضي المختــص بنظــر 

النــزاع المتعلــق بالعقــد.122 

ــه  ــرار المطعــون في ــا الفلســطينية: "وبالرجــوع الى الق ــة العــدل العلي وجــاء في حكــم لمحكم

ــة تســديد الدفعــات وعــن التعويــض لطــرفي العقــد  تجــد المحكمــة أنــه يتحــدث عــن كيفي

ــا اورده  ــد وم ــذ العق ــق بتنفي ــور تتعل ــي ام ــرف وه ــعر ال ــات وس ــة الدفع ــن كيفي وع

ــق ويتحــدث عــن مقــاولات وعقــود وتفويــض ودفعــات  وكيــل المســتدعيين في دعواهــم يتعل

وعطــاءات وتغيــر اســعار وتعديــل عقــود واســعار واحتســاب نفقــات واضرار ماديــة ناتجــة 

عــن تأخــر الدفعــات الماليــة المســتحقة للمقاولــن ونفقــات تشــغيلية للمــروع مــن اجــور 

منصور إبراهيم العتوم، "الطعن بالإلغاء في منازعات العقود الإدارية: دراسة تحليلية مقارنة،" مجلة الحقوق 38، عدد 2 )2014(: 500-502. المنشور  	121

.http://www.mandumah.com/databases على

عمر عبد الرحمن البورني، "القرارات الإدارية القابلة للانفصال عن العقد الإداري ورقابة القضاء عليها،" مجلة الحقوق 37، عدد 1 )2013(: 525- 	122

.http://search.mandumah.com/Record/474734 527. المنشور على دار المنظومة
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ــة  ــات مالي ــات ودفع ــات وغرام ــدات وتأمين ــتئجار المع ــن واس ــن والمهندس ــن والفني للإداري

مســتحقة ومســتأخره ونفقــات تمويــل وبالنتيجــة فــأن المحكمــة تجــد ان مــا جــاء في القــرار 

ــة  ــرارات الاداري ــن الق ــن ضم ــس م ــو لي ــود وه ــذ العق ــور تنفي ــق بأم ــه يتعل ــون في المطع

ــا الامــر الموجــب لــرد الدعــوى".123    ــة للطعــن بهــا امــام محكمــة العــدل العلي القابل

ــات  ــد، ومنازع ــذ العق ــة في تنفي ــا أن المنازع ــدل العلي ــة الع ــم محكم ــن حك ــن م يتب

ــعار  ــر أس ــاءات، وتغي ــات، والعط ــض، والدفع ــاولات، والتفوي ــد، والمق ــر العق تفس

ــات  ــر الدفع ــن تأخ ــة ع ــة ناتج ــات وأضرار مادي ــاب نفق ــود، واحتس ــل العق وتعدي

ــن  ــور للإداري ــن أج ــروع م ــغيلية للم ــات تش ــن ونفق ــتحقة للمقاول ــة المس المالي

والفنيــن والمهندســن واســتئجار المعــدات وتأمينــات وغرامــات ودفعــات مالية مســتحقة 

ومســتأخره ونفقــات تمويــل، هــي قــرارات إداريــة متصلــة بالعقــد ولا يجــوز الطعــن 

ــة. ــة العقدي ــل العملي ــن بكام ــا دون الطع فيه

وفرّقــت المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة بــن نوعــن مــن القــرارات التــي تصــدر في 

ــة المســتقلة، وهــي التــي  ــة: النــوع الأول، هــي القــرارات المنفصل شــأن العقــود الإداري

يختــص القــاضي الإداري بنظرهــا بصفتــه قــاضي إلغــاء. والنــوع الثانــي، هي القــرارات 

التــي تصــدر تنفيــذا للعقــد الإداري، والتــي يختــص بنظرهــا القــاضي الإداري لا بصفنــه 

قــاضي إلغــاء، بــل بصفتــه صاحــب الولايــة الكاملــة بنظــر منازعــات العقــود الإداريــة؛ 

ــد  ــة العق ــم عملي ــوء تنظي ــي في ض ــه ينبغ ــث أن ــن حي ــانها: "وم ــى لس ــاء ع ــث ج حي

الإداري المركبــة التفرقــة بــن نوعــن مــن القــرارات التــي تصدرهــا الجهــة الإداريــة في 

ــل  ــاء المراح ــا أثن ــي تصدره ــرارات الت ــي الق ــوع الأول، وه ــة: الن ــود الإداري ــأن العق ش

ــة المســتقلة،  ــرارات المنفصل ــد وهــي تســمى الق ــرام العق ــل إب ــد وقب ــة للتعاق التمهيدي

ومــن هــذا القبيــل القــرار الصــادر بإلغــاء المناقصــة أو بإرســائها عــى شــخص معــن، 

ــي  ــرار إداري نهائ ــأن أي ق ــأنها ش ــة ش ــة نهائي ــرارات إداري ــي ق ــرارات ه ــذه الق فه

وتنطبــق عليهــا جميــع الأحــكام الخاصــة بالقــرارات الإداريــة النهائيــة. والنــوع الثانــي، 

وينتظــم القــرارات التــي تصدرهــا الجهــة الإداريــة تنفيــذاً لعقــد مــن العقــود الإداريــة 

حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية، رقم 2013/240، بتاريخ 9 مارس 2015. وبذات المعنى حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية، رقم 212003/،  	123

بتاريخ 14 مارس 2005. 
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واســتناداً إلى نــص مــن نصوصــه كالقــرار الصــادر بســحب العمــل ممــن تعاقــد معهــا، 

والقــرار الصــادر بمصــادرة التأمــن، أو إلغــاء العقــد ذاتــه، فهــذه القــرارات يختــص 

ــه  ــاس إختصاص ــى أس ــأنها لا ع ــور بش ــي تث ــات الت ــر المنازع ــاء الإداري بنظ القض

بنظــر القــرارات الإداريــة النهائيــة وإنمــا عــى أســاس إعتبــاره المحكمــة ذات الولايــة 

ــادي  ــد الح ــق للبن ــة بالتطبي ــود الإداري ــن العق ــئة ع ــات الناش ــر المنازع ــة بنظ الكامل

عــر مــن المــادة العــاشرة مــن القانــون رقــم 47 لســنة 1972 بشــأن مجلــس الدولــة 

والــذي يقــي باختصــاص محاكــم مجلــس الدولــة دون غيرهــا بالفصــل في المنازعــات 

الخاصــة بعقــود الالتــزام أو الأشــغال أو التوريــد أو أي بــأي عقــد إداري آخــر... ".124 

ــي  ــد والت ــاء العق ــادرة بإنه ــة الص ــرارات الإداري ــبة للق ــه بالنس ــيء ذات ــررت ال وق

تســتند للعقــد؛ حيــث رفضــت اعتبارهــا مــن القــرارات القابلــة للانفصــال عــن العقــد، 

بــل اعتبرتهــا مــن المنازعــات الحقوقيــة التــي تخــرج عــن نطــاق ولايــة قــاضي الإلغــاء، 

حيــث تعــر عــن ذلــك بالقــول: "بينمــا الالتزامــات المترتبــة عــى العقــود الإداريــة هــي 

ــه وقــد تضمــن إلغــاء  ــه فإنــه لمــا كان القــرار المطعــون علي التزامــات شــخصية، وعلي

ــة  ــه التعاقدي ــه بالتزامات ــن إخلال ــه م ــب إلي ــا نس ــتناداً إلى م ــن اس ــع الطاع ــد م التعاق

بعــدم ســداد قيمــة التأمــن النهائــي والتوريــد خــال المواعيــد المقــررة- فإنــه والحالــة 

ــأنه  ــار بش ــي تث ــة الت ــإن المنازع ــم ف ــن ث ــد- وم ــكام العق ــتنداً إلى أح ــون مس ــذه يك ه

هــي مــن المنازعــات الحقوقيــة التــي تكــون محــاً للطعــن عــى أســاس اســتعداء ولايــة 

القضــاء الكامــل وتخــرج مــن ثــم عــن نطــاق ولايــة الإلغــاء الأمــر الــذي يتعــن معــه 

ــب  ــبانه لا يكتس ــرار بحس ــذا الق ــاء ه ــذ وإلغ ــف تنفي ــب وق ــول طل ــدم قب ــاء بع القض

وصــف القــرار الإداري الــذي يتعــن وجــوده كــرط لقبــول دعــوى الإلغــاء... هــذا فضلاً 

عــن أن القــرار الصــادر بفســخ العقــد لا يعتــر مــن القــرارات المنفصلــة والتــي يجــوز 

مخاصمتهــا بدعــوى الإلغــاء بحســبان فســخ العقــد لا يعــدو أن يكــون إجــراءً تتخــذه 
الإدارة كمتعاقــد وليــس كســلطة عامــة...".125

ياسين  كتاب حمدي  والمنشور في  عليا- ص178،  15 سنة  رقم 24/666 ق14-/4/-1979 مجموعة  الطعن  المصرية في  العليا  الإدارية  المحكمة  حكم  	124

عكاشة، موسوعة العقود الإدارية والدولية: العقود الإدارية في التطبيق العملي المبادئ والأسس العامة )الإسكندرية: منشأة المعارف، 1998(، 124. 

حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم -1654 36ق )1994/3/22(، المشار اليه في كتاب حمدي ياسين عكاشة، موسوعة العقود الإدارية  	125

والدولية: العقود الإدارية في التطبيق العملي المبادئ والأسس العامة، )الإسكندرية: منشأة المعارف، 1998(، 126.
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وأخــذ مجلــس شــورى الدولــة اللبنانــي فيمــا يخــص فســخ العقــد بمــا يــي: "وبمــا 

ــن  ــتدعية ع ــف المس ــتند إلى توق ــد اس ــاء العق ــن إنه ــه المتضم ــون في ــرار المطع أن الق

العمــل وانســحابها مــن مواقعــة وتخليهــا عــن الأعمــال والى الإنــذارات والكتــب التــي 

وجهتهــا الإدارة المتعاقــدة كمــا اســتند إلى مخالفــات للعقــد المذكــور مبنيــا عــى البنديــن 

الفرعيــن رقــم 1-59 و 5-59 مــن شروط العقــد. وبمــا أن الفقــه والاجتهــاد مســتقران 

عــى عــدم قابليــة القــرارات المرتبطــة بالعقــد أكانــت داعيــة للتنفيــذ أم مقــررة للإنهــاء 

للإبطــال لتجــاوز حــد الســلطة ســواء طلــب الإبطــال مــن قــاضي العقــد اســتقلالا أم 
مــن قــاضي الإبطــال".126

ــاء  ــادرة بإنه ــرارات الص ــان أن الق ــة في لبن ــورى الدول ــس ش ــم مجل ــن حك ــر م يظه

العقــد أو طلبــات تنفيــذ العقــد، لا تقبــل الطعــن بالإبطــال )الإلغــاء(، وإنمــا يتوجــب 

الطعــن بكامــل العمليــة العقديــة في هــذه القــرارات، لأن هــذه الأعمــال هــي مــن الأعمال 

المتصلــة بالعقــد.

ــوى  ــول دع ــدم قب ــاضي بع ــية، الق ــة التونس ــة الإداري ــذت المحكم ــه أخ ــه ذات وبالتوج

ــث ورد في  ــه؛ حي ــخه أو تعدلي ــد أو فس ــذ العق ــة بتنفي ــرارات المتعلق ــد الق ــاء ض الإلغ

حكمهــا: "أن القــرار الــذي تصــدره الإدارة في مــادة صفقــة الأشــغال العامــة بالاســتناد 

إلى شروط العقــد الإداري كالقــرارات الخاصــة بجــزاء مــن الجــزاءات التعاقدية أو بفســخ 

العقــد أو إنهائــه أو إلغائــه- لا يعتــر قــرارا إداريــا منفصــا بــل هــو إجــراء تعاقــدي 

ليــس لــه كيــان ذاتــي لان النظــر فيــه يــؤول إلى النظــر في جوهــر العقــد. ومــن ثــم فــا 

ــا بــل يدخــل في  يخضــع للأحــكام العامــة الخاصــة بإلغــاء القــرارات الإداريــة قضائي
ولايــة قــاضي العقــد الإداري".127

تنــاول المطلــب الأول القاعــدة العامــة القاضيــة بعــدم خضــوع القــرارات الصــادرة في 

مرحلــة تنفيــذ العقــد وإنهائــه لرقابــة قــاضي الإلغــاء، ولكــن هــذه القاعــدة يــرد عليهــا 

اســتثناءات التــي لابــد مــن توضيحهــا في المطلــب التــالي.

حكم مجلس شورى الدولة اللبناني، إداري، رقم 2003/118، بتاريخ 11 نوفمبر 2003. 	126

حكم المحكمة الإدارية التونسية، عدد 1068، بتاريخ 18 أبريل 1986. المنشور في قرارات وفقه المحكمة الإدارية: 1985، 1986، 1987 )تونس: المدرسة  	127

القومية للإدارة مركز البحوث والدراسات الإدارية، 1994(، 230-229.



 مجلة المحاماة62

المطلب الثاني: الاستثناءات على عدم جواز الطعن بالإلغاء في القرارات 
المتعلقة بتنفيذ العقد أو إنهائه

ــد أو  ــذ العق ــرارات تنفي ــاء في ق ــن بالإلغ ــواز الطع ــدم ج ــدة ع ــى قاع ــرد ع ي

ــه  ــد أو إنهائ ــذ العق ــراءات تنفي ــم أن إج ــى الرغ ــتثناءات ع ــض الاس ــه، بع إنهائ

هــي جــزء مــن العمليــة العقديــة، إلا أنــه أجــاز القضــاء الإداري الطعــن في بعــض 

القــرارات الصــادرة أثنــاء مرحلــة تنفيــذ العقــد أو إنهائــه ولكــن ضمــن شروط 

معينــة، وهنالــك نوعــن مــن الاســتثناءات، وهــي الاســتثناء المتعلــق بســند القــرار 

يتناولــه )الفــرع الأول( والاســتثناء الــوارد عــى المراكــز اللائحيــة الــذي يتناولــه 

)الفــرع الثانــي(.

الفرع الأول: الاستثناءات المتعلقة بسند القرار 

يفــرق القضــاء الإداري في إطــار هــذا الاســتثناء بــن نوعــن مــن القــرارات التــي تتخذها 

الإدارة: النــوع الأول وهــي القــرارات التــي تتخذهــا الإدارة بموجــب ســلطتها المســتمدة 

مــن القوانــن والأنظمــة )اللوائــح(، وهــذا النــوع مــن القــرارات يقبــل الطعــن بواســطة 

دعــوى الإلغــاء. أمــا النــوع الأخــر فيتعلــق بالقــرارات المتخــذة مــن الإدارة باعتبارهــا 

متعاقــدة وهــذا النــوع مــن القــرارات لا يقبــل الطعــن بدعــوى الإلغــاء. 128 

ــتند إلى  ــة أم يس ــن والأنظم ــب القوان ــادر بموج ــرار ص ــل الق ــد ه ــار في تحدي إن المعي

العقــد، هــو أن يكــون هنــاك حــق لــإدارة أن تصــدر القــرار في مواجهــة المتعاقــد معهــا 

أو أن تصــدره في مواجهــة غــره ممــن يمارســون النشــاط ذاتــه ســواء كان متعاقــد مــع 
الإدارة أو كان مــن الغــر. 129

ــا الفلســطينية عــى تطبيــق  ــان في فقــه قضــاء محكمــة العــدل العلي ــر الباحث عث

للنــوع الثانــي المتعلــق بالقــرارات المتخــذة مــن الإدارة باعتبارهــا متعاقــدة؛ حيــث 

انتهــت المحكمــة إلى عــدم قبــول الدعــوى المقدمــة لأن المســتدعي اســتند إلى بنــود 

وسيم نظير سويدات، "نظرية الإجراءات الإدارية القابلة للانفصال عن العقود الإدارية: دراسة مقارنة"، )رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم  	128

.http://search.mandumah.com/Record/572030 الإدارية، 2002(، 134. المنشور على دار المنظومة

الحنيطي، "القرارات الإدارية"، 171.  	129
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العقــد للطعــن في القــرارات الصــادرة عــن الإدارة )ســلطة النقــد(؛ حيــث جــاء في 

حكمهــا: "يتضــح مــن ذلــك أن لا خــاف بــان الرابطــة القانونيــة بــن المســتدعي 

والمســتدعى ضدهمــا هــي رابطــة عقديــة باتفــاق الطرفــن، وان المنازعــات بينهمــا 

ــر  ــه وتفس ــق علي ــد المتف ــذ العق ــل في تنفي ــا تتمث ــاف فيه ــا لا خ ــي أيض وه

ومــدى التــزام الطرفــن بشروطــه واســتمرارية المســتدعي في عملــه لــدى الطــرف 

الأخــر بموجــب هــذا العقــد. وحيــث لا جــدال في أن مثــل هــذه المنازعــة هــي مــن 

ــة التــي يختــص بنظرهــا القضــاء العــادي، وليســت منازعــة  المنازعــات الحقوقي
ــة قــرار إداري".130 حــول مشروعي

ــرار الإداري  ــة كان الق ــوى في حال ــي رد الدع ــاء الإداري الأردن ــة القض ــررت محكم ــا ق كم

بفســخ العقــد يســتند لبنــود العقــد؛ حيــث ورد في حكمهــا: "إن قــرار القائــد العــام للقــوات 

المســلحة بــراء اللــوازم التــي تقتــر الشركــة المســتدعية عــن توريدهــا وذلــك بالممارســة 

وبالشــكل الــذي يرتئيــه ســندا لنصــوص العقــد، وهــو تــرف عقــدي وليــس قــرارا إداريا 
ويكــون الطعــن بــه خارجــا عــن اختصــاص محكمــة العــدل العليــا".131

في حــن لــم يعثــر الباحثــان في فقــه محكمــة العــدل العليــا الفلســطينية عــى تطبيــق 

ــي  ــرارات، وه ــن الق ــوع الأول م ــد الن ــاء ض ــوى الإلغ ــدم بدع ــة التق ــث إمكاني يبح

القــرارات التــي تصدرهــا الإدارة بتنفيــذ العقــد أو إنهائــه اســتناداً للقوانــن والأنظمــة 

)اللوائــح(. ولا تثريــب عــى القضــاء الفلســطيني مــن الاســتفادة مــن توجــه فقــه قضــاء 

المحكمــة الإداريــة التونســية؛ الــذي فــرّق بــن النوعــن الســابقين؛ حيــث ورد في حكمهــا: 

"اســتقر فقــه قضــاء هــذه المحكمــة عــى اعتبــار أن اختصــاص هــذه المحكمــة الغائيــة 

ــر  ــة يقت ــة تعاقدي ــبة علاق ــادرة بمناس ــة الص ــة الانفرادي ــرارات الإداري ــال الق في مج

عــى النظــر في تلــك التــي تســتند الإدارة فيهــا عنــد اتخاذهــا عــى أحــكام قانونيــة أو 

ــة  ــة القانوني ــار أن هــدف قضــاء الإلغــاء هــو ضمــان احــرام المشروعي ــة باعتب ترتيبي

مــن طــرف الســلطة الإداريــة بينمــا يتجــه اســتبعاد النظــر في تلــك القــرارات اذا مــا 

اســتندت عــى بنــود العقــد اعتبــار إلى تلــك القــرارات تعتــر غــر منفصلــة عــن الاتفــاق 

130	 حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية، رقم 212003/، بتاريخ 14 مارس 2005.	

131	 حكم محكمة العدل العليا الأردنية، رقم 1061977/، بتاريخ 1 يناير 1978.
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المنجــز مــع الإدارة وهــي تبعــا لذلــك جــزء لا يتجــزأ مــن العلاقــة التعاقديــة ولا يمكــن 

أن ينظــر في تلــك القــرارات ســوى قــاضي العقــد".132 

ــزت المحكمــة الإداريــة التونســية بــن القــرارات التــي تصدرهــا الإدارة في العلاقــة  إذن، ميّ

ــن  ــوع م ــذا الن ــث أن ه ــة؛ حي ــون والأنظم ــكام القان ــا لأح ــتند فيه ــي تس ــة والت التعاقدي

القــرارات يخضــع لرقابــة قضــاء الإلغــاء، ويجــوز الطعــن في مشروعيتهــا. أمــا القــرارات 

الإداريــة التــي تصدرهــا الإدارة وتســتند فيهــا لبنــود العقــد لا يجــوز الطعــن فيهــا بدعــوى 

الإلغــاء؛ إنمــا يتوجــب الطعــن فيهــا لــدى القــاضي المختــص بنظــر نزاعــات العقــود.

وعــى مســتوى فقــه القضــاء الإداري اللبنانــي، اعتنــق مجلــس شــورى الدولــة اللبنانــي 

ــوى  ــن بدع ــل الطع ــم يقب ــالف، فل ــه الس ــن التوج ــاً ع ــاً مختلف ــه توجه ــق ل في تطبي

ــة  ــن والأنظم ــب القوان ــا الإدارة بموج ــي تصدره ــة الت ــرارات الإداري ــد الق ــاء ض الإلغ

لتنفيــذ العقــد أو إنهائــه، أو القــرارات التــي تصدرهــا الإدارة بموجــب بنــود العقــد عــى 

حــد ســواء؛ حيــث جــاء عــى لســانه: "عــدم جــواز مراجعــة قضــاء الإبطــال مــن حيــث 

ــا في  ــن قبله ــذة م ــر المتخ ــرارات والتداب ــد الإدارة في الق ــل معاق ــن قب ــن م ــدأ للطع المب

معــرض تنفيــذ العقــد أو إنهائــه. بقطــع النظــر عــن الوســيلة التــي يعتمدهــا المتعاقــد 
لطلــب الإبطــال".133

ولكــن في تطبيــق آخــر، فــرّق مجلــس شــورى الدولــة اللبنانــي بشــأن إمكانيــة الطعــن 

ــود  ــن عق ــس م ــد الإداري لي ــاذا كان العق ــد؛ ف ــوع العق ــب ن ــد بحس ــذ العق في تنفي

ــا الإدارة  ــي تصدره ــرارات الت ــد الق ــاء ض ــوى الإلغ ــدم بدع ــوز التق ــا يج ــاز، ف الامتي

لفســخ العقــد أو اســتئناف العمــل بــه، ســواء أكانــت تســتند لبنــود العقــد أو للقوانــن 

ــاز، فيجــوز التقــدم بدعــوى  والأنظمــة. أمــا إذا كان العقــد مــع الإدارة هــو عقــد امتي

ــن  ــتمدة م ــات المس ــب الصلاحي ــا الإدارة بموج ــي تصدره ــرارات الت ــد الق ــاء ض الإلغ

التشريعــات المختلقــة، وفي ذلــك يقــول مجلــس الدولــة اللبنانــي: " أن المســتدعى ضدهــا 

حكم المحكمة الإدارية التونسية، عدد 4245، بتاريخ 31 يناير 1996 )مصدره المكتبة الواقعة في مقر المحكمة الإدارية الابتدائية التونسية بالعاصمة  	132

تونس- سوق أهراس(. وبذات المعنى يمكن مراجعة حكمه عدد 1078، بتاريخ 21 أبريل 1986 المنشور في قرارات وفقه المحكمة الإدارية: 1985، 

1986، 1987 )تونس، المدرسة القومية للإدارة مركز البحوث والدراسات الإدارية، 1994(، 235-223.

133	 حكم مجلس شورى الدولة اللبناني، إداري، رقم 32/1992، بتاريخ 9 ديسمبر 1992، وبالمعنى ذاته يمكن مراجعة حكمه رقم )489( لعام 1994، 

بتاريخ 5 يوليو 1994. وحكمه رقم )255( لعام 1994، بتاريخ 10 فبراير 1994.
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تــدلي بعــدم امكانيــة ســلوك طريــق الابطــال لتجــاوز حــد الســلطة بوجــه القــرارات 

موضــع الطعــن لكونهــا تتعلــق بتنفيــذ العقــد بمــا انــه ولــن اســتقر الاجتهــاد عــى 

انــه لا يعــود للقضــاء في معــرض فصلــه بالنزاعــات المتولــدة عــن العقــود الاداريــة حــق 

ابطــال العقوبــات والتدابــر التــي تتخذهــا الادارة بوجــه المتعاقــد معهــا بــل ينحــر 

ــا  ــات واتخاذه ــا للعقوب ــوت ايقاعه ــال ثب ــات ح ــا بتعويض ــة الزامه ــلطانها بإمكاني س

للتدابــر دونمــا ان يكــون هنــاك مــا يبررهــا فانــه في مــا يتعلــق بعقــود الامتيــاز فــان 

الامــر مختلــف اذ يملــك القــاضي ســلطة ابطــال العقوبــات التــي اوقعتهــا الادارة خطــأ 
بمنــىء ومســتثمر المرفــق العــام محــل الامتيــاز".134

يعتــر الاســتثناء المتعلــق بســند القــرار لتحديــد إمكانيــة الطعــن في القــرارات الصــادرة 

ــه يوجــد اســتثناء أخــر  ــه هــو الاســتثناء الأول، إلا أن ــد أو إنهائ ــذ العق ــة تنفي في مرحل

وهــو الطعــن في القــرارات الصــادرة في مواجهــة المتعاقــد بموجــب المراكــز اللائحيــة. 

الفرع الثاني: الاستثناءات المتعلقة بالمراكز اللائحية

هنــاك بعــض العقــود الإداريــة مــع المســتخدمين لديهــا أو المنتفعــن بالخدمــات العامــة، تكــون 

مراكزهــم مــع الإدارة مركبــة؛ فشــطر مــن نصوصهــا يتعلــق بتســيير المرفــق العــام، وهــو حــق 

لــإدارة تســتمده مــن القوانــن والأنظمــة الخاصــة بتنظيــم المرفــق العــام بمــا يحقــق المصلحة 
العامــة، وشــطر آخــر مــن نصوصهــا ذات طبيعــة تعاقديــة تســتمد مــن بنــود العقــد.135

ــإذا  ــن، ف ــة المتعاقدي ــا الإدارة في مواجه ــي تصدره ــرارات الت ــن الق ــق ب ــب التفري يج

كان القــرار الــذي تصــدره بتنفيــذ العقــد أو إنهائــه بنــاء عــى ســلطة مســتمدة مــن 

القوانــن والأنظمــة واللوائــح، وغــر مســتمدة مــن العقــد ذاتــه، ففــي هــذا الحالــة يعــد 

قــرار إداري ويجــوز الطعــن فيــه بدعــوى الإلغــاء، أمــا اذا كان القــرار يســتند لنــص 

العقــد فــا يجــوز الطعــن فيــه بدعــوى الإلغــاء.136  

حكم مجلس شورى الدولة اللبناني، إداري، رقم 7311999/، بتاريخ 23 نوفمبر 1999.  	134

أيوب بن منصور الجربوع، "ضوابط سلطة الإدارة في تعديل عقودها الإدارية باردتها المنفردة: دراسة تحليلية في ضوء قضاء ديوان المظالم في المملكة العربية  	135

.http://search.mandumah.com/Record/474471 السعودية،" مجلة جامعة الملك سعود- العلوم الإدارية 20، عدد 1 )2008(: 76، المنشور على دار المنظومة

136	 عبد الحميد كمال حشيش، "القرارات القابلة للانفصال وعقود الإدارة، الجزء الثاني،" مجلة مصر المعاصرة 67، عدد 363 )1976(: 50، المنشور على 

.http://search.mandumah.com/Record/82766 دار المنظومة
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وقــد قــررت محكمــة العــدل العليــا الفلســطينية مــن أن الموظــف بعقــد تــري عليــه 

ــة  ــن الإدارة في مواجه ــادرة ع ــرارات الص ــون الق ــة، وتك ــة المدني ــون الخدم ــكام قان أح

المتعاقــد، والتــي تعــد مخالفــة لقانــون الخدمــة المدنيــة، هــي قــرارات إداريــة تخضــع 

لرقابــة محكمــة العــدل العليــا؛ حيــث ورد في حكمهــا: "أن عــدم تثبيــت الموظــف أو عــدم 

تجديــد عقــده لا يعــد فصــا في هــذه الحالــة مــن قبيــل الفصــل التأديبــي ولا مــن قبيــل 
إنهــاء الخدمــات بــل يقــع نتيجــة تخلــف شرط الصلاحيــة للعمــل المســند إليــه".137

كذلــك جــاء في تطبيــق أخــر لمحكمــة العــدل العليــا الفلســطينية: "بمــا أن المســتدعي قــد 

تــم تعينــه في وزارة الصحــة بموجــب عقــد لمــدة محــددة فإنــه يعتــر موظــف عــام لأن 

وزارة الصحــة تعتــر مــن المؤسســات العامــة وينطبــق عــى المســتدعي كافــة الــروط 

ــل  ــازة والنق ــاوة والإج ــب والع ــة بالرات ــور المتعلق ــع الأم ــد في جمي ــواردة في العق ال

وإنهــاء الخدمــة وبالتــالي فــإن قــرار إنهــاء عقــد المســتدعي هــو قــرار إداري يخضــع 

للطعــن أمــام محكمــة العــدل العليــا وأن مــا أثــاره رئيــس النيابــة العامــة حــول عــدم 
اختصــاص محكمــة العــدل العليــا أمــر غــر وارد وتقــرر المحكمــة رده".138

ــا الســالف أن القــرارات التــي تصــدر  يتضــح مــن فقــه قضــاء محكمــة العــدل العلي

مــن الإدارة في مواجهــة موظفــي العقــود، والتــي تكــون مبنيــة عــى مخالفــة القواعــد 

ــذ  ــن الإدارة بتنفي ــادر ع ــرار الص ــاء، لأن الق ــوى الإلغ ــة دع ــع لرقاب ــة تخض القانوني

العقــد أو بإنهائــه ويســتند للقانــون وليــس للعقــد ذاتــه، يعتــر قــرار إداري يخضــع 

ــا. لرقابــة محكمــة العــدل العلي

واعتــرت محكمــة العــدل العليــا الأردنيــة في وقــت ســابق، أن القــرارات التــي تصدرهــا 

الإدارة في مواجهــة موظــف العقــد والتــي تســتند إلى مخالفــة القانــون، تخضــع لرقابــة 

محكمــة العــدل العليــا؛ كونهــا قــرارات إداريــة؛ حيــث ورد في أحــد أحكمهــا: "أن المــادة 

ــري  ــذي ي ــة وال ــة الأردني ــن في الجامع ــام الموظف ــم 1997/33 نظ ــام رق ــن النظ 4 م

ــد في  ــا أن الموظــف بعق ــتفاد منه ــي يس ــة الهاشــمية الت ــي الجامع ــى موظف ــدوره ع ب

الجامعــة الهاشــمية هــو موظــف عــام لان الجامعــة المذكــورة تعتــر مــن المؤسســات 

حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية، رقم 2782009/، بتاريخ 14 يونيو 2010. 	137

حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم 291 لسنة ،2011 بتاريخ 24 سبتمبر 2012. 	138
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ــد عقــده هــو قــرار إداري يخضــع  ــالي فــان قــرار عــدم تجدي العامــة الرســمية وبالت

ــا رقــم  للطعــن بالإلغــاء ســندا للمــادة 9/أ فقــرة 3 مــن قانــون محكمــة العــدل العلي

1992/12 ذلــك لان عــدم تجديــد خدمــة الموظــف المرتبــط بعقــد هــو إنهــاء لهــا، وبالتالي 
فهــو قــرار إداري يخضــع للطعــن أمــام محكمــة العــدل العليــا".139

كذلــك، قبلــت المحكمــة الإداريــة التونســية الطعــن في قــرار صــادر عــن الإدارة بإنهــاء 

عقــد موظــف يعمــل بموجــب عقــد؛ ذلــك أن القــرار الصــادر في مواجهــة المتعاقــد كان 

ــون  ــرار المطع ــة: "أن الق ــة قائل ــت المحكم ــث صرح ــون؛ حي ــة القان ــتند إلى مخالف يس

فيــه قــد نــص صراحــة عــى أســباب عــدم تجديــد العقــد المــرم بــن وزارة التعليــم 

العــالي والبحــث العلمــي والعارضــة تكمــن في القصــور المهنــي وفي رفــض المدعيــة اتبــاع 

ــد  ــدا للعق ــت ح ــث أن الإدارة وضع ــن الإدارة.. حي ــادرة ع ــب الص ــات والتراتي التوجيه

الــذي يربطهــا بالعارضــة دون أن تســتمع إليهــا وبذلــك تكــون قــد خالفــت مقتضيــات 

الفصــل 101 المذكــور ممــا يتجــه لنقــض القــرار المطعــون فيــه".140 

حكم محكمة العدل العليا الأردنية، رقم 2832000/، بتاريخ 31 يناير 2001. 	139

حكم المحكمة الإدارية التونسية، عدد 661، بتاريخ 16 فبراير 1983 المنشور في قرارات وفقه المحكمة الإدارية )تونس، المدرسة القومية للإدارة مركز  	140

البحوث والدراسات الإدارية، 1992(، 187-186.   
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الخاتمة:
يظهــر مــن هــذا البحــث أن فقــه قضــاء محكمــة العــدل العليــا الفلســطينية باعتبــاره 

قضــاء إلغــاء )خاصــة في الضفــة الغربيــة(، رفــض بصفــة عامــة النظــر في منازعــات 

العقــود الإداريــة، ولكــن اســتثناء مــن الأصــل العــام أجــاز النظــر في القــرارات القابلــة 

للانفصــال عــن العقــد الإداري؛ باعتبارهــا مســتقلة عــن العقــد، ويجــوز الطعــن فيهــا 

دون الطعــن في كامــل العمليــة العقديــة؛ حيــث أن الطعــن في العمليــة العقديــة يكــون 

لــدُن القــاضي المدنــي باعتبارهــا مــن المنازعــات الحقوقيــة حســب وصــف المحكمــة. 

ــة،  ــرارات الإداري ــن الق ــد الإداري م ــن العق ــة ع ــة المنفصل ــرارات الإداري ــر الق تعت

وتخضــع للنظريــة العامــة في القــرار الإداري، ومــع ذلــك لهــا طبيعــة خاصــة تميّزهــا 

عــن القــرارات الإداريــة؛ حيــث أن القــرارات الإداريــة القابلــة للانفصــال تحتــوي عــى 

ــة،  ــة عام ــة بصف ــرارات الإداري ــا في الق ــب توفره ــروط الواج ــر ال ــة غ شروط إضافي

وهــي شرط أن تكــون القــرارات القابلــة للانفصــال ضمــن عمليــة قانونيــة مركبــة، وأن 

ــة ضمــن عقــد إداري. تكــون هــذه العملي

لاحــظ الباحثــان أن فقــه قضــاء محكمــة العــدل العليــا الفلســطينية )خاصــة في الضفــة 

الغربيــة(، اعتــر القــرارات الصــادرة أثنــاء مرحلــة تنفيــذ العقــد الإداري أو إنهائــه هــي 

مــن قبيــل القــرارات المتصلــة بالعقــد، والتــي لا تنفصــل عنــه، ويكــون الطعــن فيهــا 

لــدى القــاضي المختــص بنظــر منازعــات العقــود )القــاضي المدنــي(، وتعتــر خارجــة 

عــن اختصــاص محكمــة العــدل العليــا. 

ولا تثريــب عــى فقــه قضــاء محكمــة العــدل العليــا لــو اقتــدى بمــا كرّســه القضــاء 

ــذ  ــة تنفي ــادرة في مرحل ــرارات الص ــوع الق ــة خض ــق بقابلي ــا يتعل ــارن فيم الإداري المق

العقــد الإداري أو إنهائــه لدعــوى الإلغــاء؛ حيــث اعتنــق فقــه القضــاء الإداري المقــارن 

معيــار ســند القــرار الصــادر في مرحلــة تنفيــذ العقــد الإداري أو إنهائــه لتحــدد مــدى 

خضوعــه لدعــوى الإلغــاء مــن عدمــه، فاعتــر أن القــرارات الصــادرة في هــذه المرحلــة 

ــه  ــاضي الإداري بصفت ــة الق ــع لرقاب ــة تخض ــرارات إداري ــي ق ــون، ه ــتند إلى القان وتس

قــاضي إلغــاء؛ عــى اعتبــار أن القــاضي الإداري يراقــب عــى شرعيــة القــرارات الإداريــة 
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والتــي تكــون مخالفــة للقانــون. في حــن اعتــر القــرارات الصــادرة في مرحلــة تنفيــذ 

ــاضي الإداري  ــع للق ــد الإداري تخض ــتند إلى العق ــي تس ــه والت ــد الإداري أو إنهائ العق

بصفتــه قضــاء كامــل، وتخــرج عــن اختصــاص قــاضي الإلغــاء؛ عــى اعتبــار أن قــاضي 

الإلغــاء يراقــب عــى شرعيــة القــرارات الإداريــة المخالفــة للقانــون، وبذلــك لا يختــص 

بنظــر القــرارات التــي تســتند إلى بنــود العقــد ولا تســتند للقانــون. 

 ويذّكــر الباحثــان أن هــذا البحــث يتمحــور حــول القــاضي الإداري ومنازعــات العقــود 

الإداريــة في الضفــة الغربيــة مــن فلســطين؛ حيــث أن التنظيــم القانونــي للقضــاء الإداري 

ــاع  ــاء الإداري في قط ــي للقض ــم القانون ــن التنظي ــف ع ــات يختل ــة ب ــة الغربي في الضف

غــزة بعــد الانقســام عــام 2007؛ حيــث أقــر المجلــس التشريعــي المنعقــد في قطــاع غــزة، 

قانونــاً هــو "قانــون رقــم )3( لســنة 2016 بشــأن الفصــل في المنازعــات الإداريــة". وأبرز 

ــن،  ــى درجت ــة ع ــات الإداري ــاضي في المنازع ــل التق ــون، أن جع ــذا القان ــاء في ه ــا ج م

وأضــاف إلى اختصاصــات محكمــة القضــاء الإداري النظــر في طلبــات التعويــض 

ــان تفطــن الباحثــن  ــك، لا يفــوت الباحث ــة. ولذل والمنازعــات المتعلقــة بالعقــود الإداري

ــود  ــات العق ــاضي الإداري ومنازع ــول الق ــتقل ح ــث مس ــص بح ــم، لتخصي ــن بعده م

الإداريــة في قطــاع غــزة.
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قائمة المصادر:141

أولا: المصادر الأولية

1.  التشريعات:142

فلســطين. قانــون أصــول المحكمــات المدنيــة والتجاريــة رقــم )2( لســنة 2001،  أ.	

ــبتمبر 2001(، ص5. ــخ 5 س ــدد 38: بتاري ــطينية: ع ــع الفلس ــور في )الوقائ والمنش

فلســطين. قانــون تشــكيل المحاكــم النظاميــة رقــم )5( لســنة 2001، المنشــور في  ب.	

)الوقائــع الفلســطينية: عــدد 38، بتاريــخ 2001/09/05( ص279.

فلســطين. القــرار بقانــون رقــم )15( لســنة 2014 بشــأن تعديــل قانون تشــكيل  ت.	

المحاكــم النظاميــة رقــم )5( لســنة 2001، والمنشــور في: )الوقائــع الفلســطينية: 

العــدد 108. 2014/7/15(، ص35.

فلســطين. القــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 2014 بشــأن الــراء العــام  ث.	

بتاريــخ   ،107 العــدد  الفلســطينية:  )الوقائــع  في  والمنشــور  الفلســطيني، 

ص24.  ،)2014/5/28

ــام  ــنة 2014 بنظ ــم )5( لس ــطيني رق ــوزراء الفلس ــس ال ــرار مجل ــطين. ق فلس ج.	

ــخ  ــدد 109، بتاري ــطينية: الع ــع الفلس ــى )الوقائ ــور ع ــام، والمنش ــراء الع ال

ص81.  ،)2014/10/29

2.  الأحكام القضائية

مجموعــة أحــكام صــادرة عــن محكمــة العــدل العليــا الفلســطينية المنعقــدة في  أ.	

رام الله. )جميــع أحــكام محكمــة العــدل العليــا الفلســطينية هــي من منشــورات 

تنويه: تم توثيق هذا المؤَُلفَ، سواءً في الحاشية أو في قائمة المصادر والمراجع، باستخدام نظام شيكاغو )Chicago Manual of Style(، أسلوب "المؤلف-  	141

العنوان". باستثناء توثيق الصكوك الدولية، والتشريعات، وأحكام المحاكم؛ حيث لم يعُثر على قواعد لتوثيقها ضمن نظام شيكاغو، فتم الاستئناس في 

http://lawcenter.birzeit.edu/iol/ar/index.php?action_id=363  :توثيقها قدر الإمكان بطريقة التوثيق التي تقترحها مكتبة الحقوق في جامعة بيرزيت

تنويه: تجدر الإشارة إلى أنه استخدمت قاعدة البيانات )منظومة القضاء والتشريع في فلسطين "المقتفي:" http://muqtafi.birzeit.edu/(، في معهد  	142

الحقوق بجامعة بيرزيت؛ كمصدر رئيس للتشريعات الفلسطينية أو التشريعات السارية في فلسطين، من خلال العودة إلى تقنية "الصورة" المتوفرة 

على هذه القاعدة، والتي هي عبارة عن نص التشريع كما ورد في الجريدة الرسمية حرفياً. حيث تحتوي هذه القاعدة على التشريعات السارية في 

فلسطين منذ الحقبة العثمانية، والانتداب البريطاني، والحكم الأردني للضفة الغربية، والإدارة المصرية لقطاع غزة، والاحتلال الإسرائيلي للضفة 

الغربية وقطاع غزة، وحتى السلطة الوطنية الفلسطينية.
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 ./http://muqtafi.birzeit.edu ،)المقتفــي، مــا لــم تقــع الإشــارة إلى خــاف ذلــك

ــع  ــي. )جمي ــة اللبنان ــورى الدول ــس ش ــن مجل ــادرة ع ــكام ص ــة أح مجموع ب.	

ــة  ــورات الجامع ــن منش ــي م ــي، ه ــة اللبنان ــورى الدول ــس الش ــكام مجل أح

http://www. ،ــة ــة القانوني ــات في المعلوماتي ــاث والدارس ــز الأبح ــة مرك اللبناني

 .)legiliban.ul.edu.lb/AdvancedRulingSearch.aspx

ــورة في  ــية، والمنش ــة التونس ــة الإداري ــن المحكم ــادرة ع ــكام ص ــة أح مجموع ت.	

)قــرارات وفقــه المحكمــة الإداريــة: 1991، 1992، 1993. تونــس، المدرســة القومية 

لــإدارة مركــز البحــوث والدراســات الإداريــة، 1998. وقــرارات وفقــه المحكمــة 
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ــع، 2008. ــر والتوزي ــة للن الثقاف
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ــة، 2006. ــي الحقوقي الحلب
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2.  مقالات منشورة في مجلات: 

البورنــي، عمــر عبــد الرحمــن. "القــرارات الإداريــة القابلــة للانفصال عــن العقد  أ.	

الإداري ورقابــة القضــاء عليهــا." مجلــة الحقــوق 37، عــدد 1 )2013(: 548-497. 

http://search.mandumah.com/Record/474734 المنشــور عــى دار المنظومــة

جاســم، رشــا عبــد الــرزاق. "الطعــن بالإلغــاء في القــرارات الإداريــة المنفصلــة  ب.	
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ــتنصرية  ــة المس ــون الجامع ــة القان ــوق كلي ــة الحق ــد الإداري. "مجل ــن العق ع
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https:// المتحــدة، 2018. المنشــور عــى موقــع جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة

./scholarworks.uaeu.ac.ae/public_law_theses/10
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الحنيطــي، مارينــا هاشــم شــعبان. "القــرارات الإداريــة القابلــة للانفصــال عــن  ب.	

العقــود الإداريــة: دراســة مقارنــة بــن القانونــن الفرنــي والأردنــي. رســالة 

http:// ماجســتير، جامعــة عمــان العربيــة، 2007. المنشــور عــى دار المنظومــة

.search.mandumah.com/Record/587564

ــة في مجــال الصفقــات  ــة والمنفصل ــة المتصل ســعاد، قرعيــش. "الأعمــال الإداري ت.	

ــور  ــدي، 2018. المنش ــن مه ــي ب ــة العرب ــتير، جامع ــالة ماجس ــة". رس العمومي

http://bib.univ-oeb.dz:8080/jspui/ البواقــي  أم  جامعــة  موقــع  عــى 

5258/handle/123456789

ســويدات، وســيم نظــر. "نظريــة الإجــراءات الإداريــة القابلــة للانفصــال عــن  ث.	

العقــود الإداريــة: دراســة مقارنــة". رســالة ماجســتير، كليــة الاقتصــاد والعلــوم 

http://search.mandumah.com/ ــة ــى دار المنظوم ــور ع ــة، 2002. المنش الإداري

Record/572030

ــن  ــال ع ــة للانفص ــة القابل ــرارات الإداري ــليمان. "الق ــد س ــد الواح ــد، عب عبي ج.	

ــرق  ــة ال ــتير، جامع ــالة ماجس ــة". رس ــة مقارن ــة: دراس ــود الإداري العق

http://search.mandumah.com/ الأوســط، 2005 المنشــور عــى دار المنظومــة

Record/787742

4. التعليق على حكم قضائي:

ــا الصــادر في 21  شــطناوي، عــي. التعليــق عــى الحكــم محكمــة العــدل العلي أ.	

ــاء  ــة القض ــى منظوم ــور ع ــم 2004/61، والمنش ــة رق ــو 2006 في القضي يوني

 ./http://muqtafi.birzeit.edu فلســطين:  في  والتشريــع 
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فهرس القرارات

فهرس قرارات محكمة العدل عليا 

رقم الصفحةرقم القضيةالمبدأ القانوني

)أ‌(

2016/1980المرفق العام

2016/1980الموظف العام

2016/1980الوظيفة العامة

2017/35101الالتزامات المادية

2017/35101التزامات البلدية

2017/35101المصلحة العامة

2018/297111العزل من الوظيفة

)س(

2016/1980سلطة تقديرية

2016/1980سلطة مجلس الوزراء

)م(

2017/15791مسجل العلامات التجارية

2017/2896مسجل العلامة التجارية

)ص(

2017/2896صلاحيات مسجل العلامة التجارية

)ع(

2018/297111عقوبة الموظف
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فهرس قرارات محكمة النقض في القضايا المدنية 

رقم الصفحةرقم القضيةالمبدأ القانوني

)أ‌(

2018/247143البطلان   

2016/255116البيع بالوكالة الدورية        

2016/585121التقارير الطبية 

2016/255116الحكم الطعين                 

2016/585121اللجان الطبية                 

2016/1018127الطعن بالاستئناف            

2016/1018127الطعن بالنقض               

2018/247143الوكالة                        

)ت(

2018/247143تحديد الموكل به              

2016/255116تقدير البينه 

)ج(

2016/585121جبر الضرر             

)ع(

2016/1188130عقد الايجار 

)م(

2016/255116محكمة النقض 
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فهرس قرارات محكمة النقض في القضايا الجزائية

رقم الصفحةرقم القضيةالمبدأ القانوني

) أ(

2019/216173 إعتراف المتهم على متهم اخر 

2017/488148 أركان جريمة إحداث عاهه دائمة 

2017/488148العاهة الدائمة 

2017/623154الركن المادي لجريمة إساءة الإئتمان 

2017/623154 العلاقة القانونية 

2018/1162 الركن الاساسي 

2018/75166 البينة القطعية 

2019/216173الاعتراف 

2019/216173التناقض 

2019/279180الاسباب المخففه التقديرية 

2018/542186 الجريمة المستمرة 

)ج(

20118/1162 جريمة الافتراء 

2018/542186 جريمة الاتصال بالعدو 

)ص(

2019/279180 صك الصلح 

)م(

2018/1162 مدة التقادم لجريمة الإفتراء 

) و(

2018/75166 وضوح الحكم 



قرارات محكمة العدل العليا
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عدل عليا رقم : 2016/19

ــلطة  ــة ، س ــة العام ــام، الوظيف ــف الع ــام، الموظ ــق الع ــة: المرف ــادئ القانوني المب

ــوزراء. ــس ال ــلطة مجل ــة، س تقديري

الموظــف العــام: هــو كل شــخص يعهــد اليــه بعمــل دائــم في خدمــة مرفــق −	

عــام تديــره الدولــة , أو أحــد اشــخاص القانــون العــام.

المرفــق العــام : هــو مــا ينشــئه المــرع بقصــد الاشــباع المنظــم للحاجــات −	

ــة  ــدم المصلح ــع وتخ ــوى للمجتم ــة قص ــا ذات أهمي ــدر انه ــي تق ــة الت العام

ــن. ــة للمواطن العام

ــلطة −	 ــي س ــد ه ــف للتقاع ــة أي موظ ــوزراء في إحال ــس ال ــلطة مجل إن س

تقديريــة دون أن يكــون ملزمــاً ببيــان الأســباب التــي دعتــه لإصــدار القــرار 

ــت ولا يحــد هــذه الســلطة إلا  ــأي تنســيب مــن أي جهــة كان ــد ب ودون التقي

قيــد حســن اســتعمالها وفقــاً لمقتضيــات الصالــح العــام وعــدم صدورهــا عــن 

ــخصية. ــث ش بواع

الوظيفــة العامــة: هــي مهنــة يتفــرغ لهــا الموظــف وينقطــع فقــط لأعمالهــا −	

ــي  ــة الت ــل الوظيفي ــات العم ــف واجب ــى الموظ ــع ع ــه تق ــة في عنق ــي أمان وه

ــه يعمــل في  احــدى مرافــق  ــدوام الرســمي لأن ــزام بالعمــل وبال تلزمــه بالالت

ــهرياً  ــاً ش ــا راتب ــاضى عنه ــور ويتق ــن  والجمه ــدم المواطن ــي تخ ــة الت الدول

ــه ــام بوظيفت ــه نتيجــة القي ــه  وأسرت منتظمــاً يعيل
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دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار
المأذونــة الله  رام  في  المنعقــدة  العليــا  العــدل  محكمـــة  عــن    الصــادر 

بإجراء المحاكمة  وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئـــــة الحاكمـــــة: برئاسـة  السيد القـــــاضي هشام الحتو وعضويـة السـيدين  
القاضييـــن  رفيــق زهــد محمد الحاج ياســن   

نبيلة أحمد اكرم ابو عيسى / رام الله   المستدعـــــية:	

وكيلها المحامي أحمد الصياد / رام الله  		

 المستدعى ضدهم: -

مجلس الوزراء الفلسطيني / رام الله  	.1

رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني بالإضافة للوظيفة /رام الله  	.2

وزير الداخلية بالإضافة للوظيفة / رام الله  	.3

الإجــــراءات

ــن في  ــوى للطع ــذه الدع ــا به ــطة وكيله ــتدعية بواس ــت المس ــخ 2016/1/28 تقدم بتاري

ــوزراء الفلســطيني تحــت الرقــم  القــرار الصــادر بتاريــخ2015/11/10 عــن مجلــس ال

ــغ  ــة والمبل ــر الداخلي ــن وزي ــيب م ــى تنس ــاء ع ــام 2015 بن )17/76/15/م.و/ر.ج( لع

للمســتدعية بموجــب الكتــاب الموجــه لهــا بتاريــخ 2015/12/16 والقــاضي بإحالتهــا إلى 

التقاعــد المبكــر اعتبــاراً مــن تاريخــه اســتناداً لقانــون التقاعــد المدنــي رقــم )34( لســنة 

ــاءً عــى  )1959( وقانــون التقاعــد العــام رقــم )7( لســنة )2005( وتعديلاتــه وذلــك بن

ــرار. ــات المصلحــة العامــة حســب مــا ورد في الق مقتضي
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تستند المستدعية في طعنها الى القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

ــن  ــه ضم ــدم بينت ــوى وق ــة الدع ــتدعية لائح ــل المس ــرر وكي ــة 2016/2/4 ك في جلس

حافظــة المســتندات المــرز )ن/1( وختــم بينتــه وطلــب اصــدار القــرار المؤقــت المتفــق 

مــع الاصــول والقانــون وفي ذات الجلســة اصــدرت المحكمــة مذكــرة للمســتدعى ضدهــم 

لبيــان الاســباب التــي ادت الى اصــدار القــرار المطعــون فيــه و/او بيــان مــا يحــول دون 

ــة.  ــدة القانوني ــة ضمــن الم ــم لائحــة جوابي الغــاءه وفي حــال المعارضــة تقدي

بتاريــخ 2016/2/18 قــدم رئيــس النيابــة العامــة ممثــاً عــن المســتدعى ضدهــم  لائحــة 

جوابيــة طلــب في نتيجتهــا رد الدعــوى.

ــه  ــدم بينت ــة وق ــة الجوابي ــة اللائح ــة العام ــس النياب ــرر رئي ــة 2016/3/15 ك في جلس

ضمــن حافظتــي مســتندات المــرز )ط/1( و)ط/2(   وختــم بينتــه وقــدم وكيــل 

المســتدعية  بينتــه المفنــدة  وهــو ملــف المســتدعية الوظيفــي المــرز )ك/1( وختــم بينتــه 

وقــدم مرافعــة خطيــة طلــب في نتيجتهــا الغــاء القــرار المطعــون فيــه كمــا قــدم رئيــس 

ــوى. . ــا رد الدع ــب في نتيجته ــة طل ــة خطي ــة مرافع ــة العام النياب

ــة أحمــد اكــرم ابــو عيــى  تتلخــص وقائــع ومجريــات الدعــوى في ان المســتدعية نبيل

ــرار  ــن العمــل صــدر الق ــم ع ــا الدائ ــة ونظــراً لتغيبه ــة في وزارة الداخلي ــل موظف تعم

المطعــون فيــه الامــر الــذي لــم ترتــضِ بــه المســتدعية فبــادرت الى الطعــن بــه لــدى 

ــا . محكمــة العــدل العلي

المحكمة

بالتدقيــق والمداولــة وبعــد الاطــاع عــى لائحــة الدعــوى واللائحــة الجوابيــة والبينــات 

المقدمــة وســماع اقــوال الطرفــن تجــد المحكمــة ان المــادة 15 مــن قانــون التقاعــد المدني 

ــف  ــة أي موظ ــرر إحال ــوزراء ان يق ــس ال ــوز لمجل ــه يج ــي ان ــنة 59 تق ــم 34 لس رق

عــى التقاعــد اذا اكمــل خمــس عــرة ســنة خدمــة مقبولــة للتقاعــد كمــا تنــص المــادة 

)117( مــن قــرار بقانــون رقــم )5( لســنة 2007 بشــأن تعديــل قانــون التقاعــد العــام 

رقــم 7 لســنة 2005 ) لمجلــس الــوزراء ان يحيــل اي موظــف لاعتبــارات المصلحــة العامــة 
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الى التقاعــد المبكــر إذا اكمــل خمــس عــرة ســنة خدمــة مقبولــة (,  وان ســلطة مجلــس 

ــاً  ــون ملزم ــة دون أي يك ــلطة تقديري ــي س ــد ه ــف للتقاع ــة أي موظ ــوزراء في احال ال

ببيــان الاســباب التــي دعتــه لإصــدار القــرار ودون التقيــد بــأي تنســيب مــن أي جهــة 

ــح  ــات الصال ــاً لمقتضي ــتعمالها وفق ــن اس ــد حس ــلطة إلا قي ــذه الس ــد ه ــت ولا يح كان

ــس  ــى مجل ــد اعط ــرع ق ــخصية أي أن الم ــث ش ــن بواع ــا ع ــدم صدوره ــام وع الع

الــوزراء هــذه الصلاحيــة باعتبارهــا أعــى ســلطة في الدولــة ليتســنى لــه تســيير المرافــق 

العامــة والاشراف عليهــا وتطويرهــا بمــا يحقــق المصلحــة العامــة . 

وبمــا انــه اســتقر الفقــه والقضــاء عــى أن الموظــف العــام هــو كل شــخص يعهــد اليــه 

ــة او أحــد اشــخاص القانــون العــام  بعمــل دائــم في خدمــة مرفــق عــام تديــره الدول

ــة  ــات العام ــم للحاج ــباع المنظ ــد الاش ــرع بقص ــئه الم ــا ينش ــو م ــام ه ــق الع والمرف

التــي تقــدر انهــا ذات أهميــة قصــوى للمجتمــع وتخــدم المصلحــة العامــة للمواطنــن 

ويشــرط في الشــخص ليكــون موظفــاً عامــاً ان يســاهم في ادارة المرفــق العــام مســاهمة 

ــة  ــا أن علاق ــه كم ــب من ــي تطل ــات الت ــات والالتزام ــة الواجب ــوم بكاف ــأن يق ــة ب إداري

الموظــف بالحكومــة هــي علاقــة تنظيميــه تحكمهــا القوانــن والانظمــة ويجــوز تغيــره 

وفقــاً لمقتضيــات المصلحــة العامــة التــي تقدرهــا الادارة وأن الموظــف يتقــاضى راتــب 

ــددت  ــد ح ــه وق ــل عمل ــازات مقاب ــاوات والإج ــة إلى الع ــة بالإضاف ــن الدول ــهري م ش

ــأن الوظائــف  ــه ب ــة رقــم 4 لســنة 98 وتعديلات المــادة)66( مــن قانــون الخدمــة المدني

العامــة هــي تكليــف للقائمــن بهــا هدفهــا خدمــة المواطنــن تحقيقــاً للمصلحــة العامــة 

طبقــاً للقوانــن واللوائــح وتنــص المــادة 1/66 مــن قانــون الخدمــة المدنيــة تقــي بــأن 

الوظائــف العامــة تكلــف القائمــن بهــا هدفهــا خدمــة المواطنــن تحقيقــاً  للمصلحــة 

ــح  ــون واللوائ ــذا القان ــاة ه ــف مراع ــى الموظ ــح وع ــن واللوائ ــاً للقوان ــة طبق العام

وتنفيذهــا وأن يلتــزم بتأديــه العمــل المنــوط بــه بنفســه بدقــة وأمانــه وأن يخصــص 

وقــت العمــل الرســمي لآداء واجبــات وظيفتــه وأن يلتــزم بالعمــل في غــر أوقــات العمــل 

الرســمية بنــاء عــى تكليــف مــن الجهــة المختصــة اذا  اقتضــت مصلحــة العمــل ذلــك. 

ــص  ــل وتن ــد العم ــرام مواعي ــن اح ــف م ــب الموظ ــى واج ــادة 3/66 ع ــص الم ــا تن كم

ــة أحــكام هــذا  ــه يحظــر عــى الموظــف مخالف ــون عــى أن ــادة 1/67 مــن ذات القان الم
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ــة و  ــة بالخدمــة المدني ــا والمتعلق ــح الاخــرى المعمــول به ــن أو اللوائ ــون أو القوان القان

الموظفــن .وتنــص الفقــرة )2( مــن ذات المــادة عــى أنــه يحظــر عــى الموظــف الجمــع 

ــه بنفســه أو بالواســطة. ــه وبــن أي عمــل آخــر يؤدي بــن وظيفت

يســتفاد مــن هــذه المــواد أن المــرع ينظــر الى الوظيفــة العامــة أنهــا مهنــة يتفــرغ لهــا 

الموظــف وينقطــع فقــط لأعمالهــا وهــي أمانــة في عنقــه تقــع عــى الموظــف واجبــات 

ــل  ــه يعم ــمي لأن ــدوام الرس ــل وبال ــزام بالعم ــه بالالت ــي تلزم ــة الت ــل الوظيفي العم

ــاً  ــن  والجمهــور ويتقــاضى عنهــا راتب ــي تخــدم المواطن ــة الت في  احــدى مرافــق الدول

ــه و حســب مــا هــو واضــح  ــام بوظيفت ــه  وأسرتــه نتيجــة القي شــهرياً منتظمــاً يعيل

مــن الملــف  ومــن البينــات المقدمــة في هــذه الدعــوى وبالتحديــد مــن الكتــاب الموجــه 

ــخ 2015/11/4  ــم )2058 تاري ــوزراء رق ــس ال ــام مجل ــن ع ــة الى ام ــر الداخلي ــن وزي م

ان المســتدعية غــر ملتزمــة بالــدوام بالوظيفــة  منــذ ســنوات وهــي ليســت عــى رأس 

عملهــا وان هــذا الامــر يشــكل مخالفــة لنصــوص قوانــن الخدمــة المدنيــة وان مــا تقــوم 

بــه المســتدعية يــؤدي الى تعطيــل العمــل في الــوزارة والى عرقلــة ســر العمــل والتســبب 

ــوضى  ــيؤدي الى الف ــذي س ــر ال ــلوكها الام ــاع س ــن في اتب ــن الموظف ــد م ــع العدي في طم

وزعزعــه الثقــة بــالإدارة وبالمســؤولين وضيــاع هيبــة الــوزارة وعــدم الانصيــاع واهمــال 

ــاً  ــر مرفق ــي تعت ــوزارة الت ــن في ال ــن والمراجع ــة الموظف ــد ثق ــرارات الادارة والى فق لق

مــن مرافــق الدولــة لذلــك جــاء قــرار مجلــس الــوزراء في احالــة المســتدعية الى التقاعــد 

ــى  ــاظ ع ــي الحف ــام وه ــح الع ــة بالصال ــة متعلق ــه الاهمي ــباب واضح ــتنداً الى اس مس

ــة المســتدعية الى التقاعــد  ــة كــون ان الســبب في احال مســره مرفــق مــن مرافــق الدول

يتعلــق بالوظيفــة وبــأداء الموظــف لوظيفتــه ولان الهــدف الرئيــي الــذي ابتغــاه المشرع 

مــن اعطــاء الصلاحيــة  لمجلــس الــوزراء لاحالــة أي موظــف عــى التقاعــد هــو تحقيــق 

الصالــح العــام بإقصــاء مــن لــم يعــد وجــوده في الوظيفــة محققــاً . 

وبمــا ان احالــة المســتدعية عــى التقاعــد لــه مــا يــرره وصــادر  بحــدود ســلطة مجلس 

ــد  ــباً عن ــراه مناس ــذي ت ــرار ال ــف والق ــاذ الموق ــلطة اتخ ــي س ــة وه ــوزراء التقديري ال

تحقــق الغــرض الــذي هــدف اليــه القانــون وهــي احالــة أي موظــف عــى التقاعــد عنــد 

اكمالــه المــدة القانونيــة يكــون تحقيقــاً للصالــح العــام بإقصــاء مــن لــم يعــد وجــوده 
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ــتدعية  ــة المس ــث ان خدم ــم وحي ــه الملائ ــى الوج ــدف ع ــذا اله ــا ً له ــة محقق في الوظيف

المقبولــة للتقاعــد تجــاوزت خمســة عــر ســنة وصــدر القــرار الطعــن مــن المســتدعى 

ــن  ــادة 15 م ــى الم ــة بمقت ــلطته التقديري ــدود س ــوزراء في ح ــس ال ــده الاول مجل ض

قانــون التقاعــد المدنــي رقــم 34 لســنة 1959 ولــم تقــدم ايــة بينــة عــى الإطــاق تشــر 

ــوب  ــه مش ــون أو أن ــف للقان ــه مخال ــكو من ــرار المش ــى أن الق ــد ع ــب أو بعي ــن قري م

بعيــب التعســف في اســتعمال الســلطة ممــا يعنــي أن أســباب

 الطعــن تكــون غــر قائمــة عــى اســاس ســليم مــن الواقــع والقانــون الامــر الموجــب 

لــرد الدعــوى.

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.  

قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 2017/1/24 
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عدل عليا رقم :2016/107

المبادئ القانونية: دعوى الإلغاء، القرار الاداري النهائي.

ــا أن توجــه ضــد −	 يشــرط لقبــول دعــوى الإلغــاء أمــام محكمــة العــدل العلي

ــرار إداري. ق

إن الكتــاب الصــادر عــن  وزيــر العمــل والموجــه الى رئيــس ســلطة النقد لا يشــكل −	

قــراراً اداريــاً نهائيــاً لأن الهــدف منــه مخاطبــة الأخــر لعــدم فتــح أي حســاب 

بنكــي خــاص بالنقابــات والاتحــادات النقابيــة دون إصــدار كتــاب رســمي مــن 

وزارة العمــل الفلســطيني. حيــث أن القــرار الإداري النهائــي التنفيــذي مــن شــأنه 

ــة وان  ــه في المراكــز القانوني أن يحــدث مركــز قانونــي معــن او الغــاءه او تعديل

هــذا الكتــاب لا يشــكل قــراراً اداريــاً قابــاً للطعــن لأنــه يعتــر مــن الإجــراءات 

الإداريــة اللازمــة لتنظيــم المرفــق العــام وتســييره داخليــا

دولــة فلســـطين

الســلطـة القضائيــة

محـكـمـة العـدل العليـا

الحكــــــــــم

المأذونــة الله  رام  في  المنعقــدة  العليــا  العــدل  محكمـــة  عــن   الصــادر 

بإجراء المحاكمة  وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئــة الحاكمـــة: برئاســـة  الســـيد القاضـــي هشــام الحتــو وعضويـــة الســـيدين 

ــن  ــاج ياس ــد الح ــد ومحم ــق زه ــن رفي القاضييـ

المستدعـــي: الاتحــاد العــام لنقابــات عمــال فلســطين / نابلــس -يمثلــه الامــن العــام 

ــد الكريــم ســعد بموجــب النظــام الداخــي  محمــد شــاهر عب
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وكيله المحامي نائل الحوح/ نابلس   

المستدعى ضدهم:

وزير العمل بالإضافة الى وظيفته / رام الله - وزارة العمل  	.1

مساعد محافظ سلطة النقد بالإضافة الى وظيفته / رام الله  	.2

النائب العام بالإضافة الى وظيفته    	.3

الإجــــراءات

بتاريــخ 2016/5/8 تقــدم المســتدعي بواســطة وكيلــه بهــذه الدعــوى للطعــن في القرارات 

- لية: لتا ا

ــم  ــت رق ــخ 2016/3/14 تح ــده الاول بتاري ــتدعى ض ــن المس ــادر ع ــرار الص الق 	.1

)ص.ب/390( والــذي جــاء منطوقــه المخاطبــة الموجهــة مــن المســتدعى ضــده الاول 

ــات  ــدار توجيه ــن اص ــد  والمتضم ــلطة النق ــس س ــم رئي ــت اس ــوا تح ــزام الش ع

ــرورة.  ــطين ب ــة فلس ــة في دول ــوك العامل ــع البن لجمي

ــة دون  ــادات النقابي ــات والاتح ــاص للنقاب ــي خ ــاب بنك ــح أي حس ــدم فت ع 	-

ــه  ــن خلال ــدد م ــطينية  يح ــل الفلس ــن وزارة العم ــمي م ــاب رس ــدار كت اص

ــة  ــة الخاص ــات البنكي ــيكات والمعام ــى الش ــع ع ــن بالتوقي ــن المعتمدي المفوض

ــه  ــت علي ــا نص ــب م ــع حس ــذه التواقي ــان ه ــدة سري ــابات وم ــذه الحس به

ــدة . ــرة والمعتم ــة المق ــم الداخلي أنظمته

ــات  ــدار التعليم ــا اص ــة حالي ــابقة والقائم ــابات الس ــوص الحس بخص 	-

ــة  ــوك المختلف ــدى البن ــدة ل ــن المعتم ــع المفوض ــد تواقي ــة بتجمي الخاص

لجميــع النقابــات والاتحــادات  النقابيــة العماليــة التــي لــم تحصــل عــى 

كتــاب رســمي مــن وزارة العمــل الفلســطينية لاعتمــاد هــؤلاء المفوضــن 

ــب  ــى كت ــم ع ــن حصوله ــط لح ــداع فق ــابات للإي ــذه الحس ــل ه وتحوي

رســمية مــن وزارة العمــل تســمح بإعــادة تفعيــل هــذه الحســابات بعــد 

ــة. ــم الداخلي ــوية اوضاعه تس
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القــرار الصــادر عــن المســتدعى ضــده الثانــي بموجــب التعميــم رقــم )2016/63(  	.2

ــطين  ــة في فلس ــارف العامل ــع المص ــه لجمي ــن التوجي ــخ 2016/4/20 والمتضم بتاري

باتخــاذ الاجــراءات اللازمــة بخصــوص تنفيــذ متطلبــات القــرار الطعــن الصــادر 

ــاه .  ــوف اع ــده الاول والموص ــتدعى ض ــن المس ع

يســتند المســتدعي في طعنــه الى ان القــرارات المطعــون فيهــا مخالفــة للأصــول والقانــون 

ومشــوبة بعيــب الانحــراف في اســتخدام الســلطة والتعســف في اســتخدامها .

بجلســة 2016/5/19 كــرر وكيــل المســتدعي لائحــة الطعــن وقــدم بينتــه ضمــن حافظة 

المســتندات المــرز )ن/1( والشــاهد محمــد شــاهر ســعد  وختــم بينتــه وطلــب اصــدار 

ــة  ــدرت المحكم ــة اص ــون وفي ذات الجلس ــول والقان ــع الاص ــق م ــت المتف ــرار المؤق الق

مذكــرة للمســتدعى ضدهــم لبيــان الاســباب التــي أدت الى اصــدار القــرارات المطعــون 

فيهــا و/أو بيــان مــا يحــول دون الغائهــا، وفي حــال المعارضــة تقديــم لائحــة جوابيــة 

ضمــن المــدة القانونيــة

بتاريــخ 2016/5/26 قــدم رئيــس النيابــة العامــة ممثــاً عــن المســتدعى ضدهــم لائحــة 

جوابيــة طلــب في نتيجتهــا رد الدعــوى. 

ــم  ــي كري ــه المحام ــطة وكيل ــي بواس ــده الثان ــتدعى ض ــدم المس ــخ 2016/5/31 ق بتاري

ــوى. . ــا رد الدع ــب في نتيجته ــة طل ــة جوابي ــحاده لائح ش

في جلســة 2016/5/31 كــرر رئيــس النيابــة العامــة اللائحــة الجوابيــة كمــا كــرر وكيــل 

المســتدعى ضــده الثانــي اللائحــة الجوابيــة وقــدم رئيــس النيابــة العامــة بينتــه ضمــن 

حافظــة مســتندات المــرز ) ن/1( و)ن/2( و )ن/3( وختــم بينتــه وقــدم وكيــل المســتدعى 

ضــده الثانــي بينتــه ضمــن حافظــة مســتندات المــرز ) ن/4( .

ــة  ــب النياب ــى طل ــاءً ع ــة بن ــاب المرافع ــح ب ــة فت ــررت المحكم ــة 2016/9/6 ق في جلس

العامــة حيــث قــدم رئيــس النيابــة العامــة حافظــة المســتندات ) ع م /1( كمــا تــم ضــم 

ــل  ــف الدعــوى وصرح وكي ــة العامــة الى مل ــب رقــم )2016/22( المقــدم مــن النياب الطل

ــاً الغــاء القــرارات  الجهــة المدعيــة انــه لا يرغــب في تقديــم بينــة مفنــده وترافــع طالب

ــا الاول  ــتدعى ضدهم ــن المس ــاً ع ــة ممث ــة العام ــس النياب ــدم رئي ــا وق ــون فيه المطع
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ــتدعى  ــل المس ــدم وكي ــا ق ــوى كم ــا رد الدع ــب في نتيجته ــة طل ــة خطي ــث مرافع والثال

ــا رد الدعــوى. ــب في نتيجته ــة طل ــي مرافعــة خطي ضــده الثان

ــدر  ــل اص ــر العم ــده الاول وزي ــتدعى ض ــوى ان المس ــات الدع ــع ومجري ــص وقائ تتلخ

ــظ  ــاعد محاف ــي مس ــده الثان ــتدعى ض ــدر المس ــا اص ــه الاول كم ــون في ــرار المطع الق

ــة  ــن الجه ــن القراري ــضِ بهذي ــم يرت ــي فل ــه الثان ــون في ــرار المطع ــد الق ــلطة النق س

المســتدعية الاتحــاد العــام لنقابــات عمــال فلســطين الــذي بــادر الى الطعــن بهــا لــدى 

ــا. ــة العــدل العلي محكم

المحكمــة

ــات  ــة والبين ــة وبعــد الاطــاع عــى لائحــة الدعــوى واللوائــح الجوابي ــق والمداول بالتدقي

ــه  ــق بالقــرار المطعــون في المقدمــة وســماع أقــوال الأطــراف تجــد المحكمــة فيمــا يتعل

الأول أنــه يشــرط لقبــول دعــوى الإلغــاء أمــام محكمــة العــدل العليــا أن توجــه ضــد 

ــرار الإداري  ــاءً  للق ــاً وقض ــه فقه ــتقر علي ــوم المس ــف والمفه ــب التعري ــرار إداري حس ق

ــا  ــا له ــة بم ــا الملزم ــن ارادته ــاح الادارة ع ــو إفص ــاء وه ــوى الإلغ ــن بدع ــل للطع القاب

ــي  ــز قانون ــر مرك ــداث او تغي ــد اح ــة بقص ــن والانظم ــى القوان ــة بمقت ــن صلاحي م

وبمــا ان التوجيهــات الــواردة مــن القــرار المطعــون فيــه الاول الموجــه مــن وزيــر العمــل 

ــح او  ــة تقتــر عــى التذكــر او التوضي الى رئيــس ســلطة النقــد هــي تعليمــات اداري

ــاً  ــة خصوص ــن والأنظم ــواردة في القوان ــكام ال ــض الإح ــى بع ــق ع ــر او التعلي التفس

الغامضــة منهــا بغيــة إنــارة الطريــق أمــام الموظفــن المكلفــن بتطبيــق تلــك الأحــكام 

القانونيــة وإرشــادهم الى الموقــف الــذي يتعــن عليهــم اتخــاذه حــن تطبيقها وحيــث انه 

اســتقر الفقــه والقضــاء عــى أن التوجيهــات تظهــر بصورتــن مختلفتــن همــا الأوامــر 

ــا ان  ــاً ، كم ــا مع ــذي يحكمه ــي ال ــام القانون ــان للنظ ــة وتخضع ــات الاداري والتعليم

التوجيهــات تعنــي ايضــاً المعايــر التــي يتعــن الاهتــداء بهــا حــن ممارســة الصلاحيــات 

التقديريــة لانهــا تتضمــن طابعــاً تنفيذيــاً واضحــاً بالنظــر لمــا ينطــوي عليهــا محلهــا 

ــة التقديريــة ولهــذا لا يجــوز مخاصمــة هــذه  مــن تحديــد لــروط ممارســة الصلاحي

ــا  ــة كم ــة الداخلي ــن الناحي ــام م ــق الع ــى المرف ــا  ع ــار آثاره ــراً لاقتص ــات نظ التوجيه
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ــه لا  ــا ان ــم كم ــع الادارة والتزاماته ــن م ــوق المتعامل ــل لحق ــى تعدي ــوي ع ــا لا تنط انه

يترتــب عــى التوجيهــات آثــار قانونيــة ضــاره تلحــق بالمتعاملــن مــع الادارة وبالتــالي 

فــإن الكتــاب الصــادر عــن  وزيــر العمــل والموجــه الى رئيــس ســلطة النقــد " القــرار 

ــح  ــه هــو عــدم فت ــاً لان الهــدف من ــاً نهائي ــه الاول" لا يشــكل قــراراً اداري المطعــون في

أي حســاب بنكــي خــاص بالنقابــات والاتحــادات النقابيــة دون اصــدار كتــاب رســمي 

مــن وزارة العمــل الفلســطيني يحــدد مــن خلالــه المفوضــن بالتوقيــع عــى الشــيكات 

ومــدة سريــان هــذه التواقيــع بالاضافــة الى تجميــد جميــع تواقيــع المفوضــن المعتمــدة 

ــم  ــي ل ــة الت ــة العمالي ــادات  النقابي ــات والاتح ــع النقاب ــة لجمي ــوك المختلف ــدى البن ل

تحصــل عــى كتــاب رســمي مــن وزارة العمــل الفلســطينية لاعتمــاد هــؤلاء المفوضــن 

وتحويــل هــذه الحســابات للإيــداع فقــط لحــن حصولهــم عــى كتــب رســمية مــن وزارة 

العمــل تســمح بإعــادة تفعيــل هــذه الحســابات بعــد تســوية اوضاعهــم الداخليــة وان 

هــذا الكتــاب لا يعتــر قــراراً اداريــاً نهائيــاً لان القــرار الاداري النهائــي التنفيــذي  مــن 

ــة وان  ــه في المراكــز القانوني شــأنه ان يحــدث مركــز قانونــي معــن او الغــاءه او تعديل

هــذا الكتــاب لا يشــكل قــراراً اداريــاً قابــاً للطعــن لانــه يعتــر مــن الاجــراءات الاداريــة 

اللازمــة لتنظيــم المرفــق العــام وتســييره داخليــاً فهــي اجــراءات تتعلــق بحيــاة المرفــق 

ــذه  ــة ه ــوى لمخاصم ــول الدع ــدم قب ــى ع ــاء الاداري ع ــتقر القض ــذا اس ــة له الداخلي

ــون في  ــام والعامل ــق الع ــات المرف ــن خدم ــن م ــى المنتفع ــا ع ــاء تأثيره ــراءات لانتف الاج

المرفــق العــام نفســه وغيرهــم ) قــرار محكمــة العــدل العليــا الاردنيــة  رقــم )99/525( 

صفحــة 3021 ســنة 2000( الامــر الموجــب لعــدم قبــول الطعــن وهــو واجــب الــرد . 

امــا بالنســبة الى القــرار المطعــون فيــه الثانــي فهــو عبــاره عــن تبليــغ لكتــاب التعميــم 

الصــادر عــن وزيــر العمــل رقــم )13052( تاريــخ 2016/3/14 الــذي تــم توضيحــه اعلاه 

وهــو غــر قابــل للطعــن ومســتوجب الــرد

لهذه الأسـبــاب

تقرر  المحكمة رد الدعوى

قـراراً صدر  وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 2016/11/28
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عدل عليا رقم : 2016/157 

المبادئ القانونية: مسجل العلامات التجارية.

إن مســجل العلامــات التجاريــة يعتــر بحكــم محكمــة خاصــة بمــا −	

لــه مــن صلاحيــات في إصــدار قــرارات قضائيــة منهيــة للمنازعــات 

والخصومات،ويتمتــع بصلاحيــات إداريــة واســعة مــن حيــث قبــول تســجيل 

ــذه  ــراف،وان ه ــب الإط ــى طل ــاء ع ــا بن ــرات فيه ــراء التغي ــات وإج العلام

ــة  ــات إداريــة فقــط بــل لــه صلاحيــات قضائي ــات ليســت صلاحي الصلاحي

مســتقلة منحهــا المــرع لــه لفــض المنازعــات بقــرار قضائــي حــول الحــق 

ــاء. ــه الفرق ــازع علي ــذي يتن ــي ال الذات

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

المأذونــة الله  رام  في  المنعقــدة  العليــا  العــدل  محكمـــة  عــن    الصــادر 

بإجراء المحاكمة  وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئـــة الحاكمــــة: برئاســـــة نائــب رئيــس المحكمــة العليا الســــــيد القاضــــي 

هشــام الحتــو  وعضويـــة الســـيدين القاضييـــن  رفيــق زهــد و  أحمــد المغنــي 

شركة Conservas Portugal Norte, Lda.  / برتغالية الجنسية  المستأنفة: 	

وكلاؤها المحامون  حسام اتيره وفراس اتيره وفهد اتيره 		
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المستأنف ضدهما :

شركة شاهين للمنتوجات الغذائية م.خ.م / فلسطينية - الخليل  	.1

وكيلاها المحاميان حاتم شاهين وشادي الخياط  	

مســجل العلامــات التجاريــة لــدى وزارة الاقتصــاد  الوطنــي الفلســطيني - رام الله  	.2

ــه  بالإضافــة لوظيفت

الاجراءات

ــا   ــطة وكيله ــتئناف بواس ــذا الاس ــتأنفة به ــة المس ــت الشرك ــخ 2016/6/20 تقدم بتاري

للطعــن في القــرار الصــادر عــن الجهــة المســتأنف عليهــا الثانيــة بتاريــخ 2016/4/25 في 

ــب ترقــن العلامــة التجاريــة                                           طل

ابو شنب 

ــض  ــاضي برف ــف )29( والق ــم ) 17885( في الصن ــت الرق ــجلة تح )abu shanab( المس

ــا . ــم صاحبه ــة باس ــة التجاري ــجيل العلام ــى تس ــاء ع ــة والابق ــوى المقدم الدع

ــون  ــول والقان ــف للأص ــتأنف مخال ــرار المس ــه الى ان الق ــتئناف في مجمل ــتند الاس يس

ــة . ــد وزن البين وض

 بتاريــخ 2016/8/22 قدمــت الشركــة المســتأنف عليهــا الاولى بواســطة وكيلهــا المحامــي 

حاتــم شــاهين لائحــة اســتئناف جوابيــة طلــب في نتيجتهــا رد الاســتئناف .

ــه الثانــي  بتاريــخ 2016/10/5 قــدم رئيــس النيابــة العامــة ممثــاً عــن المســتأنف علي

ــا رد الاســتئناف . ــب في نتيجته ــة طل لائحــة اســتئناف جوابي

في جلســة 2016/10/13 قــررت المحكمــة قبــول الاســتئناف شــكلاً وفي ذات الجلســة كــرر وكيــل 

الشركــة المســتأنفة  لائحــة الاســتئناف كمــا كــرر وكيــل الشركــة المســتأنف عليهــا الاولى  لائحة 

الاســتئناف الجوابيــة وكــرر رئيــس النيابــة العامــة لائحــة الاســتئناف الجوابية.

ــرز ) ن/1(  ــوى الم ــوع الدع ــة موض ــة التجاري ــف العلام ــة 2016/11/24 ورد مل في جلس

ــرز ) ع/1(  ــتندات الم ــة مس ــن حافظ ــه ضم ــتأنفة بينت ــة المس ــل الشرك ــدم وكي وق
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والشــاهد يــري يــاسر صــري دويــك وختــم بينتــه  وقــدم وكيــل الشركــة المســتأنف 

عليهــا الاولى بينتــه ضمــن حافظــة مســتندات المــرز ) ن/1( وختــم بينتــه وطلــب رئيــس 

النيابــة العامــة اعتبــار ملــف العلامــة التجاريــة )ن/1(  بينــة لــه وختــم بينتــه وقــدم 

ــم  ــك وخت ــاسر دوي ــاهر ي ــام ش ــاهد حس ــدة الش ــة مفن ــتأنفة بين ــة المس ــل الشرك وكي

بينتــه وقــدم مرافعــة خطيــة طلــب في نتيجتهــا الغــاء القــرار المســتأنف وطلــب وكيــل 

الشركــة المســتأنف عليهــا الاولى اعتبــار لائحــة الاســتئناف الجوابيــة مرافعــة لــه  وطلــب 

رئيــس النيابــة العامــة اعتبــار لائحــة الاســتئناف الجوابيــة مرافعــة لــه .

المحكمـة

بالتدقيــق والمداولــة وبعــد الاطــاع عــى لائحــة الاســتئناف ولوائــح  الاســتئناف الجوابية 

وملــف العلامــة التجاريــة  والبينــات المقدمــة وســماع اقــوال الاطــراف  تجــد المحكمــة 

ان القــرار المســتأنف الصــادر عــن المســتأنف عليــه الثانــي مســجل العلامــات التجاريــة 

جــاء عــى النحــو التــالي : 

بتاريــخ 2015/8/17 تقدمــت المســتدعية بطلــب لالغــاء وترقــن العلامــة  	.1(

ــنب(  ــو ش ــة اب التجاري

)abu shanab( في الصنف )29( بواسطة وكيلها شركة ابو غزالة للملكية الفكرية. 	

بتاريــخ 2015/9/1 تــم تســليم الجهــة المســتدعى ضدهــا لائحــة طلــب ترقــن  	.2

ــجل  ــب مس ــة في مكت ــة جوابي ــداع لائح ــا بإي ــب منه ــة وطل ــة التجاري العلام

العلامــات التجاريــة لدحــض مــا جــاء في لائحــة طلــب الترقــن وذلــك خــال 

ــة .  ــلمها اللائح ــن تس ــهر م ش

ــا  ــطة وكيلاه ــا بواس ــتدعى ضده ــة المس ــت الجه ــخ 2015/9/20 تقدم بتاري 	.3

ــب  ــة  في مكت ــة جوابي ــداع لائح ــاط بإي ــادي خي ــاهين وش ــم ش ــان حات المحامي

ــن . ــب الترق ــاء في طل ــا ج ــض م ــة لدح ــات التجاري ــجل العلام مس

بتاريــخ 2015/9/21 تــم تســليم اللائحــة الجوابيــة للمســتدعية بواســطة وكيلهــا  	.4

شركــة ابــو غزالــة للملكيــة الفكريــة وطلــب منهــا بإيــداع بينــات لدحــض مــا 

جــاء في اللائحــة الجوابيــة خــال شــهر مــن تســلمه اللائحــة .
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بتاريــخ 2016/10/14 تقدمــت الجهــة المســتدعية بواســطة وكيلهــا شركــة ابــو  	.5

ــة 2016/1/21.  ــات ولغاي ــم البين ــد تقدي ــب تمدي ــة بطل ــة الفكري ــة للملكي غزال

ــو  ــة اب ــا شرك ــطة وكيله ــتدعية بواس ــة المس ــت الجه ــخ 2016/1/20 تقدم بتاري 	.6

ــة.  ــات التجاري ــجل العلام ــب مس ــا في مكت ــداع بيناته ــة بإي ــة الفكري ــة للملكي غزال

ــا  ــطة وكيله ــا بواس ــتدعى ضده ــة المس ــت الجه ــخ 2016/2/21 تقدم بتاري 	.7

المحاميــان شــادي خيــاط وحاتــم شــاهين بطلــب تمديــد مهلــة تقديــم البينــات 

ولغايــة 2016/3/8. 

بتاريــخ 2016/3/8 تقدمــت الجهــة المســتدعى ضدهــا بواســطة وكيلهــا  	.8

ــداع بيناتهــا في مكتــب مســجل  ــم شــاهين بإي ــاط وحات ــان شــادي خي المحامي

ــة . ــات التجاري العلام

القرار

ــة  ــة التجاري ــأن العلام ــا ب ــن لن ــات تب ــح والبين ــق في اللوائ ــة والتدقي ــد الدراس   بع

ــة ولا  ــة والانجليزي ــن العربي ــنب باللغت ــو ش ــه ) اب ــن كل ــارة ع ــا عب ــرض عليه المع

  )porthos( يوجــد ايــة رســومات معهــا في حــن ان العلامــة المملوكــة للجهــة المســتدعية

وبالمقارنــة والتدقيــق بــن العلامتــن فإننــا لا نجــد أي تشــابه بــن العلامــة المطلــوب 

تســجيلها )ابــو شــنب(  والعلامــة )porthos(  لا مــن حيــث اللفــظ او الشــكل او المعنــى، 

ــر  ــا غ ــا فإنه ــة به ــور المبين ــوى والص ــة الدع ــن لائح ــابع م ــد الس ــبة للبن ــا بالنس ام

ــرد . ــد حــري بال ــالي فــان هــذا البن ــا وبالت مســجلة لدين

وعليه قررنا الاتي:

رفض الدعوى المقدمة.  	.1

)الابقاء على تسجيل العلامة التجارية  باسم صاحبها(. 	.2

ــنة  ــم 2 لس ــة رق ــة والتجاري ــات المدني ــول المحاكم ــون أص ــن قان ــادة 174 م ــا ان الم وبم

2001 تنــص عــى ان )يجــب ان يشــتمل الحكــم عــى اســم المحكمــة التــي أصدرتــه  ورقــم 

الدعــوى وتاريــخ إصــدار الحكــم وأســماء القضــاة الذيــن اشــركوا في إصــداره وحــروا 
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النطــق بــه  وأســماء الخصــوم بالكامــل وحضورهــم أو غيابهــم وان يشــتمل عــى عــرض 

ــم  ــتنداتهم ودفوعه ــوم ومس ــات الخص ــزة لطلب ــة موج ــوى وخلاص ــع الدع ــل لوقائ مجم

ــات  ــجل العلام ــه( وان مس ــم ومنطوق ــباب الحك ــان أس ــع بي ــري م ــم الجوه ودفاعه

التجاريــة يعتــر محكمــة خاصــة بمــا لــه مــن صلاحيــات في إصــدار قــرارات قضائيــة 

منهيــة للمنازعــات والخصومــات فــا بــد ان نعــرف كيــف تكــون هــذه المحكمــة قناعاتها 

وعــى مــاذا تســتند علمــاً  ان هــذه المعايــر هــي ذاتهــا التــي تســتخدمها محكمــة العــدل 

العليــا في نظــر وفصــل القضايــا المســتأنفة إليهــا لأنــه حســب قانــون ونظــام العلامــات 

التجاريــة لســنة 52  فــان مســجل العلامــات التجاريــة يتمتــع بصلاحيــات إداريــة واســعة 

مــن حيــث قبــول تســجيل العلامــات و إجــراء التغيــرات فيهــا بنــاء عــى طلــب الإطــراف 

ــة  ــات إداري ــت صلاحي ــات ليس ــذه الصلاحي ــات وان ه ــجيل العلام ــر تس ــه بن وقيام

فقــط بــل لــه صلاحيــات قضائيــة مســتقلة منحهــا المــرع لــه لفــض المنازعــات بقــرار 

قضائــي حــول الحــق الذاتــي الــذي يتنــازع عليــه الفرقــاء وهــو الحــق في ملكيــة العلامــة 

وتســجيلها لذلــك فــان المــرع اســبغ عــى مســجل العلامــات التجاريــة صبغــة المحكمــة 

ــة  ــات التجاري ــجل العلام ــن مس ــادر ع ــتأنف الص ــرار المس ــوع الى الق ــة وبالرج الخاص

بتاريــخ 2016/4/25 نجــد انــه يشــوبه الكثــر مــن القصــور في بيــان الأســباب والتعليــل و 

أوجــه الادعــاء والدفــاع وانــه يتعــارض كليــا مــع مــا تقــي بــه المــادة 174 مــن قانــون 

أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة لســنة 2001 المنــوه عنــه أعــاه.

لهذه الأسـبــاب

ــة  ــات التجاري ــجل العلام ــن مس ــادر ع ــتأنف الص ــرار المس ــاء الق ــة الغ ــرر المحكم تق

وقبــول الاســتئناف مــن حيــث الموضــوع واعــادة الاوراق الى مســجل العلامــات التجاريــة 

مــن اجــل بحــث الموضــوع مــن جديــد وســماع البينــات بشــكل واضــح ومفصــل ومــن 

ثــم اصــدار القــرار حســب الاصــول والقانــون عــى ان تعــود الرســوم والمصاريــف عــى 

الفريــق الخــاسر بالنتيجــة . 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني

وأفهـم 2018/3/7
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عدل عليا رقم : 2017/28

المبادئ القانونية: مسجل العلامة التجارية، صلاحيات مسجل العلامة التجارية.

ان مســجل العلامــات التجاريــة يعتــر محكمــة خاصــة بمــا لــه مــن صلاحيــات في 

اصــدار قــرارات قضائيــة منهيــة للمنازعــات والخصومــات، حيــث وحســب قانــون 

ــع  ــة يتمت ــات التجاري ــجل العلام ــإن مس ــنة 52 ف ــة لس ــات التجاري ــام العلام ونظ

بصلاحيــات اداريــة واســعة مــن حيــث قبــول تســجيل العلامــات واجــراء التغيــرات 

ــذه  ــات وان ه ــجيل العلام ــر تس ــه بن ــراف وقيام ــب الاط ــى طل ــاء ع ــا بن فيه

الصلاحيــات ليســت صلاحيــات اداريــة فقــط بــل لــه صلاحيــات قضائيــة مســتقلة 

ــذي  ــه لفــض المنازعــات بقــرار قضائــي حــول الحــق الذاتــي ال منحهــا المــرع ل

يتنــازع عليــه الفرقــاء وهــو الحــق في ملكيــة العلامــة وتســجيلها لذلــك فــإن المــرع 

اســبغ عــى مســجل العلامــات التجاريــة صبغــة المحكمــة الخاصــة.

دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار
المأذونــة الله  رام  في  المنعقــدة  العليــا  العــدل  محكمـــة  عــن    الصــادر 

بإجراء المحاكمة  وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئـة الحاكمـة: برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي هشام الحتو

		  وعضويـة السـيدين القاضييـن أحمد المغني وعبد الكريم حلاوة 

المستأنفة: شركة الحاج محمود حبيبة واولاده/المملكة الاردنية الهاشمية-عمان. 

وكيلها المحامي ناصر حجاوي/نابلس.  
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المستأنف عليهما: 

حسام "محمد فتحي" امين حبيبة.  	.1

وكيله المحامي علي بكار/نابلس  	

مسجل العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد الوطني/رام الله.  	.2

الاجراءات

ــتئناف  ــذا الاس ــا به ــطة وكيله ــتأنفة بواس ــة المس ــت الشرك ــخ 2017/1/25 تقدم بتاري

ــه الثانــي مســجل العلامــات التجاريــة  للطعــن في القــرار الصــادر عــن المســتأنف علي

بتاريــخ 2016/11/27 بشــأن الاعــراض المقــدم عــى طلــب تســجيل العلامــة التجاريــة 

ــف )30(،  ــم )25899( في الصن ــة بالرق ــة HUSSAM HABEBAH( المودع ــام حبيب )حس

والقــرار المســتأنف تضمــن "قبــول الاعــراض المقــدم مــن قبــل المســتأنفة )المعترضــة 

ــة  ــجيل العلام ــراءات تس ــر باج ــاً والس ــكلاً ورده موضوع ــة( ش ــجيل العلام ــى تس ع

ــذي  ــجيل("، وال ــب التس ــه طال ــرض علي ــه الاول )المع ــتأنف علي ــم المس ــة باس التجاري

ــخ 2017/1/9.  ــتأنفة بتاري ــه المس تبلغت

ــون  ــول والقان ــف للاص ــتأنف مخال ــرار المس ــه الى ان الق ــتئناف في مجمل ــتند الاس يس

ــة.  ــد وزن البين وض

ــه الثانــي  بتاريــخ 2017/2/16 قــدم رئيــس النيابــة العامــة ممثــاً عــن المســتأنف علي

ــب في نتيجتهــا رد الاســتئناف.  ــة طل لائحــة جوابي

ــكار  ــي ب ــي ع ــه المحام ــطة وكيل ــه الاول بواس ــتأنف علي ــدم المس ــخ 2017/2/20 ق بتاري

ــتئناف.  ــا رد الاس ــب في نتيجته ــة طل ــتئناف جوابي ــة اس لائح

في جلســة 2017/3/29 تــم ضــم ملــف العلامــة التجاريــة س/1 الى ملف الدعــوى وفي ذات 

ــل الشركــة المســتأنفة  ــول الاســتئناف شــكلاً وكــرر وكي ــة قب الجلســة قــررت المحكم

لائحــة الاســتئناف، كمــا كــرر وكيــل المســتأنف عليــه الاول لائحــة الاســتئناف الجوابيــة 

ــة  ــل الشرك ــدم وكي ــة، وق ــتئناف الجوابي ــة الاس ــة لائح ــة العام ــس النياب ــرر رئي وك

المســتأنفة بينتــه الشــاهد مؤيــد محمــد فتحــي امــن حبيبــة وختــم بينتــه ولــم يقــدم 
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وكيــل المســتأنف عليــه الاول ايــة بينــة وطلــب رئيــس النيابــة العامــة اعتمــاد ملــف 

العلامــة التجاريــة بينــة لــه وقــدم وكيــل الشركــة المســتأنفة مرافعــة خطيــة طلــب في 

نتيجتهــا الغــاء القــرار المســتأنف وطلــب وكيــل المســتأنف عليــه الاول اعتبــار لائحــة 

ــار لائحــة  ــة العامــة اعتب ــب رئيــس النياب ــه كمــا طل ــة مرافعــة ل الاســتئناف الجوابي

الاســتئناف الجوابيــة مرافعــة لــه. 

الـمحـكـمــة

ــتئناف  ــح الاس ــتئناف ولوائ ــة الاس ــى لائح ــاع ع ــد الاط ــة وبع ــق والمداول بالتدقي

ــراف  ــوال الاط ــماع اق ــة وس ــات المقدم ــة والبين ــة التجاري ــف العلام ــة ومل الجوابي

تجــد المحكمــة ان القــرار المســتأنف الصــادر عــن مســجل العلامــات التجاريــة جــاء 

عــى النحــو التــالي: 

ــة  ــا شرك ــطة وكيله ــة بواس ــة المعترض ــت الجه ــخ 2016/3/13 تقدم اولاً: بتاري 	-

ســماس للملكيــة الفكريــة بتقديــم لائحــة اعــراض عــى طلــب تســجيل العلامة 

ــراض.  ــوع الاع ــة موض التجاري

ــراض الى  ــة الاع ــن لائح ــخة م ــليم نس ــم تس ــخ 2016/3/27 ت ــاً: بتاري ثاني 	-

ــداع  ــا باي ــب منه ــجل وطل ــد المس ــطة البري ــا بواس ــرض عليه ــة المع الجه

ــة لدحــض مــا جــاء في لائحــة الاعــراض وذلــك خــال شــهر  لائحــة جوابي

ــراض.  ــلم الاع ــخ تس ــن تاري م

ــا  ــطة وكيله ــا بواس ــرض عليه ــة المع ــت الجه ــخ 2016/4/20 تقدم ــاً: بتاري ثالث 	-

ــراض.  ــة الاع ــاء في لائح ــا ج ــا م ــض فيه ــة تدح ــة جوابي ــكار بلائح ــي الب ــي ع المحام

رابعــاً: بتاريــخ 2016/5/15 قامــت الجهــة المعترضــة باســتلام اللائحــة الجوابيــة  	-

بواســطة وكيلهــا شركــة ســماس للملكيــة الفكريــة وطلــب منهــا ايــداع البينات 

في مكتــب مســجل العلامــات التجاريــة خــال شــهر مــن تاريــخ تبلغــه. 

خامســاً: بتاريــخ 2016/6/13 تقدمــت الجهــة المعترضــة بواســطة وكيلهــا شركــة  	-

ــات  ــجل العلام ــب مس ــدى مكت ــات ل ــداع بين ــة باي ــة الفكري ــماس للملكي س

ــة.  التجاري
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القرار

ــة المعترضــة  ــأن الجه ــا نجــد ب ــه فإنن ــة محتويات ــف الاعــراض بكاف ــة مل بعــد دراس

ــام  ــجيلها )حس ــوب تس ــة المطل ــن ان العلام ــة( في ح ــة )حبيب ــة التجاري ــك العلام تمتل

ــب  ــأن الطل ــد ب ــا نج ــالي فإنن ــب.  وبالت ــدم الطل ــم مق ــن اس ــارة ع ــي عب ــة( وه حبيب

المذكــور )المعــرض عليــه( يتفــق واحــكام المــادة 36 مــن قانــون العلامــات التجاريــة 

رقــم 33 لســنة 1952 والتــي لا تمنــع اي شــخص مــن اســتعمال اســمه الخــاص او اســم 

محــل عملــه اســتعمالاً حقيقــاً، وعليــه قررنــا الآتــي: 

اولاً: قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية.  	-

ثانياً: رد الاعتراض من حيث الموضوع.  	-

ثالثاً: السير باجراءات تسجيل العلامة التجارية باسم المعترض عليه. 	-

ــم  ــة رق ــة والتجاري ــات المدني ــول المحاكم ــون اص ــن قان ــادة 174 م ــا ان الم وبم

ــة  ــم المحكم ــى اس ــم ع ــتمل الحك ــب ان يش ــى ان )يج ــص ع ــنة 2001 تن 2 لس

ــن  ــه ورقــم الدعــوى وتاريــخ اصــدار الحكــم واســماء القضــاة الذي ــي اصدرت الت

اشــركوا في اصــداره وحــروا النطــق بــه واســماء الخصــوم بالكامــل وحضورهــم 

ــزة  ــة موج ــوى وخلاص ــع الدع ــل لوقائ ــرض مجم ــى ع ــتمل ع ــم وان يش او غيابه

لطلبــات الخصــوم ومســتنداتهم ودفوعهــم ودفاعهــم الجوهــري مــع بيــان اســباب 

الحكــم ومنطوقــه( وان مســجل العلامــات التجاريــة يعتــر محكمــة خاصــة بمــا له 

مــن صلاحيــات في اصــدار قــرارات قضائيــة منهيــة للمنازعــات والخصومــات فــا 

بــد ان نعــرف كيــف تكــون هــذه المحكمــة قناعاتهــا وعــى مــاذا تســتند علمــاً ان 

هــذه المعايــر هــي ذاتهــا التــي تســتخدمها محكمــة العــدل العليــا في نظــر وفصــل 

القضايــا المســتأنفة اليهــا لانــه حســب قانــون ونظــام العلامــات التجاريــة لســنة 

52 فــإن مســجل العلامــات التجاريــة يتمتــع بصلاحيــات اداريــة واســعة مــن حيــث 

ــراف  ــب الاط ــى طل ــاء ع ــا بن ــرات فيه ــراء التغي ــات واج ــجيل العلام ــول تس قب

وقيامــه بنــر تســجيل العلامــات وان هــذه الصلاحيــات ليســت صلاحيــات اداريــة 

فقــط بــل لــه صلاحيــات قضائيــة مســتقلة منحهــا المــرع لــه لفــض المنازعــات 

ــق  ــو الح ــاء وه ــه الفرق ــازع علي ــذي يتن ــي ال ــق الذات ــول الح ــي ح ــرار قضائ بق
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ــك فــإن المــرع اســبغ عــى مســجل العلامــات  ــة العلامــة وتســجيلها لذل في ملكي

التجاريــة صبغــة المحكمــة الخاصــة وبالرجــوع الى القــرار المســتأنف الصــادر عــن 

ــن  ــر م ــوبه الكث ــه يش ــد ان ــخ 2016/11/27 نج ــة بتاري ــات التجاري ــجل العلام مس

القصــور في بيــان الاســباب والتعليــل واوجــه الادعــاء والدفــاع وانــه يتعــارض كليــاً 

مــع مــا تقــي بــه المــادة 174 مــن قانــون اصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة 

لســنة 2001 المنــوه عنــه اعــاه لذلــك فإننــا نقــرر الغــاء قــرار مســجل العلامــات 

التجاريــة واعــادة جميــع الاوراق لــه وتكليفــه بإعــادة وزن البينــات المقدمــة مــن 

ــة( هــي الاســاس  ــأن كلمــة )حبيب ــه ب ــاه ل ــة مــع لفــت الانتب الطرفــن مــرة ثاني

وهــي مطابقــة تمامــاً في مجــال لا يقبــل حتــى الشــك في الكتابــة واللفــظ والمظهــر 

ــد  ــو واح ــن ه ــيتين للعلامت ــن الرئيس ــيقي وان الفكرت ــرس الموس ــي والج الخارج

ومظهــر الاســاسي يتشــابه لحــد التطابــق الــكلي في النظــر والســمع واللفــظ الامــر 

ــع  ــن تمن ــام( ل ــة )حس ــور وان كلم ــش الجمه ــاس وغ ــيؤدي الى الالتب ــذي س ال

ــة  ــة للشرك ــجيل العلام ــخ تس ــان تاري ــاً بي ــه ايض ــك علي ــش ولذل ــاس والغ الالتب

ــك  ــد ذل ــات وبع ــع في البين ــف والتوس ــملها والصن ــي تش ــة الت ــتأنفة والبضاع المس

ــات  ــون العلام ــكام قان ــق واح ــا يتف ــليماً بم ــاً س ــة وزن ــات المقدم ــم وزن البين يت

التجاريــة لســنة 1952 مــن حيــث وجــه الشــبه بــن العلامتــن واقدميــة التســجيل 

ــه القانــون.  والاســتعمال واعطــاء قــرار مفصــل حســب مــا يتطلب

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني

وأفهـم بتاريخ  2017/12/4 
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عدل عليا رقم : 2017/35

المبادئ القانونية: الإلتزامات المادية، التزامات البلدية، المصلحة العامة.

إن الإلتزامــات الماديــة التــي تســتند اليهــا البلديــة في مطالبــة المســتدعي بمــا هــو −	

مفــروض عليــه دفعــه إليهــا لا تعتــر مــن قبيــل القــرارات الاداريــة التــي تختص 

بهــا محكمــة العــدل العليــا بطلــب الغائهــا وانمــا هــو نــزاع مدنــي تختــص بــه 

المحاكــم النظاميــة بنظــر دعــوى منــع مطالبــة البلديــة للمكلــف بدفــع الرســوم.

فتعتــر الدعــوى دعــوى حقوقيــة وتدخــل ضمــن اختصــاص محاكــم الحقــوق  	

العاديــة التــي لهــا صلاحيــة البحــث بقانونيــة مطالبــة المســتدعي ببدل الرســوم 

المســتحقة عليــه وليــس مــن اختصــاص محكمــة العــدل العليــا.

ــي −	 ــي ه ــة والت ــة العام ــاً والمصلح ــه متفق ــون في ــرار المطع ــاء الق ــا ج طالم

ــق  ــوس يلح ــاك ضرر ملم ــس هن ــة ولي ــكانها والبلدي ــة وس ــة المدين مصلح

بالمســتدعي بقــدر المنفعــة والمصلحــة العامــة في تنظيــم قطــع الاراضي فــا 

ــم في  ــى عليه ــن المدع ــف م ــون او تعس ــق القان ــو في تطبي ــاك غل ــر هن يعت

ــلطة ــتعمال الس اس

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

ــة   ــراء المحاكم ــة بإج ــدة في رام الله المأذون ــا المنعق ــدل العلي ــة الع ــن محكمـ ــادر ع الص

ــطيني ــي الفلس ــعب العرب ــم الش ــم باس ــدار الحك وإص

الهيئـة الحاكمة: برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي هشام الحتو 

وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وأحمد المغني        		
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الدعوى الاولى: 2016/222 

ــة  ــه مــن ورث ــه الشــخصية وبصفت المســتدعي: زهــر داود عثمــان القــراوي، بصفت

ــل.   ــده المرحــوم داود عثمــان مرشــد القــراوي ونيابــة عــن التركة/الخلي وال

وكيله المحامي ساهر محمد الرفاعي  

المستدعى ضدهم: 

اللجنة المحلية للابنية والتنظيم في رام الله.  	.1

ــرة في  ــة رام الله والب ــاء لمحافظ ــط والبن ــة( للتخطي ــة )اللوائي ــة الاقليمي اللجن 	.2

ــي.  ــم المح وزارة الحك

رئيــس بلديــة رام الله بصفتــه الوظيفيــة وبصفتــه ممثــل عــن مجلــس وبلديــة  	.3

ــم.  ــة والتنظي ــة للابني ــة المحلي ــس اللجن رام الله ورئي

مجلس التنظيم الاعلى.  	.4

الاجراءات

ــن في  ــوى للطع ــذه الدع ــه به ــطة وكيل ــتدعي بواس ــدم المس ــخ 2016/9/7 تق بتاري

ــة:  ــرارات التالي الق

ــم  ــة رق ــا الرابع ــتدعى ضده ــن المس ــادر ع ــي الص ــرار الاداري القطع الق 	.1

91 بتاريــخ 2016/5/15 في جلســتها رقــم 2016/4 القــاضي بــرد الاعــراض/

الاســتئناف والمصادقــة عــى قــرار اللجنة المحليــة للابنيــة والتنظيــم المتضمن 

المصادقــة عــى مــروع التعديــل التنظيمــي لاعــادة تقســيم قطعتــي الارض 

رقــم 47 و45 مــن الحــوض رقــم 14 عــن الكــرزم مــن اراضي رام الله والمبلــغ 

ــم  ــة والتنظي ــة للابني ــة المحلي ــس اللجن ــاب رئي ــب كت ــتدعي بموج للمس

ــخ 2016/7/25.  بتاري

ــم والبناء/بلديــة رام الله في  ــة للتنظي ــة المحلي القــرار الاداري الصــادر عــن اللجن 	.2

الجلســة رقــم 2016/144 المنعقــدة بتاريــخ 2016/7/26 المتعلــق بفــرض رســوم 

ــوض 14  ــن الح ــم 47 و45 م ــي الارض رق ــى قطعت ــة ع ــم خاص ــد تنظي عوائ
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عــن الكــرزم مــن اراضي رام الله والمبلــغ للمســتدعي بموجــب الكتــاب رقــم 18 

ــخ 2016/8/25.  ــادر بتاري ج/101262/2013/14 و101257 الص

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للقانون. 

ــن  ــه ضم ــدم بينت ــوى وق ــة الدع ــتدعي لائح ــل المس ــرر وكي ــة 2016/10/17 ك في جلس

حافظــة المســتندات المــرز )س/1(  وختــم بينتــه وطلــب اصــدار القــرار المؤقــت المتفــق 

مــع الاصــول والقانــون وفي ذات الجلســة اصــدرت المحكمــة مذكــرة للمســتدعى ضدهــم 

لبيــان الاســباب التــي ادت الى اصــدار القــرارات المطعــون فيهــا و/او بيــان مــا يحــول 

دون الغاءهــا وفي حــال المعارضــة تقديــم لائحــة جوابيــة ضمــن المــدة القانونيــة.

بتاريــخ 2016/11/1 قــدم المســتدعى ضدهــم )1-2-3( بواســطة وكيلهــم المحامــي كريــم 

شــحادة لائحــة جوابيــة طلــب في نتيجتهــا رد الدعــوى. 

بتاريــخ 2016/11/1 قــدم رئيــس النيابــة العامــة ممثــاً عــن المســتدعى ضــده الرابــع 

لائحــة جوابيــة طلــب في نتيجتهــا رد الدعــوى. 

في جلســة 2016/11/22 قــررت المحكمــة ضــم الطلــب رقــم 2016/45 المقدم من المســتدعى 

ــاً  ــا مع ــر بهم ــم 2016/222 والس ــة رق ــة الحالي ــوى الاصلي ــرد الدع ــم )1-2-3( ل ضده

وفي ذات الجلســة كــرر وكيــل المســتدعى ضدهــم )1-2-3( اللائحــة الجوابيــة كمــا كــرر 

رئيــس النيابــة العامــة ممثــاً عــن المســتدعى ضــده الرابــع اللائحــة الجوابيــة وقــدم 

وكيــل المســتدعى ضدهــم )1-2-3( بينتــه ضمــن حافظــة مســتندات المــرز ن/1. 

ــررت  ــم 2017/35 ق ــوى رق ــط الدع ــن ضب ــة 14 م ــى الصفح ــة 2018/6/6 وع في جلس

ــم  ــى ان يت ــم 2016/222 ع ــوى رق ــف الدع ــم 2017/35 الى مل ــف رق ــم المل ــة ض المحكم

كتابــة الضبــط في الملــف رقــم 2017/35 وقــدم وكيــل المســتدعى ضدهــم )1-2-3( بينتــه 

الشــاهد اســامة يعقــوب احمــد حامــدة والمــرز ع/1 وختــم بينتــه، ولــم يقــدم وكيــل 

المســتدعي بينــة مفنــدة وطلــب اعتبــار لائحــة الدعــوى مرافعــة لــه كمــا اضــاف طالبــاً 

ــة  ــم )1-2-3( مرافع ــتدعى ضده ــل المس ــدم وكي ــا وق ــون فيه ــرارات المطع ــاء الق الغ

ــة  ــة العامــة مرافعــة خطي ــس النياب ــدم رئي ــا رد الدعــوى وق ــب في نتيجته ــة طل خطي

ــوى.  ــا رد الدع ــب في نتيجته طل
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تتلخص وقائع ومجريات الدعويين: 

يملــك ويتــرف المســتدعي بقطعــة الارض رقــم 47 حــوض 14 عــن الكــرزم  	.1

ــرة تســجيل  ــد صــادر عــن دائ ــة رام الله بموجــب اخــراج قي ــن اراضي مدين م

الله.  رام  اراضي 

كمــا ويملــك ويتــرف بصفتــه الارثيــة بقطعــة الارض رقــم 45 مــن الحــوض  	.2

رقــم 14 عــن الكــرزم والتــي الــت اليــه ارثــا عــن مورثــه المرحــوم داود عثمــان 

مرشــد القــراوي بموجــب حجــة حــر الارث رقــم 59/20/390 الصــادرة عــن 

محكمــة الخليــل الشرعيــة بتاريــخ 2007/2/19. 

ــط  ــداد مخط ــاء باع ــم والبن ــة للتنظي ــة المحلي ــت اللجن ــخ 2015/8/4 قام بتاري 	.3

مــروع تعديــل تنظيمــي للحــوض رقــم 14 عــن الكــرزم مــن اراضي رام الله 

وتــم تعليــق المخطــط في مبنــى بلديــة رام الله للاعــراض عليــه مــن قبــل مالكــي 

ــا.  ــيمها وتنظيمه ــاد تقس ــتهدفة والمع ــع المس القط

ــع  ــيم قط ــادة تقس ــة اع ــة البلدي ــتدعي بني ــم المس ــدى عل ــخ 2015/9/3 ول بتاري 	.4

ــاء  ــم والبن ــة للتنظي ــة المحلي الاراضي المذكــورة اعــاه، قــام بمراجعــة البلدية/اللجن

والاطــاع عــى مخطــط التعديــل التنظيمــي، حيــث تبــن للمســتدعي ان المخطــط 

يلتهــم اجــزاء مــن قطــع الاراضي حيــث قــام بافرازهــا وتقســيمها وضــم اجــزاء 

ــا لقطــع اراضي اخــرى وترســيم شــوارع خاصــة مــن خــال قطــع الاراضي  منه

اعــاه، كمــا انــه وســبق لبلديــة رام الله/اللجنــة المحليــة للابنيــة والتنظيــم ان قامــت 

ــة.  باقتطــاع وتوســعة الشــوارع مــن القطعــة دون اتخــاذ الاجــراءات القانوني

ــك تقــدم المســتدعي باعــراض عــى المــروع الهيكلي/التنظيمــي  ــر ذل عــى اث 	.5

الواقــع عــى قطعتــي الارض رقــم 45 و47 مــن الحــوض رقــم 14 عــن الكــرزم 

ــول.  ــب الاص ــن اراضي رام الله حس م

ــم 2016/4  ــته رق ــى في جلس ــم الاع ــس التنظي ــرر مجل ــخ 2016/5/15 ق بتاري 	.6

ــى  ــتدعي ع ــل المس ــن قب ــة م ــات المقدم ــم 91 رد الاعتراض ــرار رق ــب الق بموج

ــات.  ــرر رد الاعتراض ــا تق ــي بموجبه ــباب الت ــان الاس ــاه دون بي ــي الارض اع قطعت

في 2016/7/25 توجــه المســتدعي للجنــة المحليــة حيــث قامــت بابلاغــه بالقــرار  	.7

ــه.  المطعــون في
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الامــر الــذي لــم يرتــي بــه المســتدعي فبــادر الى الطعــن بــه لــدى محكمــة  	

ــا.  ــدل العلي الع

الدعوى الثانية: 2017/35 

ــه مــن ورثــة  ــه الشــخصية وبصفت المســتدعي: زهــر داود عثمــان القــراوي، بصفت

ــل.   ــده المرحــوم داود عثمــان مرشــد القــراوي ونيابــة عــن التركة/الخلي وال

وكيله المحامي ساهر محمد الرفاعي  

المستدعى ضدهم: 

اللجنة المحلية للابنية والتنظيم في رام الله.  	.1

ــرة في  ــة رام الله والب ــاء لمحافظ ــط والبن ــة( للتخطي ــة )اللوائي ــة الاقليمي اللجن 	.2

ــي.  ــم المح وزارة الحك

رئيــس بلديــة رام الله بصفتــه الوظيفيــة وبصفتــه ممثــل عــن مجلــس وبلديــة  	.3

ــم.  ــة والتنظي ــة للابني ــة المحلي ــس اللجن رام الله ورئي

مجلس التنظيم الاعلى.  	.4

الاجراءات

بتاريــخ 2017/2/2 تقــدم المســتدعي بواســطة وكيلــه بهــذه الدعــوى للطعــن في القــرار 

الاداري القطعــي الصــادر عــن المســتدعى ضدها الرابعــة رقــم 91 بتاريــخ 2016/5/15 في 

جلســتها رقــم 2016/4 القــاضي بــرد الاعتراض/الاســتئناف والمصادقــة عــى قــرار اللجنــة 

المحليــة للابنيــة والتنظيــم المتضمــن المصادقــة عــى مــروع التعديــل التنظيمــي لاعــادة 

تقســيم قطعتــي الارض رقــم 47 و45 مــن الحــوض رقــم 14 عــن الكــرزم مــن اراضي 

ــم  ــة والتنظي ــة للابني ــة المحلي ــس اللجن ــاب رئي ــغ للمســتدعي بموجــب كت رام الله والمبل

ــرار  ــن الق ــطينية ع ــمية/الوقائع الفلس ــدة الرس ــور في الجري ــخ 2016/7/25 المنش بتاري

المطعــون بــه الاول بتاريــخ 2016/12/4 عــدد 127 صفحــة 55 والغــاء الاثــر المترتــب عنــه 

بموجــب القــرار الاداري الصــادر عــن اللجنــة المحليــة للابنيــة والتنظيــم والبناء/بلديــة 

رام الله في الجلســة رقــم 2016/144 المنعقــدة بتاريــخ 2016/7/26 المتعلــق بفــرض رســوم 
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عوائــد تنظيــم خاصــة عــى قطعتــي الارض رقــم 47 و45 مــن الحــوض 14 عــن الكــرزم 

ــم 18ج/101262/2013/14  ــاب رق ــب الكت ــتدعي بموج ــغ للمس ــن اراضي رام الله والمبل م

و101257 الصــادر بتاريــخ 2006/8/25. 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون. 

ــن  ــه ضم ــدم بينت ــوى وق ــة الدع ــتدعي لائح ــل المس ــرر وكي ــة 2017/2/20 ك في جلس

حافظــة المســتندات المــرز )س/1(  وختــم بينتــه وطلــب اصــدار القــرار المؤقــت المتفــق 

مــع الاصــول والقانــون وفي ذات الجلســة اصــدرت المحكمــة مذكــرة للمســتدعى ضدهــم 

لبيــان الاســباب التــي ادت الى اصــدار القــرار المطعــون فيــه و/او بيــان مــا يحــول دون 

الغــاءه وفي حــال المعارضــة تقديــم لائحــة جوابيــة ضمــن المــدة القانونيــة.

بتاريــخ 2017/3/13 قــدم رئيــس النيابــة العامــة ممثــاً عــن المســتدعى ضدهمــا )4-2( 

لائحــة جوابيــة طلــب في نتيجتهــا رد الدعــوى. 

بتاريــخ 2017/3/15 قــدم المســتدعى ضدهــم )1-2-3( بواســطة وكيلهــم المحامــي كريــم 

شــحادة لائحــة جوابيــة طلــب في نتيجتهــا رد الدعــوى. 

المحكمــــــــــة

ــوم  ــذات الخص ــق ب ــن 2016/222 و2017/35 يتعل ــن الدعوي ــوع كل م ــث ان موض حي

والقــرارات المطعــون فيهــا فــان المحكمــة تجــد مــن الصــواب بحثهمــا في قــرار واحــد. 

بالنســبة الى القضيــة الاولى رقــم 2016/222 فبعــد التدقيــق والمداولــة والاطــاع عــى لائحة 

الدعــوى واللوائــح الجوابيــة والبينــات المقدمــة وســماع اقــوال الاطــراف تجــد المحكمــة 

ان وكيــل المدعــي قــد صرح في الدعــوى رقــم 2016/222 عــى الصفحــة الخامســة مــن 

ــدة  ــه في الجري ــون في ــرار المطع ــر الق ــم ن ــد ت ــه ق ــة 2017/1/16 ان ــط في جلس الضب

ــن  ــادة 16 م ــاً للم ــم وفق ــات يت ــر المخطط ــا ان ن ــخ 2016/12/4 وبم ــمية بتاري الرس

ــا بعــد  ــث يعمــل به ــم )79( لســنة 66 حي ــة رق ــدن والقــرى والابني ــم الم ــون تنظي قان

نشرهــا في الجريــدة الرســمية وفي جريدتــن محليتــن حيــث جــاء النــص: 
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ــة  ــم اقليمي ــة تنظي ــة، منطق ــة منطق ــار اي ــر باعتب ــدور الام ــد ص ــر بع ــى المدي ــب ع )يترت

وبعــد التشــاور مــع لجــان التنظيــم اللوائيــة والمحليــة وخــال مــدة لا تتجــاوز الســنتين من 

تاريــخ هــذا الامــر ان يقــدم الى لجنــة التنظيــم اللوائيــة المعنيــة مخططــات التنظيــم الاقليمي 

ويــودع هــذا المخطــط مــع التعليمــات الخاصــة بــه في مكتــب لجنــة التنظيــم اللوائيــة ويبــاح 

الاطــاع عليــه مجانــا للجميــع ومــن يهمــه الامــر، وينــر اعــان ايــداع مخطــط التنظيــم 

المذكــور في الجريــدة الرســمية وفي جريدتــن محليتــن ويعــرض هــذا الاعــان لمــدة شــهرين 

في مكتــب لجنــة التنظيــم اللوائيــة وفي كافــة مكاتــب لجــان التنظيــم المحليــة(. 

ــدل  ــوى الع ــط في دع ــن الضب ــة م ــة الخامس ــى الصفح ــتدعي وع ــل المس ــا ان وكي وبم

ــواد  ــص الم ــب ن ــاً حس ــر قضائي ــد اق ــة 2017/1/16 ق ــم 2016/222 في جلس ــا رق العلي

)115و116و117( مــن قانــون البينــات في المــواد المدنيــة والتجاريــة رقــم 4 لســنة 2001 

ــخ 2016/12/4  ــمية بتاري ــدة الرس ــره في الجري ــم ن ــد ت ــه ق ــون في ــرار المطع ــأن الق ب

ــون  ــرار المطع ــن بالق ــوى بالطع ــون الدع ــخ 2016/9/7 فتك ــوى بتاري ــام الدع ــه اق وان

ــرد شــكلاً.  ــة ومســتوجبة ال ــه ســابقة لاوانهــا وهــي غــر مقبول في

امــا فيمــا يتعلــق بالشــق الثانــي مــن القــرار المطعــون فيــه الاول فــإن المحكمــة تجــد 

ان هــذا الامــر يتعلــق بالزامــات ماديــة تســتند البلديــة اليــه في مطالبــة المســتدعي بمــا 

هــو مفــروض عليــه دفعــه اليهــا وانهــا لا تعتــر مــن قبيــل القــرارات الاداريــة التــي 

تختــص بهــا محكمــة العــدل العليــا بطلــب الغائهــا وانمــا هــو نــزاع مدنــي تختــص 

ــف بدفــع الرســوم  ــة للمكل ــة البلدي ــع مطالب ــة بنظــر دعــوى من ــه المحاكــم النظامي ب

بالاســتناد الى هــذا القــرار لان الهــدف مــن اقامــة هــذه الدعــوى امــام محكمــة العــدل 

العليــا هــو منــع دفــع رســوم عوائــد التنظيــم عــى قطعتــي الارض موضــوع الدعــوى 

ومطالبــة المســتدعي ببــدل الرســوم المســتحقة عليــه فتعتــر الدعــوى دعــوى حقوقيــة 

ــث  ــة البح ــا صلاحي ــي له ــة الت ــوق العادي ــم الحق ــاص محاك ــن اختص ــل ضم وتدخ

بقانونيــة مطالبــة المســتدعي ببــدل الرســوم المســتحقة عليــه وليــس مــن اختصــاص 

محكمــة العــدل العليــا )قــرار محكمــة العــدل العليــا الاردنيــة رقــم 2002/181 تاريــخ 

2002/9/30 هيئــة خماســية منشــورات عدالــة( لهــذا فــإن النظــر بهــذا الموضــوع يكــون 

ــرار  ــرد الدعــوى )ق ــا الامــر الموجــب ل ــة العــدل العلي خارجــاً عــن اختصــاص محكم
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محكمــة العــدل العليــا 82/69 صفحــة 1356 ســنة 82 وقــرار محكمــة التمييــز الاردنيــة 

ــو  ــن وه ــول الطع ــدم قب ــب لع ــر الموج ــنة 1968( الام ــة 568 س ــم 68/134 صفح رق

مســتوجب الــرد. 

امــا فيمــا يتعلــق بالشــق الاول مــن القــرار المطعــون فيــه الــوارد في دعــوى العــدل العليا 

رقــم 2017/35 وهــو ذاتــه القــرار المطعــون فيــه في دعــوى العدل العليــا رقــم 2016/222 

فــإن المحكمــة تجــد انــه قــد جــاء في شــهادة الشــاهد اســامة يعقــوب احمــد حامــدة 

ــة 2016/11/24:  ــط في جلس ــن الضب ــة 17 م ــى الصفح ــة رام الله ع ــدس بلدي ــو مهن وه

)اعــرف قطعــة الارض موضــوع الدعــوى المملوكــة لزهــر القــراوي واعــرف القطعــة 

ــل المــروع التنظيمــي واعــادة تقســيم الاراضي في  ــده ايضــا وقب ــة المملوكــة لوال الثاني

منطقــة رام الله وبتاريــخ 4/ 12/ 2016 حســب مــا تــم نــره في الوقائــع كان تصنيفهــا 

ســكن أ والقطعتــن رقــم 45 و 47 وجــزء مــن القطعــة رقــم 47 زراعــي والقطعــة رقــم 

ــا  ــق بالقســم الزراعــي منه ــا يتعل ــاء فيم ــح للبن ــا زراعــي لا تصل ــي جــزء منه 47 الت

عندمــا تــم انــزال المــروع تــم التبليــغ الى اصحــاب الاراضي وتــم الاعــراض عليــه مــن 

ــدر  ــم ص ــة ث ــة الاقليمي ــا الى اللجن ــروع بعده ــع الم ــم رف ــول وت ــب الاص ــم حس قبله

ــمية  ــدة الرس ــره في الجري ــم ن ــى وت ــم الاع ــس التنظي ــن مجل ــرار م ــك الق ــد ذل بع

وبعــد اعــادة التقســيم تــم تحســن شــكل قطعتــي الارض واصبــح التصنيــف ســكن 

أ باحــكام خاصــة مــع واجهــات تجاريــة عــى شــارع عرضــه 18 مــر واللــون الاصفــر 

مــن الخارطــة التــي عرضــت عــى المحكمــة مــن قطعتــي الارض 45 و 47 كانــت قبــل 

التقســيم ثــم اصبحــت بعــد التقســيم حســب الخارطــة أ ثــم اصبحــت بعــد التقســيم 

حســب الخارطــة ب ثــم اصبــح شــارع داخــي بعــرض 12 مــر بالاضافــة الى الواجهــات 

التجاريــة وتحســن وتعديــل الحــدود مــا بينــه وبــن المجاوريــن وتــم التحســن عــى 

الاراضي بشــكل كبــر بعــد تعديــل المــروع والاســتعمال وجــزء مــن الشــوارع في تلــك 

المنطقــة تــم فتحهــا وفي هــذه القطعتــن لــم يتــم تجــاوز الاقتطــاع المنصــوص عليــه في 

قانــون المــدن والقــرى وكل ذلــك تــم بنــاء عــى احــكام القانــون

بالمناقشــة مــن قبــل الاســتاذ ســاهر الرفاعــي للشــاهد اجــاب : تــم نــر التعديــل في 

الصحــف حســب الاصــول والقانــون ثــم وضعنــا رســائل بعــد ذلــك لــكل صاحــب 
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ــادة  ــراءات اع ــيم الاراضي اج ــادة تقس ــوزراء لاع ــس ال ــعار مجل ــي لاش ارض لا داع

التقســيم لا تتكلــم عــن اســتملاك واعــادة التقســيم تكــون قطــع جديــدة بــدل قطع 

ــم  ــيم وتنظي ــادة تقس ــتملاك في اع ــي للاس ــدا ولا داع ــى ح ــة ع ــكل قطع ــة ل قديم

ــراء  ــل اج ــن وقب ــع المالك ــوية م ــراء تس ــي لاج ــيم لا داع ــادة التقس الاراضي واع

التقســيم تــم عمــل مــروع هيــكلي جديــد للبلديــة وتــم اقتطــاع مــن كل الاراضي 

لعمــل شــوارع تــم الاقتطــاع بعــد اجــراء اعــادة التقســيم لتنظيــم الشــوراع لجميــع 

قطــع الارضي بمــا لا يتجــاوز نســبة الاقتطــاع القانونيــة وفي الاقتطــاع يتــم حســاب 

ــم  ــي الارض وت ــن قطعت ــاع م ــوع الاقتط ــا 28.5 % مجم ــتقبلية ايض ــور المس الام

فــرض الافــراز الالزامــي عــى المالكــن وهــي صلاحيــة للبلديــة واذا لــم يقــم المالــك 

ــوم  ــة الرس ــك كاف ــل المال ــة تحم ــراز وبالنتيج ــة الاف ــة عملي ــولى البلدي ــراز يت بالاف

والمصاريــف والشــارع الــذي تــم اقتطاعــه مــن ضمــن الاراضي موضــوع الدعــوى 

هــو مــن ضمــن مســاحة 28.5(

يســتفاد مــن تلــك الشــهادة ان قانــون البلديــات رقــم 29 لســنة 1955 وقانــون تنظيم 

المــدن والقــرى رقــم 79 لســنة 66 شرعــا لغايــات تنظيميــه تســتهدف ســبق عمليــات 

ــن  ــن المالك ــيوع ب ــة الش ــوائي وازال ــي العش ــيع العمران ــة التوس ــم كحرك التنظي

ــات  ــيارات والمح ــف الس ــوارع ومواق ــم الش ــن وتنظي ــرق والميادي ــط الط وتخطي

التجاريــة والملاعــب والاســواق ومواقــع الدوائــر الرســمية وجميــع الاماكــن المعتــرة 

ذات نفــع عــام او مرافــق او خدمــات عامــة وتنظيــم الهيــكل العــام للمدينــة ودار 

البلديــة بصــورة خاصــة ادرى مــن غيرهــا مــن العامــة ومــن المؤسســات والســلطات 

ــام  ــا الع ــة ولمنظره ــة للمدين ــة العام ــن بالمصلح ــن المواط ــرى وم ــة الاخ الحكومي

وان القــرار المطعــون فيــه الاول جــاء متفقــاً والمصلحــة العامــة التــي هــي مصلحــة 

المدينــة وســكانها والبلديــة مــا دام انــه ليــس هنــاك ضرر ملمــوس يلحق بالمســتدعي 

ــو  ــاك غل ــد هن ــع الاراضي ولا يوج ــم قط ــة في تنظي ــة العام ــة والمصلح ــدر المنفع بق

ــا ان  ــلطة كم ــتعمال الس ــم في اس ــى عليه ــن المدع ــف م ــون او تعس ــق القان في تطبي

المدعــي لــم يقــدم ايــة بينــة تشــر الى ان مــا نتــج عــن القــرار المطعــون فيــه الاول 

ــب  ــر الموج ــلطة الام ــتعمال الس ــف في اس ــاك تعس ــه او ان هن ــع علي ــه ضرر واق في
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لاعتبــار القــرار المطعــون فيــه الاول جــاء متفقــاً مــع القانــون والمصلحــة العامــة وان 

مــا ابــداه وكيــل المدعــي امــر غــر وارد وتكــون الدعــوى مســتوجبة الــرد امــا فيمــا 

يتعلــق بفــرض الرســوم فقــد تــم بحثــه اعــاه. 

لهذه الأسبـــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني

وأفهـم بتاريخ 2019/5/8  
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عدل عليا رقم : 2018/297

المبادئ القانونية: العزل من الوظيفة، عقوبة الموظف.

ان منــاط المشروعيــة في تقديــر العقوبــة هــو ألا يشــوبها غلــو. وان فقــدان عضويــة 

المســتدعي مــن مجلــس البلديــة لا يتناســب مــع المخالفــة المرتكبــة ويشــكل غلــو 

في تطبيــق العقوبــة ويخرجهــا عــن نطــاق المشروعيــة . 

ان العــزل يكــون واجبــاً عندمــا تكــون عقوبــة الموظــف النهائيــة الواجــب تنفيذها 

ــة  ــي الغرام ــا ه ــب تنفيذه ــة الواج ــت العقوب ــا اذا كان ــس أم ــي الحب ــه ه بحق

بســبب اســتعمال المحكمــة صلاحيتهــا في تحويــل الحبــس إلى الغرامــة فــا يكــون 

الموظــف مســتحق العــزل مــن الوظيفــة.

دولــة فلســطين

الســلطـة القضائيــة

محـكـمـة العـدل العليـا

الحكــــــــــم

المأذونــة الله  رام  في  المنعقــدة  العليــا  العــدل  محكمـــة  عــن    الصــادر 

بإجراء المحاكمة  وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئـة الحاكمــة: برئاسة  نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضـي هشــام الحـتو 

		  وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد و أحمد المغني

المستدعـــــــي: خليفــة حمــد عــي قعــد / سردا - رام الله  بصفتــه الشــخصية بالإضافــة 

الى صفتــه رئيســاً لبلديــة سردا - ابــو قــش   

وكيله المحامي محمد الهريني / رام الله
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المستدعى ضدهما: 

وزير الحكم المحلي بالإضافة لوظيفته  	.1

النائب العام الفلسطيني بالإضافة لوظيفته  	.2

الإجــــراءات

بتاريــخ 2018/7/30 تقــدم المســتدعي بواســطة وكيلــه بهــذه الدعــوى للطعــن في القــرار 

ــن  ــخ 2018/7/25 والمتضم ــده الاول بتاري ــتدعى ض ــن المس ــادر ع ــح الص الاداري الصري

ــدي بحكــم القانــون واصبــح مركــزه  ــار المســتدعي فاقــداً لعضويــة المجلــس البل اعتب

شــاغراً والســر بالإجــراءات القانونيــة لملــئ الشــاغر وانتخــاب رئيــس جديــد للبلديــة . 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.

ــن  ــه ضم ــدم بينت ــوى وق ــة الدع ــتدعي لائح ــل المس ــرر وكي ــة 2018/7/30 ك في جلس

ــب  ــه وطل ــم بينت ــه وخت ــتدعي لنفس ــهادة المس ــرز)س/1(   وش ــتندات الم ــة المس حافظ

ــدرت  ــة اص ــون وفي ذات الجلس ــول والقان ــع الاص ــق م ــت المتف ــرار المؤق ــدار الق اص

ــرار  ــدار الق ــي ادت الى اص ــباب الت ــان الاس ــا لبي ــتدعى ضدهم ــرة للمس ــة مذك المحكم

ــم لائحــة  ــان مــا يحــول دون الغــاءه وفي حــال المعارضــة تقدي ــه و/او بي المطعــون في

ــه . ــون في ــرار المطع ــذ الق ــف تنفي ــض توقي ــة ورف ــدة القانوني ــن الم ــة ضم جوابي

بتاريــخ 2018/8/15 قــدم رئيــس النيابــة العامــة ممثــاً عــن المســتدعى ضدهمــا لائحــة 

جوابيــة طلــب في نتيجتهــا رد الدعــوى. 

ــه  ــدم بينت ــة وق ــة الجوابي ــة اللائح ــة العام ــس النياب ــرر رئي ــة 2018/9/26  ك في جلس

ــتدعي  ــل المس ــدم وكي ــم يق ــه ول ــم بينت ــرز ) ن/1( وخت ــتندات الم ــة مس ــن حافظ ضم

ــدم  ــه وق ــة ل ــوى مرافع ــة الدع ــاء في لائح ــا ج ــار م ــاً اعتب ــع طالب ــدة وتراف ــة مفن بين

ــوى.  ــا رد الدع ــب في نتيجته ــة طل ــة خطي ــة مرافع ــة العام ــس النياب رئي

تتلخــص وقائــع ومجريــات الدعــوى في ان المســتدعي هــو رئيــس بلديــة سردا وابــو قش 

ــر المحــل ابــن  ــة رام الله مســجل باســمه ويدي ــه محــل تجــاري في مدين ــه يوجــد ل وان
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ــه وان دائــرة حمايــة المســتهلك قامــت بتفتيــش محــل الســوبر ماركــت ووجــدت  اخي

ــروك  ــدان اي ــمعية و عي ــع ش ــول و قط ــل ) ديت ــة مث ــة الصلاحي ــة منتهي ــه بضاع في

وحجــر حمــام وجــي وشــوكلاته وبهــارات وغيرهــا ( وتــم عرضــه عــى محكمــة بدايــة 

ــن  ــادة )1/27( م ــكام الم ــاً لاح ــة خلاف ــة الصلاحي ــع منتهي ــداول بضائ ــة ت رام الله بتهم

ــم  ــدر حك ــة رام الله وص ــم )2017/493( بداي ــة رق ــتهلك في الجناي ــة المس ــون حماي قان

ــة  ــرار محكم ــر ق ــى اث ــدر ع ــي وص ــار اردن ــا )300( دين ــة قدره ــع غرام ــده بدف ض

بدايــة رام الله القــرار المطعــون فيــه  الــذي لــم يرتــضِ بــه المســتدعي فبــادر الى الطعــن 

بــه لــدى محكمــة العــدل العليــا . 

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيــق والمداولــة وبعــد الاطــاع عــى لائحــة الدعــوى واللائحــة الجوابيــة والبينــات 

المقدمــة وســماع اقــوال الطرفــن تجــد المحكمــة ان التهمــة التــي اســندت للمســتدعي 

في الجنايــة رقــم )2017/493( الــوارد ذكرهــا اعــاه والتــي صــدر الحكــم ضــده بدفــع 

ــش  ــو ق ــة سردا واب ــس لبلدي ــتدعي كرئي ــب المس ــق بمنص ــار لا تتعل ــة )300( دين غرام

وانمــا  لكونــه مالــك الســوبر ماركــت التــي ضبطــت بــه البضاعــة المنتهيــة الصلاحيــة 

ــة  ــم محاكم ــة ان يت ــرب للعدال ــدر والاق ــه " وكان الاج ــن اخي ــه  لاب ــذي اوكل ادارت وال

مــن يديــر هــذا المحــل كونــه المســؤول الرئيــي عنــه خاصــة بعــد ان تبــن ان المالــك 

هــو رئيــس البلديــة الــذي اخــذ عــى نفســه تحمــل المســؤولية كمالــك  للمحــل وليــس 

كإدارة لــه" وبمــا ان البضائــع المنتهــى صلاحيتهــا مــن الاشــياء الصغــرة التــي تحــدث 

احيانــاً كثــره في المحــات عنــد احضــار بضائــع جديــدة ويتــم وضعهــا امــام البضائــع 

القديمــة إلا ان ذلــك الامــر لا يمنــع المســؤولية لانــه يــدل عــى تقصــر واهمــال وبمــا 

انــه قــد جــرى قضــاء محكمــة العــدل العليــا عــى انهــا لا تملــك التعقيــب عــى الادلــة  

التــي كــون منهــا المســتدعى ضــده الثانــي في إتخــاذ قــراره إلا ان للمحكمــة التحقــق 

ــا ان قــرار محكمــة  ــة وبم ــي تمــت كانــت وفــق الاصــول القانوني فقــط إذا كانــت الت

ــا  ــة ام ــث الادان ــن حي ــاً م ــدر صحيح ــد ص ــم )2017/493(  ق ــة  رق ــة في الجناي البداي

مــن حيــث العقوبــة الصــادرة عــن المســتدعى ضــده الاول وزيــر الحكــم المحــي فــان 

المحكمــة تجــد ان منــاط المشروعيــة في تقديــر العقوبــة هــو الا يشــوبها غلــو وان فقــدان 
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ــة ويشــكل  ــة لا يتناســب مــع المخالفــة المرتكب ــس البلدي ــة المســتدعي مــن مجل عضوي

غلــو في تطبيــق العقوبــة ويخرجهــا عــن نطــاق المشروعيــة خاصــة بعــد ان تبــن انــه 

ليــس الشــخص الــذي يديــر المحل التــي ضبطــت بــه البضاعــة المنتهيــة الصلاحيــة وان 

الحكــم الــذي صــدر ضــده هــو بالغرامــة فقــط وليــس الحبــس وقــد جــاء في قــرار 

ــنة  ــة 1093 س ــم )96/138 صفح ــة رق ــا الاردني ــدل العلي ــة الع ــة لمحكم ــة العام الهيئ

1997)ان العــزل يكــون واجبــاً عندمــا تكــون عقوبــة الموظــف النهائيــة الواجــب تنفيذها 

ــة الواجــب تنفيذهــا هــي الغرامــة بســبب  بحقــه هــي الحبــس امــا اذا كانــت العقوب

ــف  ــون الموظ ــا يك ــة ف ــس الى الغرام ــل الحب ــا في تحوي ــة صلاحيته ــتعمال المحكم اس

مســتحق العــزل مــن الوظيفــة  ويكــون القــرار بعزلــه  مــن وظيفتــه مســتوجب الــرد( 

ــه اصــاً  بالحبــس  ــم يحكــم علي وبمــا ان المســتدعي في الجنايــة رقــم ) 2017/493 ( ل

ــه  ــه بموجــب القــرار المطعــون في وانمــا الغرامــة فقــط فــان العقوبــة المفروضــة علي

يكــون فيهــا شــدة ومغــالاة وتســتوجب التخفيــف فيهــا ويكــون القــرار المطعــون فيــه 

واجــب الالغــاء .

لهذه الأسـبــاب

تقرر  المحكمة الغاء القرار المطعون فيه .

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني

وأفهـم بتـاريخ 2018/11/14



قرارات محكمة النقض
بالقضايا المدنية
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مدني رقم : 2016/255 

المبادئ القانونية: الحكم الطعين، تقدير البينة، محكمة النقض.

إن تقديــر ووزن البينــه واســتخلاص النتائــج منهــا اختصــاص خالــص لمحكمــة −	

ــه  ــك النتيج ــت تل ــا دام ــض م ــة النق ــن محكم ــا م ــه عليه ــوع دون رقاب الموض

ــوى. ــه في أوراق الدع ــا والثابت ــه أمامه ــه المقدم ــائغا للبين ــتخلاصا س ــت اس كان

ــا −	 ــا بم ــن امامه ــم الطع ــة الحك ــاً بمعالج ــه قانون ــتئناف ملزم ــة الاس محكم

رفــع عنــه الاســتئناف فقــط .فــا مســوغ قانونــي يــرر اثارتــه امــام المحكمــه 

لاول مــره لانــه لــم يكــن ضمــن حيثيــات الحكــم الطعــن ولــم يكــن ســببا 

مــن اســباب الاســتئناف المقــدم الى المحكمــة مصــدرة الحكــم الطعــن.

دولـــــة فـــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصــادر عــن محكمــة النقــض المنعقــدة في رام الله المأذونــة بإجــراء المحاكمــة وإصــداره 

بإســم الشــعب العربــي الفلســطيني

الهـيئـة الحـاكـمـــة بـرئاسـة القاضــــي الســيدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضــاة الســـادة: عدنــان الشــعيبي، عــزت الرامينــي، محمــد مســلم، 

ــن. ــاج ياس ــد الح محم
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الطـاعــن:	 محمد هدي سعيد اسمر/ رام الله

وكيله المحامي: محمد ظرف / رام الله 		

المطعـون ضدها: 	شركة فلسطين للتأمين / رام الله

وكيلها المحامي : نبيل مشحور / رام الله 		

الإجــــــــــــراءات

تقــدم الطاعــن بواســطة وكيلــه بهــذا الطعــن بتاريــخ 2016/2/22 لنقــض الحكــم الصــادر 

ــم 506 و  ــن رق ــتئنافين المدني ــخ 2016/1/21 في الاس ــتئناف رام الله بتاري ــة اس ــن محكم ع

537 / 2015 والقــاضي بــرد الاســتئناف الثانــي رقــم 2015/537 موضوعــاً وتعديــل الحكــم 

المتعلــق ببــدل المبيــت في المشــفى ليصبــح )120( دينــار وتأييــد الحكــم فيمــا عــدا ذلــك 

وتضمــن المدعــى عليهــا الرســوم النســبيه دون الحكــم بايــة اتعــاب محامــاه.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

ان الحكــم الطعــن لــم يعالــج اســباب الاســتئناف ولــم تقــم المحكمــه ببســط  	.1

صلاحياتهــا عــى الدعــوى مــن حيــث مراجعــة البينــات ولــم تــرر اســبابها في 

الحكــم كمحكمــة موضــوع كمــا انهــا لــم تحكــم للمدعــي ببــدل اضرار معنويــه 

ــن  ــل ع ــدل تعطي ــه بب ــم ل ــم تحك ــا ل ــي كم ــار اردن ــمايه دين ــه خمس والبالغ

العمــل مــدة خمســه واربعــون يومــاً.

ــك ان  ــه وذل ــد وزن البين ــون وض ــف للقان ــتئناف مخال ــة الاس ــم محكم حك 	.2

المدعــي اثبــت انــه يعمــل في تجــارة الاغنــام ولــم يحكــم لــه ببــدل تعطلــه عــن 

ــون. ــف للقان ــكل مخال ــل بش العم

ــوم الاول  ــاب الي ــدم احتس ــون بع ــف للقان ــتئناف مخال ــة الاس ــم محكم ان حك 	.3

للمبيــت في المشــفى وكذلــك اليــوم الاخــر لمغــادرة الطاعــن ممــا يكــون معــه 

ــون. ــف للقان ــام فقــط مخال ــة اي ــدل ثلاث ــه بب الحكــم ل

وطلــب قبــول الطعــن شــكلاً وموضوعــاً والحكــم للطاعــن بحســب مــا جــاء في لائحــة  	

ــاه. ــاب المحام ــف واتع ــوم والمصاري ــا بالرس ــون ضده ــزام المطع ــواه وال دع
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تبلغــت الجهــه المطعــون ضدهــا لائحــة الطعــن وتقدمــت بلائحــه جوابيــه ملخــص مــا 

جــاء فيهــا :

الحكم المطعون فيه موافق للقانون والاصول. 	.1

الطعن واجب الرد موضوعاً كون محكمة النقض محكمة قانون. 	.2

ــدل  ــن بب ــم للطاع ــم تحك ــه ل ــان المحكم ــن ب ــا اورده الطاع ــح م ــر صحي غ 	.3

اضرار معنويــه.

وطلــب رد الطعــن شــكلاً وموضوعــاً وتضمــن الطاعــن الرســوم والمصاريــف  	

ــاه. ــاب المحام واتع

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيــق والمداولــة نجــد ان الطعــن مقــدم ضمــن المــده القانونيــه ومســتوف لاوضاعــه 

القانونيــه لذلــك نقــرر قبولــه شــكلاً.

وفي الموضوع:-

ــباب  ــن سرد لاس ــا م ــاء فيه ــا ج ــف النظرعم ــن وبعط ــة الطع ــى لائح ــاع ع  وبالاط

ــاث. ــاط ث ــى نق ــوم ع ــا تق ــد انه ــن نج الطع

النقطــه الاولى : حمــل الطاعــن عــى المحكمــه مصــدرة الحكــم الطعــن في عــدم بســط 

ــدم  ــل بع ــا يتص ــه فيم ــث وزن البني ــن حي ــا م ــتأنف امامه ــم المس ــى الحك ــا ع رقابته

الحكــم للمدعــي )الطاعــن( ببــدل تعطيــل عــن العمــل مــدة خمســة واربعــون يومــاً 

كونهــا خصمــت مــن اجازاتــه وكونــه كان يعمــل في تجــارة الحــال ممــا اثرعــى كســبه 

اثنــاء تلــك الفــره وبمراجعتنــا للائحــة الإســتئناف والحكــم الطعــن بهــذا الخصــوص 

نجــد ان المحكمــه مصــدرة الحكــم الطعــن تصــدرت لســبب الاســتئناف هــذا وعالجتــه 

ــي  ــت للمدع ــي منح ــازه الت ــا ان الاج ــة مفاده ــول الى نتيج ــن بالوص ــم الطع في الحك

الطاعــن كانــت اجــازة مرضيــه مدفوعــة الاجــر مــن قبــل الجهــه التــي يعمــل لديهــا 

ــالي  ــه حســب القانــون وبالت ــم تخصــم مــن اجازاتــه الســنويه المســتحقه ل اي انهــا ل

فانــه لــم يصــب بــرر مــادي نتيجــة عطلتــه عــن العمــل المــده المحــدده في التقريــر 
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الطبــي المــرز في الدعــوى. كمــا توصلــت المحكمــه ونتيجــة وزنهــا للبينــه المقدمــه امامها 

ان دخلــه في تجــارة الحــال لــم يتأثــر ايضــاً جــراء اصابتــه اســتناداً للبينــه المقدمــه 

امامهــا. ولمــا كانــت محكمــة الموضــوع قــد اســتندت في النتيجــة التــي توصلــت اليهــا 

ــي  ــة لمحكمــة النقــض عــى النتيجــة الت الى اقــوال شــهود وردت في الدعــوى فــا رقاب

توصلــت اليهــا مــا دام انهــا خلصــت اليهــا مــن البينــه الثابتــه المقدمــه امامهــا اذ ان 

تقديــر البينــه واســتخلاص النتائــج منهــا اختصــاص خالــص لمحكمــة الموضــوع دون 

رقابــه عليهــا مــن لــدن محكمــة النقــض مــا دامــت تلــك النتيجــه كانــت اســتخلاصا 

ــان ســبب الطعــن  ــك ف ــه في اوراق الدعــوى لذل ــا والثابت ــه المقدمــه امامه ســائغا للبين

هــذا يغــدو حريــاً بالــرد.

ــا القــول بخطــأ المحكمــة مصــدرة الحكــم الطعــن بعــدم  ــه :- حاصله النقطــه الثاني

الحكــم للمدعــي )الطاعــن( ببــدل اضرار معنويــه والبالــغ حدهــا الاقــى في القانــون 

خمســاية دينــار اردنــي وبمراجعــة لائحــة الاســتئناف المقدمــه مــن المســتأنف )الطاعن( 

نجــد انهــا جــاءت خلــواً مــن الاشــاره الى هــذا الســبب في لائحــة الاســتئناف.

ولمــا كانــت محكمــة الاســتئناف ملزمــه قانونــاً بمعالجــة الحكــم الطعــن امامهــا بمــا 

ــم يكــن محــل الطعــن  ــث ان ســبب الطعــن هــذا ل ــه الاســتئناف فقــط وحي رفــع عن

امــام محكمــة الاســتئناف فــا مســوغ قانونــي يــرر اثارتــه امــام هــذه المحكمــه لاول 

ــم يكــن ســببا مــن اســباب  ــات الحكــم الطعــن ول ــم يكــن ضمــن حيثي ــه ل مــره لان

الاســتئناف المقــدم الى المحكمــة مصــدرة الحكــم الطعــن ممــا يتعــن معــه عــدم قبــول 

ســبب الطعــن هــذا.

وبخصــوص النقطــه الثالثــه وقــول الطاعــن بخطــأ المحكمــه بتخفيــض المبلــغ المحكــوم 

ــوم  ــار دون الاخــذ بالحســبان ي ــن دين ــه وعشري ــار الى مائ ــه وســتين دين ــه مــن مائ ب

دخــول المصــاب المشــفى ويــوم خروجــه منــه فبهــذا نقــول اســتنادا لاوراق الدعــوى ان 

المدعــي المصــاب ادخــل المشــفى بتاريــخ 2009/8/16 وغــادره بتاريــخ 2009/8/19 كواقــع 

ــا كان مــا  ــال ولم ــه مكــث في المشــفى ثــاث لي ــه وثابــت الامــر الواضــح ان متفــق علي

ــا  ــه يمكثه ــار عــن كل ليل ــغ اربعــن دين ــه مبل ــذه الحال ــل ه يســتحقه المصــاب في مث

المصــاب في المشــفى ســنداً لصريــح نــص الفقــره الثانيــه مــن المــاده )152( مــن قانــون 
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التأمــن رقــم 20 لســنة 2005 وحيــث لا محــل للتأويــل او الاجتهــاد امــام صراحــة النص 

ــك يكــون  ــا يتصــل بذل ــه المحكمــة مصــدرة الحكــم فيم ــان مــا حكمــت ب المذكــور ف

تطبيقــاً ســليماً للقانــون عــى الواقــع الثابــت ممــا يغــدو ســبب الطعــن هــذا لا يــرد 

عــى الحكــم الطعــن ممــا يقتــي رده.

لذلك

ً تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا

وتكبيد الطاعن الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2018/09/30

الكاتـــــــــب الرئيـــــــس

ع.ق 	
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مدني رقم 2016/585 

المبادئ القانونية: اللجان الطبية ، التقارير الطبية ، جبر الضرر.

إن فلســفة التعويــض تقــوم عــى جــر الــرر وحيــث ان عــدم قــدرة ربــة −	

ــل  ــن قبي ــر م ــا يعت ــوب منه ــي المطل ــاطها اليوم ــام بنش ــى القي ــت ع البي

ــره.   ــب ج ــذي يتوج ــرر ال ال

ــذه −	 ــر له ــه وتعت ــنداً ل ــت س ــام اسس ــق نظ ــل وف ــه تعم ــان الطبي ان اللج

الغايــة جهــة رســمية. وان التقاريــر الصــادره عنهــا تعتــر مــن قبيــل البينات 

ــع بالرســمية.  ــه وتتمت ــه الفني الخطي

ــع −	 ــا لا تتمت ــه الا انه ــل البين ــن قبي ــرى م ــة الاخ ــر الطبي ــر التقاري ــا تعت كم

ــك  ــة.  وبذل ــة الحكومي ــان الطبي ــر اللج ــا تقاري ــف به ــي تتص ــميه الت بالرس

فــإن الأخــذ باحدهــا وطــرح الاخــر يكــون مــن قبيــل وزن البينــه وتقديرهــا 

يعــود الامــر بــه الى محكمــة الموضــوع بــا رقابــة عليهــا مــن محكمــة النقــض. 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض 

"الحكـــــم"

الصــادر عــن محكمــة النقــض المنعقــدة في رام الله المأذونــه بإجــراء المحاكمــة وإصــداره 

بإســم الشــعب العربــي الفلســطيني

الهـيئــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــة القاضـــي السـيد خليل الصياد

وعضويـة القضاة الساده : عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد مسلم ، بوليت متري
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عطاف اسماعيل حسن حمزه / تل - نابلس  الطــاعـنه : 	

وكيلها المحامي : عزام حلبوني / نابلس 		             

شركة التكافل الفلسطينية للتأمين / رام الله المطعون ضدها : 	

وكيلاها المحاميان : راتب محيسن و/او لؤي أبو جابر / رام الله 	 	    

الإجــراءات

ــه بواســطة وكيلهــا بهــذا الطعــن بتاريــخ 2016/4/21 لنقــض الحكــم  تقدمــت الطاعن

ــن  ــتئنافين المدني ــخ 2016/3/17 في الاس ــتئناف رام الله بتاري ــة اس ــن محكم ــادر ع الص

ــرد الاســتئناف رقــم 2016/86 موضوعــاً  رقمــي )2015/948( و )2016/86( والقــاضي  ب

ــل  ــة التكاف ــزام شرك ــح ال ــم ليصب ــل الحك ــم 2015/948 وتعدي ــتئناف رق ــول الاس وقب

الفلســطينية للتأمــن بــأن تدفــع للمدعيــه مبلــغ )160( دينــار بــدل مبيــت في المشــفى 

ومبلــغ )4720( شــيكل بــدل مصاريــف طبيــة مــع الرســوم والمصاريــف بنســبة المبلــغ 

المحكــوم بــه ومائــة دينــار اتعــاب محامــاه.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

ــاً مــن  الحكــم الطعــن مخالــف للأصــول ولقانــون التأمــن حيــث جــاء خالي 	.1

الحكــم للطاعنــه ببــدل عمليــات جراحيــه ولــم يحكــم لهــا ببــدل تعطــل عــن 

ــم  ــا ان تحك ــه وكان عليه ــاء في البين ــا ج ــاً لم ــت خلاف ــة بي ــا رب ــل كونه العم

ــهر. ــتة أش ــدة س ــراحه م ــت اس ــث اعطي ــل حي ــط الدخ بمتوس

الحكــم الطعــن مخالــف للأصــول والقانــون بخصــوص نســبة العجــز حيــث  	.2

ان قانــون التأمــن لــم يشــرط ان يكــون التقريــر الطبــي صــادر عــن اللجنــه 

الطبيــه عــى عكــس مــا جــاء في قانــون العمــل ، كمــا ان هنــاك تفــاوت بــن 

ــاً ان  ــا علم ــة العلي ــة الطبي ــة واللجن ــة المحلي ــه الطبي ــر اللجن مــا جــاء في تقري

الطاعنــه تعرضــت الى كــر في حوضهــا ممــا ادى الى حصــول عجــز لديهــا ولا 

زالــت تعانــي مــن نتيجــة الكــر.

ــم  ــم يت ــه ول ــق قانــون التأمــن عــى دعــوى الطاعن ــم يطب الحكــم الطعــن ل 	.3

ــن. ــون التأم ــق قان ــا وف ــض له ــاب التعوي احتس
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وطلبــت قبــول الطعــن شــكلاً وموضوعــاً والغــاء الحكــم الطعــن وتضمــن المطعــون 

ضدهــا الرســوم والمصاريــف واتعــاب المحامــاه.

تبلغــت المطعــون ضدهــا لائحــة الطعــن وتقدمــت بلائحــة جوابيــة ملخــص مــا جــاء 

فيهــا

الطعــن لا يمــس اجــراءات الدعــوى وجميــع مــا جــاء فيــه يخالــف اختصــاص  	.1

محكمــة النقــض.

عالجت محكمة الاستئناف ادعاءات الطاعنه ووزن البينات وزناً سليماً. 	.2

ما ورد في أسباب الطعن يخالف التطبيق السليم للقانون. 	.3

وطلبــت رد الطعــن شــكلاً وموضوعــاً والــزام الطاعنــه بالرســوم والمصاريــف  	

ــاه. ــاب المحام واتع

المحكــــمة

بالتدقيــق والمداولــه نجــد ان الطعــن مقــدم ضمــن المــده القانونيــة لذلــك نقــرر قبولــه 

شــكلاً .

وفي الموضوع ،

وعــن الســبب الاول مــن أســباب الطعــن وحاصلــه القــول بخطــأ المحكمــة بعــدم الحكــم 

ــة وعــدم الحكــم لهــا ببــدل  ــم ومعانــاه عــن اجــراء عمليــة جراحي ــه ببــدل ال للطاعن

دخــل أثنــاء تعطلهــا عــن العمــل بســبب الاصابــه وبمراجعــة المحكمــة لاوراق الدعــوى 

واطلاعهــا عــى البينــات المقدمــه فيهــا ولمدونــات الحكــم الطعــن تبــن أن الطاعنــه لــم 

تقــدم مــا يثبــت ادعاءهــا بخضوعهــا لعمليــة جراحيــة اثنــاء مكوثهــا في المشــفى وحيث 

ــة  ــا لعملي ــات خضوعه ــط باثب ــك مرتب ــن ذل ــاه ع ــم والمعان ــدل الال ــا بب ــم له ان الحك

جراحيــة ولمــا ان ذلــك لــم يحصــل فــإن عــدم الحكــم لهــا ببــدل ألــم ومعانــاه عــن 

ــة قــد جــاء متفقــاً مــع نصــوص القانــون الناظمــه للتعويــض  ــة جراحي اجــراء عملي

عــى الاصابــات المتحصلــه لهــا بنتيجــة حــادث الطــرق ممــا يغــدو معــه هــذا الشــق 

مــن أســباب الطعــن الاول حــري بالــرد لعــدم اســتناده الى واقــع او قانــون.
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ــدم  ــة بع ــى المحكم ــه ع ــه الطاعن ــى ب ــذي تنع ــي وال ــق الثان ــق بالش ــا يتعل ــا فيم أم

ــاج. ــرة الع ــاء ف ــت اثن ــل فائ ــدل دخ ــا بب ــم له الحك

وبمراجعــة مــا قــى بــه الحكــم الطعــن بهــذا الخصــوص نجــده قــد حمــل عــى مــا 

ثبــت لــدى المحكمــة مصدرتــه بــأن الطاعنــه )المصابــه( لــم تكــن عاملــه وانمــا ثبــت 

ــه قضــاء المحكمــة باســتحقاق أي  انهــا ربــة بيــت وفي هــذا نقــول ان مــا اســتقر علي

ــواء كان  ــه س ــم لدي ــز دائ ــف عج ــال تخل ــتقبلي في ح ــت مس ــل فائ ــدل دخ ــاب لب مص

يعمــل وقتهــا او لــم يكــن.

امــا بخصــوص بــدل مــا فــات المصــاب مــن دخــل اثنــاء فــرة العــاج فالــذي نــراه ان 

المصــاب يســتحق تعويضــاً عــن تلــك الفــره في الحالــه التــي نحــن بصددهــا وحيــث 

ــرى  ــت فن ــة بي ــه رب ــه المقدمــه امامهــا ان المصاب ــت للمحكمــة نتيجــة وزنهــا للبين ثب

ــك ان  ــه ذل ــبب الاصاب ــه بس ــا كعطل ــرره له ــده المق ــن الم ــاً ع ــتحق تعويض ــا تس انه

ــه لا يجــوز ان تكــون بــا مقابــل حتــى  نشــاط ربــة البيــت وقيامهــا بمهامهــا البيتي

ــر  ــى ج ــوم ع ــض تق ــفة التعوي ــاً لان فلس ــهرياً فعلي ــراً ش ــه اج ــاضى عن ــم تتق ــو ل ل

ــوب  ــام بنشــاطها اليومــي المطل ــت عــى القي ــة البي ــث ان عــدم قــدرة رب الــرر وحي

منهــا يعتــر مــن قبيــل الــرر الــذي يتوجــب جــره فإننــا نجــد ان جــره يكــون عــن 

طريــق التعويــض المــادي.

وحيــث ثبــت للمحكمــة ان المصابــه لا تعمــل بأجــر شــهري محــدد فــإن أســاس التعويــض 

ــات  ــهري في المحافظ ــل الش ــط الدخ ــوء الى متوس ــو اللج ــه ه ــذه الحال ــل ه ــع في مث المتب

الشــماليه مــن فلســطين عنــد وقــوع الاصابــه وحيــث ان متوســط الدخــل الشــهري حســب 

نــرة دائــرة الاحصــاء الفلســطينيه كان في ســنة 2010 في مثــل حالتنــا هــو مبلــغ )1290( 

شــيكل شــهرياً وبمــا ان محكمــة الموضــوع اعتمــدت بتأســيس حكمهاعــى التقريــر الطبــي 

الصــادر عــن اللجنــة الطبيــه العليــا وبمــا انــه تضمــن ان المصابــه تحتــاج مــدة خمســة 

أشــهر لغايــات شــفاءها فانهــا بذلــك تســتحق مــا مقــداره 1290x 5 = (6450( شــيكل بــدل 

دخــل فائــت عــن فــرة العــاج ولمــا لــم تحكــم محكمــة الموضــوع بذلــك فــإن هــذا الشــق 

مــن ســبب الطعــن يــرد عــى الحكــم الطعــن وبمــا ان موضــوع الدعــوى صالــح للحكــم 

بــه فــإن المحكمــة ســتعدل الحكــم وفــق هــذا الــذي بينــاه.
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وبالنســبة للســبب الثانــي مــن أســباب الطعــن والقــول ان المحكمــة خالفــت القانــون 

بأخذهــا بمــا جــاء في التقريــر الطبــي الصــادر عــن اللجنــة الطبيــه العليــا علمــاً انــه 

ــة  ــه المحلي ــه الطبي ــر اللجن ــج وتقري ــب المعال ــر الطبي ــاء في تقري ــا ج ــع م ــض م تناق

ــه تعمــل وفــق نظــام  ــه بذلــك نقــول ان اللجــان الطبي ــا عــى الاوراق المتصل وبإطلاعن

ــادره  ــر الص ــا ان التقاري ــمية كم ــة رس ــة جه ــذه الغاي ــر له ــه وتعت ــنداً ل ــت س اسس

ــة  ــر الطبي ــال للتقاري ــك الح ــه وكذل ــه الفني ــات الخطي ــل البين ــن قبي ــر م ــا تعت عنه

ــف  ــي تتص ــميه الت ــع بالرس ــا لا تتمت ــه الا انه ــل البين ــن قبي ــر م ــا تعت ــرى فإنه الاخ

ــر  ــرح الاخ ــا وط ــذ باحده ــإن الأخ ــك ف ــة وبذل ــة الحكومي ــان الطبي ــر اللج ــا تقاري به

ــه الى محكمــة الموضــوع بــا  ــه وتقديرهــا يعــود الامــر ب ــل وزن البين يكــون مــن قبي

رقابــة عليهــا مــن محكمــة النقــض مــا دام ان مــا اســتندت اليــه ثابــت اصلــه في الاوراق 

ولمــا كان الامــر كذلــك فــإن هــذه المحكمــة تنــأى عــن الولــوج الى صلاحيــات محكمــة 

الموضــوع وتقديرهــا في وزن البينــه المتمثــل في الآخــذ ببينــة وطــرح غيرهــا ســواء كانــت 

ــري  ــذا ح ــن ه ــبب الطع ــإن س ــه ف ــميه ام لا وعلي ــة الرس ــن ناحي ــتوى م في ذات المس

ــون. ــأ في القان ــس الى خط ــه ولي ــة في وزن البين ــر المحكم ــه الى تقدي ــه موج ــرد كون بال

وبالنســبه الى مــا جــاء في الســبب الثالــث مــن أســباب الطعــن وحاصلــه القــول ان الحكم 

جــاء خلافــاً لاحــكام قانــون التأمــن وبذلــك نقــول ان اســباب الطعــن الموجبــه لبحثهــا 

والــرد عليهــا تلــك الاســباب التــي توجــه الى مخالفــة الحكــم للقانــون بصــوره واضحــه 

محــدده امــا تلــك الاســباب العامــه الشــامله المطلقــه فليســت محــل معالجــة لبناءهــا 

ــأن تكــون مــن الدقــه والوضــوح  ــاً ب ــه وجوب بطريــق مخالــف لمــا نــص المــرع علي

الامــر الــذي يتعــن معــه الالتفــات عــن ســبب الطعــن هــذا.

لــذلــك

ولمــا تــم بيانــه نقــرر قبــول الطعــن موضوعــاً وحيــث ان الدعــوى صالحــه للحكــم في 

موضوعهــا و عمــاً بأحــكام المــاده237 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجارية 

ــع  ــان تدف ــا ب ــون ضده ــزام المطع ــح ال ــث يصب ــن بحي ــم الطع ــل الحك ــرر تعدي نق

للطاعنــة مبلــغ وقــدره )160( دينــار بــدل الــم ومعانــاه عــن مبيــت المصابــه ) الطاعنــه 

( في المشــفى ومبلــغ )4720( شــيكل بــدل مصاريــف طبيــة ومبلــغ )6450( شــيكل بــدل 
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دخــل فائــت اثنــاء فــرة العــاج يحســم منهــا مبلــغ )2000( شــيكل وهــو المبلــغ الــذي 

اقــرت باســتلامه عــى حســاب التعويضــات ليصبــح مجمــوع المبلــغ المحكوم بــه )9170( 

ــار اردنــي بالاضافــه الى  تســعة آلاف ومائــة وســبعون شــيكل بالاضافــه الى )160( دين

الــزام المطعــون ضدهــا بالرســوم بنســبة المبلــغ المحكــوم بــه والمصاريــف ومبلــغ مائــة 

دينــار أتعــاب محامــاه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2019/04/07
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مدني رقم : 2016/1018 

المبادئ القانونية: الطعن بالاستئناف ، الطعن بالنقض.

إذا كان قــرار تعيــن محكمــن لا يقبــل الطعــن بالاســتئناف فــان قــرار محكمــة 

ــض إذ لا  ــق النق ــن بطري ــل الطع ــول لا يقب ــدم القب ــه بع ــل ب ــتئناف المتص الاس

ــص .  ــن إلا بن طع

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض 

"الحكــــــــــم"

الصــادر عــن محكمــة النقــض المنعقــدة في رام الله المأذونــة بإجــراء المحاكمــة وإصــداره 

باســم الشــعب العربــي الفلســطيني

الهـيئــة الحـاكـمــة بـرئاسـة القاضــي السيـد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضـــاة الســادة: طلعــت الطويل، عــزت الرامينــي، عبدالغنــي العويوي، 

بســام حجــاوي.

الطــــاعـــــن : شركة بيتي للاستثمار العقاري المساهمة الخصوصية المحدودة 

وكلاؤهــا المحامــون: راســم كمــال و/أو ايــاد حلايقــة و/أو هبــة محيســن و/أو اســحق 

مراغــة/ مجتمعــن او منفرديــن 
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المطعون ضدها : شركة اونست للمقاولات المساهمة الخصوصية المحدودة/ شركة مقاولات.

وكلاؤها المحامون الاساتذة: عميد عناني، شاكر دار علي وبراء ابو مخو 

الإجـــــــــــراءات

تقدمــت الشركــة الطاعنــة بواســطة وكيلهــا المذكــور بهــذا الطعــن بتاريــخ 2016/7/17 

ــم 2016/494  ــن رق ــتئناف رام الله في الطع ــة اس ــن محكم ــادر ع ــم الص ــض الحك لنق

بتاريــخ 2016/6/20 المتضمــن عــدم قبــول الاســتئناف كــون طبيعــة القــرار المســتأنف 

ــزام الشركــة المســتأنفة بالرســوم والمصاريــف دون الحكــم  غــر قابــل للاســتئناف وال

لأي مــن الطرفــن بأتعــاب المحامــاة..

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:-

أخطأت  المحكمة  في تطبيق القانون وتأويله. 	.1

الحكم المطعون فيه حري بالنقض. 	.2

ــه  ــول الطعــن شــكلا ونقــض الحكــم المطعــون في ــة قب ــل الجهــة الطاعن ــب وكي وطل

ــي. ــى القانون ــراء المقت ــا واج موضوع

تقــدم وكيــل المطعــون ضدهــا بلائحــة جوابيــة طلــب مــن خلالهــا رد الطعــن شــكلا 

ــف  ــوم والمصاري ــة الرس ــن الطاعن ــه وتضم ــون في ــم المطع ــد الحك ــا وتأيي وموضوع

ــاة. ــاب المحام واتع

المحكمـــة

وبعــد التدقيــق والمداولــة قانونــا نجــد أن  الاوراق تشــر الى ان المســتدعية شركــة اونســت 

ــت  ــد تقدم ــا ق ــطة وكيله ــت وبواس ــة كان ــاهمة الخصوصي ــة المس ــاولات العام للمق

ــة  ــا شرك ــتدعى ضده ــة المس ــخ 2015/11/29 في مواجه ــم 2015/1019 بتاري ــب رق بالطل

ــة. ــاهمة الخصوصي ــاري المس ــتثمار العق ــي للاس بيت

لغايات تعيين محكم استنادا الى المادة )11( من قانون التحكيم رقم )3( لسنة 2001.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الطلب. 
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بــاشرت محكمــة بدايــة رام الله النظــر في الطلــب وبعــد ان اســتكملت الاجراءات فيــه اصدرت 

قرارهــا في 2016/4/5 بتعيــن هيئــة تحكيــم مــن ثلاثــة محكمــن مؤلفــة مــن المحكــم الأول: 

محمــود عبــدالله ذيــب دار عــي، والمحكــم الثانــي: حاتــم ابراهيــم جمعــة، والمحكــم الثالــث: 

الدكتــور غســان شريــف محمــد عمــر خالــد )مرجحــا( للنظــر في موضــوع النــزاع الحاصــل 

بــن المســتدعية والمســتدعى ضدهــا والناشــئ عــن اتفاقيتــي اعمــال العظــم اعمــال العظــم 

ــة  ــروع مدين ــي )1( في م ــي ح ــي لمبان ــطيب نهائ ــال تش ــة اعم ــي واتفاقي ــة رواب في مدين

ــن  ــة ملاي ــغ خمس ــا بمبل ــتدعى ضده ــتدعية للمس ــن المس ــة م ــدد بالمطالب ــي والمح رواب

ومائتــي وخمســة وســبعين الفــا واربعمائــة وعــرة شــيكل وتبليــغ المحكمــن بهــذا القــرار 

حســب الاصــول والقانــون لابــداء رغبتهــم بقبــول التحكيــم وفــق المــادة )12( مــن قانــون 

التحكيــم وتســطير الكتــب اللازمــة بذلــك.

ــدى طعــن المســتدعى ضدهــا في هــذا القــرار اســتئنافا اصــدرت محكمــة اســتئناف  ل

ــول  ــدم قب ــن ع ــخ 2016/6/20 المتضم ــم 2016/494 بتاري ــن رق ــا في الطع رام الله حكمه

ــل للاســتئناف. الاســتئناف كــون طبيعــة القــرار المســتأنف غــر قاب

ولمــا كان ذلــك وحيــث ان حكــم محكمــة الاســتئناف المتصــل بعــدم القبــول قــد انصــب 

عــى قــرار محكمــة اول درجــة بتعيــن عــدد مــن المحكمــن للنظــر في النــزاع القائــم 

بــن الطرفــن.

ــل الطعــن  ــث ان الحكــم الصــادر مــن محكمــة الاســتئناف بهــذا الوصــف لا يقب وحي

ــن  ــل الطع ــن لا يقب ــن محكم ــرار تعي ــاذا كان ق ــص ف ــن إلا بن ــض إذ لا طع بالنق

بالاســتئناف فــان قــرار محكمــة الاســتئناف المتصــل بــه بعــدم القبــول لا يقبــل الطعــن 

ــة ذات  ــل للنصــوص القانوني ــه تحمي ــك في ــأن القــول بخــاف ذل ــق النقــض وب بطري

العلاقــة بأكثــر ممــا لا تحتمــل وهــذا غــر جائــز قانونــا.

وعليــــه

ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل . 

حكماصًدر تدقيقاً بتاريخ  2017/05/08.
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مدني رقم : 2016/1188 

المبادئ القانونية: عقد الايجار، البيع بالوكالة الدورية.

إن عــدم إجــازة عقــد الايجــار مــن قبــل المدعــى الــذي يملــك مــا يزيــد عــن −	

%60 مــن العقــار موضــوع الدعــوى يجعــل مــن العقــد باطــاً.

ــاب −	 ــكاً للنص ــه مال ــه لا يجعل ــرض صحت ــى ف ــة وع ــة الدوري ــع بالوكال البي

ــر. ــق التأج ــه ح ــذي يعطي ــة ال ــي في الملكي القانون

إن مــن يملــك الارض يملــك مــا عليهــا لــم يــرد مــا يثبــت ان الجهــة المدعيــة −	

لا تملــك حصــص في الشــقة تــوازي الحصــص في القطعــة موضــوع الدعــوى.

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض 

"الحكـــــم"

الصــادر عــن محكمــة النقــض المنعقــدة في رام الله المأذونــه بإجــراء المحاكمــة وإصــداره 

بإســم الشــعب العربــي الفلســطيني

الهـيئـــة الحـاكـمـة بـرئاســـة القاضـي الســيد محمد سامح الدويك 

وعضويــــــة القضــــاة الســــــاده : عــزت الرامينــي، عبــد الغني العويــوي، عصام 

الانصــاري، اســامة الكيلانــي .

1. محمد حسن علي محمد الطويل / نابلس. الطــــاعــــــنان :	

2. مياسة زكي محمود فقها / نابلس. 		                     

وكيلهما المحامي : علي البكار. 		
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مازن " عبد العزيز"  محمود النابلسي / نابلس.                                   المطعون ضـده : 	

وكيله المحامي: علام شوكت عناب  		       

الإجــــــــــــراءات

تقدمــت الجهــة الطاعنــة بواســطة وكيلهــا المذكور اعــاه بهــذا الطعــن بتاريــخ2016/10/25 

لنقــض الحكــم الصــادر مــن محكمــة بدايــة نابلــس بصفتهــا الاســتئنافية في الطعــن رقــم 

2015/157 بتاريــخ 2016/9/20 المتضمــن رد الاســتئناف والتصديــق عــى القــرار المســتأنف 

مــع الرســوم والمصاريــف و100 دينــار اتعــاب محامــاه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

تلتمس الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً لتوافر الضوابط القانونية. 	.1

اخطأت المحكمة في تطبيق القانون على الوقائع. 	.2

الحكم المطعون فيه قاصر على التعليل ويفتقر الى التسبيب. 	.3

اخطــأت المحكمــة بالنتيجــة التــي توصلــت اليهــا بــان الطاعــن الاول لا يملــك  	.4

ــار. ــر مــن نصــف العق اكث

ــق  ــام الطواب ــة لنظ ــر خاضع ــكنية غ ــقة الس ــة الى ان الش ــت المحكم ــم تلتف ل 	.5

ــقق. والش

ــة  ــوى بجلس ــف الدع ــة لمل ــة المضموم ــات الخطي ــة الى البين ــت المحكم ــم تلتف ل 	.6

.2013/11/24

اخطأت المحكمة بفسخ عقد الايجار وهذا عقد صحيح.  	.7

وطلــب وكيــل الجهــة الطاعنــة قبــول الطعــن شــكلاً ونقــض الحكــم المطعــون  	

ــاب. ــف والاتع ــوم والمصاري ــع الرس ــي م ــى القانون ــراء المقت ً واج ــا ــه موضوع في

تقــدم المطعــون ضــده بلائحــة جوابيــة طلــب مــن خلالهــا رد الطعــن والــزام  	

ــاب.  ــف والاتع ــوم والمصاري ــة بالرس ــة الطاعن الجه
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المحكــمة

ــذا  ــة ل ــه القانوني ــتوفً لاوضاع ــن مس ــد أن الطع ــاً نج ــة قانون ــق والمداول ــد التدقي وبع

ــه شــكلاً. نقــرر قبول

كذلــك نجــد ان الاوراق تشــر الى ان المدعــي مــازن )عبــد العزيــز( محمــود النابلــي  كان 

وبواســطة وكيلــه قــد اقــام هــذه الدعــوى الماثلــة بالرقــم 2009/180 لــدى محكمــة صلح 

نابلــس في مواجهــة المدعــى عليهمــا :

محمد حسن علي محمد الطويل 	.1

مياسة زكي محمود فقها 	.2

للمطالبة بإبطال عقد ايجار بقيمة ستون ديناراً.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى. 

بــاشرت المحكمــة المذكــورة النظــر في الدعــوى بعــد ان اســتكملت اجــراءات المحاكمــة 

اصــدرت حكمهــا رقــم 2009/180 بتاريــخ 2015/03/31 المتضمــن ابطــال عقــد الايجــار 

الموقــع مابــن المدعــى عليــه الاول والمدعــى عليهــا الثانيــة والــزام المدعــى عليهــا الثانيــة 

بتســليم العقــار موضــوع الدعــوى خاليــاً مــن الشــواغل والشــاغلين وتضمــن المدعــى 

عليهمــا بالتكافــل والتضامــن الرســوم والمصاريــف و 250 ديناراتعــاب المحامــاة.  

لــدى طعــن المدعــى عليهما في هــذا الحكــم اســتئنافاً وبعــد اســتكمال اجــراءات المحاكمة 

في هــذه المرحلــة اصــدرت محكمــة بدايــة نابلــس بصفتهــا الاســتئنافية حكمهــا في الطعن 

رقــم 2015/157 بتاريــخ 2016/09/20 المتضمــن رد الاســتئناف موضوعــاً والتصديــق عــى 

الحكــم المســتأنف شــيكل مــع الرســوم والمصاريــف و100دينــار اتعــاب محاماه.

لــم يلــق الحكــم المذكــور قبــولاً لــدى المدعــى عليهمــا فطعنــا فيــه بالنقــض للاســباب 

المذكــورة في اللائحــة المقدمــة مــن وكيلهمــا في 2016/10/25.

وعن أسباب الطعن:

عن السبب الاول وحاصله التماس الطاعنة قبول الطعن شكلاً. 	-
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وفي ذلــك نجــد انــه بقبــول الطعــن الماثــل مــن حيــث الشــكل طبقــاً للمفهــوم  	-

ــارة. ــت الاش ــذا اقتض ــه ل ــتنفد غرض ــد اس ــبب ق ــذا الس ــون ه ــه يك ــالف بيان الس

ــق  ــا في تطبي ــة خطأه ــى المحكم ــي ع ــة النع ــي وحاصل ــبب الثان ــن الس وع 	-

ــع ــى الوقائ ــون ع القان

ــم تبــن في هــذا الســبب وجــه الخطــأ في  ــة ل وفي ذلــك نجــد ان الجهــة الطاعن 	-

تطبيــق القانــون عــى وقائــع الدعــوى لكــي يتســنى لمحكمــة النقــض مناقشــة 

ــة والغمــوض.  ــك ممــا يتعــن معــه رد هــذا الســبب للعمومي ذل

وعــن الســبب الثالــث وحاصلــه التعــي عــى الحكــم المطعــون فيــه بأنــه قــاصر  	-

ــل ويفتقــر الى التســبيب. عــى التعلي

ــبابه  ــه واس ــى علل ــوى ع ــل احت ــن الماث ــل الطع ــم مح ــد ان الحك ــك نج وفي ذل 	

الكافيــة لبســط الرقابــة عليــه وعليــه يكــون هــذا الســبب قــد خالــف الواقــع 

ــذا  ــه رد ه ــن مع ــا يتع ــل مم ــن الماث ــل الطع ــم مح ــت في الحك ــطور الثاب المس

الســبب. - وعــن الســبب الرابــع وحاصلــه النعــي عــى المحكمــة خطأهــا فيمــا 

ــار. ــف العق ــن نص ــر م ــك اكث ــن الاول لا يمل ــأن الطاع ــه ب ــت الي توصل

ــة  ــار بقيم ــد الايج ــان عق ــت في بط ــة اتصل ــوى الماثل ــد ان الدع ــك نج وفي ذل 	

ــة  ــيوع في قطع ــى الش ــك %65 وع ــي يمل ــار ان المدع ــى اعتب ــاراً ع ــتون دين س

ــد  ــه الاول محم ــي علي ــأن المدع ــس وب ــرة الاراضي بنابل ــجلة في دائ الارض المس

ــرف في  ــر او الادارة او الت ــق التأج ــك ح ــل لا يمل ــد الطوي ــي محم ــن ع حس

ــة  ــة مــع المدعــى عليهــا الثاني العقــار كــي يــرم عقــد ايجــار للشــقة الشرقي

ــم في 2008/03/01 . ــد م/3 المنظ ــاً للعق ــة طبق مياس

ــى  ــارت الى ان المدع ــتئنافية اش ــا الاس ــة بصفته ــة البداي ــد ان محكم ــث نج وحي 	

ــقة  ــا الش ــة عليه ــوى المقام ــوع الدع ــة موض ــجيل للقطع ــند التس ــاً لس وطبق

يملــك 3588حصــة مــن اصــل 5408 حصــة اي مــا يعــادل مــا يزيــد عــن 60 % 

ــار . ــن العق م

ــه الاول مــع  الامــر الــذي يجعــل مــن عقــد الايجــار الــذي ابرمــه المدعــى علي 	

المدعــى عليهــا الثانيــة عقــد موقــوف النفــاذ عــى اجــازة المدعــى كــون المدعــى 
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عليــه الاول لا ينطبــق عليــه المالــك الــذي يملــك حــق التاجــر طبقــاً لنــص المادة 

2 مــن الامــر العســكري رقــم 1271 بشــأن تعديــل قانــون المالكين والمســتأجرين 

ــح( او  ــر )بالفت ــرف في المؤج ــق الت ــب ح ــه ) صاح ــك بان ــرف المال ــذي ع ال

الــذي يملــك اكثــر مــن نصــف حــق الملكيــة في العقــار او صاحــب حــق ادارة 

العقــار او اي شــخص تنتقــل اليــه ملكيــة العقــار، اخذيــن بعــن الاعتبــار ان 

عــدم اجــازة عقــد الايجــار مــن قبــل المدعــى الــذي يملــك مــا يزيــد عــن 60% 

مــن العقــار موضــوع الدعــوى يجعــل مــن العقــد باطــاً طبقــاً لاحــكام المــادة 

447 مــن مجلــة الاحــكام العدليــة.

وحيــث لا يغــر مــن الامــر شــيئاً الوكالــة الدوريــة م ع /2 التــي تشــر الى بيــع  	

البعــض مــن الــركاء عــى الشــيوع في القطعــة موضــوع الدعــوى الى المشــري 

يوســف احمــد خليفــة وبالتــالي قيــام المشــري المذكــور يبيــع هــذه الحصــص 

ــه حســن عــي محمــد طويــل كــون هــذا  الى مشــري اخــر وهــو المدعــى علي

ــة  ــي في الملكي ــاب القانون ــكاً للنص ــه مال ــه لا يجعل ــرض صحت ــى ف ــع وع البي

الــذي يعطيــه حــق التأجــر.

ومع الاشارة الى ان المدعى عليه الاول لم يقدم ما يثبت حق ادارة للعقار. 	

وعليــه يكــون مــا توصلــت اليــه محكمــة الاســتئناف مــن ان المدعــى عليــه الاول  	

ــون  ــح القان ــاً وصحي ــه متفق ــتوجب بطلان ــار المس ــد الايج ــرام عق ــك اب لا يمل

ــذا الســبب.   ــه رد ه ــن مع ــا يتع ــع مم والواق

وعــن الســبب الخامــس وحاصلــه النعــي عــى المحكمــة خطأهــا لعــدم التفاتهــا  	-

الى ان الشــقة الســكنية غــر خاضعــة لنظــام الطوابــق والشــقق وان المعمــول 

بــه في فلســطين بخصــوص اليــة تســجيل الشــقق الســكنية بــان تقــوم دائــرة 

التســجيل بتســجيل حصــة مــن الارض تعــادل مســاحة الشــقة المشــراه.

وفي ذلــك نجــد ان الجهــة الطاعنــة بالنقــض الماثــل الطاعنــة بالاســتئناف لــم  	

تثــر هــذا الســبب في مرحلــة الطعــن الاســتئنافي وبأنــه لا يجــوز اثــارة اي ســبب 

في مرحلــة الطعــن بالنقــض مــا لــم يكــن مثــاراً في مرحلــة الطعــن بالاســتئناف 

طبقــاً لمــا هــو مقــرر قانونــاً وذهــب اليــه الاجتهــاد واســتقر عليــه.
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وعــى الرغــم ممــا ســلف ذكــره فإننــا نضيــف ان مــن المقــرر ان مــن يملــك  	

الارض يملــك مــا عليهــا وبأنــه لــم يــرد مــا يثبــت ان الجهــة المدعيــة لا تملــك 

ــه  ــوى وعلي ــوع الدع ــة موض ــص في القطع ــوازي الحص ــقة ت ــص في الش حص

ــن رده. ــر وارد ويتع ــبب غ ــذا الس ــاء في ه ــا ج ــون م يك

وعــن الســببين الســادس والســابع وحاصلهمــا النعــي عــى المحكمــة خطأهــا  	-

ــاء  ــه الاول بالم ــى علي ــراك المدع ــد اش ــي تفي ــات الت ــات الى البين ــدم الالتف بع

ــح. ــر صحي ــل بالتاج ــد المتص ــان العق ــاء وب والكهرب

وفي ذلــك نجــد ان مــا جــاء في الــرد عــى الســبب الرابــع يغنــي عــن الــرد عــى  	

هذيــن الســببين ونحيــل اليهمــا تحاشــياً للتكــرار ونضيــف ان اشــراك المدعــى 

ــد المتصــل  ــا ان العق ــاء لا يغــر مــن الامــر شــيئاً لطالم ــاء والكهرب ــه في الم علي

ــن  ــه م ــدم اجازت ــان لع ــب البط ــوب بعي ــة مش ــا الثاني ــى عليه ــر المدع بتاج

قبــل المدعــي.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.   	

ــد  ــل وتأيي ــن الماث ــض رد الطع ــة النق ــرر محكم ــدم تق ــا تق ــكل م ــه ول وعلي 	

ــة . ــث النتيج ــن حي ــه م ــون في ــم المطع الحك

حكماً صدر تدقيقاً في 201/03/25 	
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مدني رقم : 2016/1220 

المبادئ القانونية: العمل المنزلي، خادم المنازل.

ــزل أو −	 ــب المن ــة صاح ــي لخدم ــالأداء الطبيع ــق ب ــل المتعل ــزلي: العم ــل المن العم

ــة  ــام، رعاي ــداد الطع ــس، إع ــي الملاب ــخ، ك ــف ، الطب ــال التنظي ــه كأعم أسرت

ــاء أجــر بشــكل  ــل الاولاد وإعادتهــم لق ــزل، توصي أفرادهــا، شراء احتياجــات المن

ــمياً". ــاً أو موس ــاً، أوعرضي ــاً أو مؤقت ــل دائم ــواء كان العم ــع، وس ــتمر أو متقط مس

خــادم المنــازل: كل شــخص يقــوم بأعمــال خدمــة تتصــل مبــاشرة بــالأسرة −	

ــل  ــزلي داخ ــل المن ــؤدى العم ــن : ‌أ. ي ــمل كل م ــا، وتش ــة فيه ــال المنزلي والأعم

ــه. ــى طلب ــاء ع ــزل وبن ــب المن ــة صاح ــه لمصلح ــزل أو خارج المن

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض 

"الحكـــــم"

الصــادر عــن محكمــة النقــض المنعقــدة في رام الله المأذونــة بإجــراء المحاكمــة وإصــداره 

بإســم الشــعب العربــي الفلســطيني

الهـيئـة الحاكـمـة بـرئاسـة القاضـي السـيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســادة: حلمــي الكخــن ، د.نصــار منصــور ، بســام حجــاوي ، 

ــد الحــاج ياســن،. محم
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عبد الرحمن صالح عودة الكزابره / بيت لحم. الطــاعــن :	

وكيلاه المحاميان : مازن عوض و/او احمد العصا / بيت لحم. 		

دير راهبات الفرنسيسكان /بيت لحم. المطعون ضده :	

وكيلاه المحاميان : أنطون سليمان و/او جورج سلمان / بيت لحم. 		

الإجــــــــــــراءات

قــدم الطاعــن ، بتاريــخ 2016/10/31 هــذا الطعــن ضــد الحكــم الصــادر عــن محكمــة 

ــخ 2016/9/28 ،  ــم ) 231 و2016/253( بتاري ــي رق ــتئناف المدن ــدس بالاس ــتئناف الق اس

القــاضي بــرد الاســتئناف رقــم2016/231 وقبــول الاســتئناف رقــم )2016/253 ( والحكــم 

بــرد دعــوى المدعــي مــع تضمينــه الرســوم والمصاريــف ومائــة دينــار اتعــاب محامــاة.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

اخطأت محكمة استئناف القدس في وزن البينة. 	.1

اخطــأت محكمــة اســتئناف القــدس عندمــا ردت الدعــوى ســندا للقــول ان الطاعــن  	.2

ــازل ،  ــه )بســتنجي( في حكــم خــدم المن ــار ان مســتثنى مــن التعويــض عــى اعتب

ــى  ــاءت ع ــي ج ــة الت ــال المنزلي ــمولة بالأعم ــر مش ــتنة غ ــال البس ــن ان اعم في ح

ســبيل الحــر بالمــادة )2( مــن قــرار وزيــر العمــل رقــم )2( لســنة 2013.

والتمــس قبــول الطعــن شــكلا ومــن ثــم موضوعــا ، والغــاء الحكــم الطعــن،  	

ــة  ــات المدني ــول المحاكم ــون اص ــن  قان ــادة 237 م ــا للم ــم وفق ــدار الحك واص

ــة  ــزام الجه ــه وال ــل في ــح للفص ــوى صال ــوع الدع ــون موض ــة لك والتجاري

ــوى .  ــة الدع ــه في لائح ــب ب ــغ المطال ــا بالمبل ــون ضده المطع

ــة  ــة جوابي ــا لائح ــون ضده ــة المطع ــل الجه ــدم وكي ــخ 2016/11/16 ق بتاري 	

ابــدى فيهــا ان الحكــم الطعــن جــاء متفقــا وحكــم القانــون والبينــة المقدمــة ، 

فالمدعــي كان يعمــل بســتاني حديقــة ويعتــر في حكــم خــدم المنــازل ، والتمــس 

رد الطعــن موضوعــا وتاييــد الحكــم المطعــون فيــه وتضمــن الطاعــن الرســوم 

والمصاريــف واتعــاب المحامــاة. 
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المحكـــــــــــــمة

ــتوفيا  ــة مس ــدة القانوني ــال الم ــدم خ ــن ق ــث ان الطع ــة وحي ــق والمداول ــد التدقي بع

ــكلا. ــول ش ــا بالقب ــون حري ــكلية ، فيك ــة الش شرائط

أما بالنسبة للموضوع ،

ــام  ــد اق ــي( ق ــن )المدع ــة ، في ان الطاع ــا المتتالي ــوى في مراحله ــع الدع ــص وقائ تتلخ

ــة مقدارهــا  ــا بتعويضــات عمالي ــا فيه ــة المطعــون ضدهــا يطالبه دعــوى ضــد  الجه

)227000( شــيكل بــدلات مكافــاة نهايــة الخدمــة وفصــل تعســفي واشــعار واجــازات 

ســنوية واعيــاد دينيــة ورســمية وعطــل اســبوعية. بعــد اســتكمال إجــراءات التقــاضي 

، قضــت محكمــة بدايــة بيــت لحــم بإلــزام الجهــة المدعــى عليهــا )المطعــون ضدهــا( 

ــف  ــوم والمصاري ــا الرس ــن( وتضمينه ــي )الطاع ــيكل للمدع ــغ )27830( ش ــع مبل بدف

ــون  ــو قان ــدة لخل ــم بالفائ ــاة دون الحك ــاب محام ــي اتع ــار اردن ــغ )200( دين ومبل

العمــل مــن نــص يجيــز المطالبــة بهــا . قــام الطرفــان باســتئناف الحكــم الصــادر عــن 

محكمــة الدرجــة الاولى ، وبعــد اســتكمال الاجــراءات قضــت محكمــة اســتئناف القــدس، 

ــن.  ــل الطع ــم مح ــخ 2018/6/12 بالحك بتاري

أما بالنسبة للاسباب

فيمــا يتعلــق بالســبب الأول الــذي نعــى فيــه الطاعــن عــى محكمــة إســتئناف القــدس 

الخطــا في وزن البينــة والتناقــض، وحيــث ان حكــم المحكمــة الاســتئنافية قــد انصــب 

عــى معالجــة مــا إذا كان الطاعــن يخضــع لاحــكام قانــون العمــل بوصفــه عامــا او 

يعتــر في حكــم خــدم المنــازل ؛ فتكــون المحكمــة الاســتئنافية لــم تقــم بــوزن البينــة 

ــه  ــر هــذا الســبب في غــر محل ــه ويعت ــة بحت ــا عالجــت فقــط مســألة قانوني ، وإنم

وحريــا بالــرد. 

فيمــا يتعلــق بالســبب الثانــي الــذي نعــى فيــه الطاعــن عــى محكمــة اســتئناف 

القــدس الخطــأ في رد الدعــوى اســتنادا الى ان الطاعــن مســتثنى مــن التعويــض وفقا 

لقانــون العمــل. وبالرجــوع للمــادة الثالثــة مــن قانــون العمــل يتبــن انهــا حــددت 

نطــاق سريــان احكامــه عــى جميــع العمــال واصحــاب العمل في فلســطين باســتثناء 
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موظفــي الحكومــة والهيئــات المحليــة ....وخــدم المنــازل ومــن في حكمهــم عــى ان 

يصــدر وزيــر العمــل نظامــا خاصــا بهــم” . وحيــث ان المــادة الثانيــة مــن القــرار 

الــوزاري رقــم )2( لســنة 2013 قــد عرفــت " العمــل المنــزلي" بأنــه " العمــل المتعلــق 

بــالأداء الطبيعــي لخدمــة صاحــب المنــزل أو أسرتــه كأعمــال التنظيــف ، الطبــخ، 

كــي الملابــس، إعــداد الطعــام، رعايــة أفرادهــا، شراء احتياجــات المنــزل، توصيــل 

الاولاد وإعادتهــم لقــاء أجــر بشــكل مســتمر أو متقطــع، وســواء كان العمــل دائمــاً 

أو مؤقتــاً، أوعرضيــاً أو موســمياً". كمــا ان المــادة الثالثــة مــن ذات القــرار قــد عــرف 

المقصــود بتعبــر " خــادم المنــازل ومــن في حكمــه "بانــه " كل شــخص يقــوم بأعمال 

خدمــة تتصــل مبــاشرة بــالأسرة والأعمــال المنزليــة فيهــا، وتشــمل كل مــن : ‌أ. يــؤدى 

ــى  ــاء ع ــزل وبن ــب المن ــة صاح ــه لمصلح ــزل أو خارج ــل المن ــزلي داخ ــل المن العم

طلبــه....." ؛ فيكــون النظــام قــد وضــع المعيــار الــذي عــى اساســه تتــم التفرقــة 

بــن خــدم المنــازل ومــن في حكمهــم عــن غيرهــم. وحيــث ان الطاعــن يقــوم بأعمال 

ــون  ــة المطع ــرة واشراف الجه ــت ام ــر تح ــتنة بالدي ــال البس ــل بأعم ــة تمث مادي

ضدهــا؛ فيكــون عمــل الطاعــن ينــدرج ضمــن المفهــوم الــذي حــدده النظــام لمــن 

هــم في حكــم خــدم المنــازل؛ وتكــون محكمــة اســتئناف القــدس قــد أصابــت حــن 

اعتــرت الطاعــن في حكــم خــدام المنــازل، وينــدرج في طائفــة المســتثنين مــن تطبيــق 

أحــكام قانــون العمــل عليهــم .

وحيــث ان محكمــة اســتئناف القــدس قــد اصلــت حكمهــا عــى اســاس تفســر فقهــي 

وليــس اســتنادا لأحــكام القــرار الــوزاري ســالف الذكــر، فتكــون المحكمــة قــد اغفلــت 

النــص واجــب التطبيــق ، وفاتهــا التدقيــق فيمــا إذا كان هــذا النظــام يرتــب للطاعــن 

ــكل  ــأ يش ــذا الخط ــث ان ه ــواه ؛ وحي ــة دع ــة وردت في لائح ــة خاص ــا تعويضي حقوق

ــة  ــات المدني ــول المحاكم ــون اص ــن قان ــادة 225 م ــا للم ــون وفق ــق القان ــأ في تطبي خط

والتجاريــة؛ فيعتــر هنــاك محــا لنقــض الحكــم . 

لـهذه الاسـباب

ــادة الأوراق  ــم وإع ــاء الحك ــا، والغ ــن موضوع ــول الطع ــه قب ــة بالأكثري ــرر المحكم تق

للمحكمــة الاســتئنافية مصــدرة الحكــم الطعــن كــي تحكــم بــه مــن جديــد مــن قبــل 



 مجلة المحاماة140

هيئــة مغايــرة وفقــا لأحــكام المــادة 3/236 ، دون الحكــم بالرســوم والمصاريــف واتعــاب 

ــة.  المحامــاة في هــذه المرحل

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2019/1/3

الكاتـب الرئيــس

      ع.ق
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الرأي المخالف
المعطي من القاضي بسام حجاوي

أخالف الأكثرية المحترمة فيما ذهبت اليه للسببين التاليين :-

ــام  ــا أم ــى عليه ــل المدع ــن وكي ــه م ــة المقدم ــة الجوابي ــوع الى اللائح بالرج 	.1

محكمــة بدايــة بيــت لحــم فــإن المدعــى عليهــا لــم تدفــع بــأن المدعــي ليــس 

ــه. ــنة 2000 علي ــم 7 لس ــل رق ــون العم ــاق قان ــدم إنطب ــك بع ــم تتمس ــاً ول عام

ــى  ــا ع ــل لديه ــي عم ــة أن المدع ــه الجوابي ــن اللائح ــد 6 م ــرت في البن ــد ذك فق 	

ــد 9  ــف في البن ــتان وتضي ــة في البس ــورة متقطع ــه بص ــل مياوم ــاس عام أس

ــه و/ ــوق عمالي ــة حق ــا أي ــي بذمته ــتحق للمدع ــه لا يس ــة بأن ــن ذات اللائح م

ــم  ــه ل ــي لان عمل ــغ للمدع ــة مبال ــع أي ــه بدف ــر ملزم ــي غ ــات وه او تعويض

يكــن منظمــاً وكان عــى أســاس المياومــه. كذلــك لــم يــرد في أســباب الطعــن 

الاســتئنافي المقــدم مــن المدعــى عليهــا رقــم 2016/253 لــدى محكمــة إســتئناف 

ــع. ــذا الدف ــر الى ه ــا يش ــدس م الق

ــاء  ــن تلق ــه م ــون في ــم المطع ــوع في الحك ــة الموض ــدي محكم ــإن تص ــك ف لذل 	

ــوى ودون  ــع الدع ــى وقائ ــل ع ــون العم ــاق قان ــدم انطب ــألة ع ــها لمس نفس

إثارتهــا مــن المدعــى عليهــا يغــدو مخالفــاً للقانــون ســيما وان هــذه المســألة 

ــام. ــام الع ــن النظ ــت م ليس

ــل  ــر العم ــرار وزي ــة في ق ــازل المبين ــدم المن ــف خ ــق بتعري ــر يتعل ــر الآخ الأم 	.2

الفلســطيني رقــم 2 لســنة 2013 فقــد عرفــت المــاده الاولى منــه صاحــب المنــزل 

بأنــه صاحــب العمــل الــذي يــؤدي خــادم المنــزل العمــل لمصلحتــه ولخدمتــه 

ــذا  ــكام ه ــق اح ــاً وف ــاً منزلي ــؤدي عم ــخص ي ــو كل ش ــزل ه ــادم المن وان خ

ــزل لقــاء أجــر. ــدى صاحــب المن القــرار ل

ولغايــات أحــكام هــذا القراريقصــد بالعمــل المنــزلي العمــل المتعلــق بــالاداء الطبيعــي 

لخدمــة صاحــب المنــزل او اسرتــه كأعمــال التنظيــف والطبــخ وكــي الملابــس واعــداد 

الطعــام ورعايــة أفرادهــا وشراء احتياجــات المنــزل وتوصيــل الاولاد واعادتهــم لقــاء اجر 
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بشــكل مســتمر او متقطــع وســواء كان العمــل دائمــاً او مؤقتــاً او عرضيــاً او موســمياً. 

امــا المــاده الثالثــه منــه فقــد نصــت عــى أن تــري أحــكام هــذا القــرار عــى خــدم 

ــاشرة  ــل مب ــة تتص ــال خدم ــوم بأعم ــخص يق ــو كل ش ــم ، ه ــن في حكمه ــازل وم المن

بــالاسرة والاعمــال المنزليــة فيهــا وتشــمل كل مــن يــؤدي العمــل المنــزلي داخــل المنــزل 

ــه. ــى طلب ــاءً ع ــزل وبن ــب المن ــة صاح ــه لمصلح او خارج

يقيم مع الاسره او غير مقيم معها. ب.	

فلسطينياً او اجنبياً. ج.	

بلغ السن المسموح به للعمل وفق احكام القانون. د.	

ــل  ــرت أن عم ــد اعت ــه ق ــون في ــا المطع ــتئناف بقراره ــة الاس ــت محكم ــا كان ولم

ــم 7  ــل رق ــون العم ــن قان ــره 2 م ــة فق ــادة الثالث ــكام الم ــى أح ــق ع ــي ينطب المدع

ــه  ــق احكام ــن تطبي ــم م ــن وفي حكمه ــازل وم ــدم المن ــتثنت خ ــي اس ــنة 2001 الت لس

ــع ان  ــزل م ــب من ــا صاح ــى عليه ــة المدع ــرت الجه ــا اعت ــي أنه ــا يعن ــم مم عليه

ــه أسره ولا  ــم في ــزل تقي ــت من ــكان وليس ــات الفرنسيس ــر راهب ــي دي ــرة ه الاخ

ــر ولا يضفــي  ــات داخــل منشــآت الدي يغــر مــن الامــر شــيئاً وجــود منامــات للراهب

 عليــه تعريــف المنــزل المبحــوث عنــه في قــرار وزيــر العمــل ســالف الاشــارة. 

وحيــث ان الاكثريــة المحترمــة قــد إنتهــت الى ان عمــل الطاعــن ينــدرج ضمــن المفهــوم 

الــذي حــدده النظــام لمــن هــم في حكــم خــدم المنــازل واتفقــت مــع مــا توصلــت اليــه 

محكمــة الاســتئناف في هــذا الخصــوص دون مراعــاة وجــوب تفرقــة بــن ماهيــة ديــر 

راهبــات الفرنسيســكان وصاحــب المنــزل حســب تعريفــه في قــرار وزيــر العمــل.

فإننــي أرى قبــول الطعــن موضوعــاً والغــاء الحكــم الطعــن واعــادة الاوراق لمرجعهــا 

لاجــراء المقتــى القانونــي والحكــم في الدعــوى في ضــوء البينــات المقدمــه.

رام الله في 2019/1/3

القاضي المخالف

بسام حجاوي
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مدني رقم : 2018/247 

المبادئ القانونية: الوكالة ، تحديد الموكل به ، البطلان.

الوكالــه في حقيقتهــا عقــداً بــن المــوكل والوكيــل وان هــذا العقــد يتوجــب ان −	

يكــون لــه محــل وهــذا المحــل الــذي يشــكل الخصــوص المــوكل بــه الوكيــل 

يجــب أن يكــون محــدداً تحديــداً نافيــاً للجهالــه.

إن عــدم تحديــد المبلــغ المطالــب بــه المشــار اليــه في لائحــة الدعــوى بالوكالــة −	

،ينحــدر بالوكالــه الى درجــة الجهالــه الفاحشــة الموجبــه لبطلانهــا. 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض 

" الحكــــــــــم "

ــة  ــراء المحاكم ــه بإج ــدة في رام الله المأذون ــض المنعق ــة النق ــن محكم ــادر ع الص

ــطيني ــي الفلس ــعب العرب ــم الش ــداره بإس وإص

الهـيئـة الحـاكـمـــة بـرئاسـة القاضــي السـيد محمد سامح الدويك

ــام  ــوي، عص ــي العوي ــد الغن ــي، عب ــزت الرامين ــادة :ع ــاة الس ــة القض وعضوي

ــامه ــد س ــاري، محم الانص
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محمد ناظم رشيد صوالحه / رام الله الطــــــاعـن :	

وكيله المحامي: سامر عبد المجيد نصار / رام الله 	               

نافز عبد محمود برعاوي / رام الله  المطعـون ضده : 	

وكيلها المحامي: مفيد حموده / رام الله 		             

الاجــــــــــــــراءات

ــم  ــض الحك ــخ 2018/2/11 لنق ــن بتاري ــذا الطع ــه به ــطة وكيل ــن بواس ــدم الطاع تق

ــم 2017/94  ــن رق ــتئنافية في الطع ــا الاس ــة رام الله بصفته ــة بداي ــن محكم ــادر م الص

بتاريــخ 2018/1/9 المتضمــن عــدم قبــول الدعــوى الاســاس وذلــك لعلــة وقــوع الجهالــة 

الفاحشــة بالوكالــة المقامــة عــى أساســها الدعــوى وتضمــن المســتأنف ضــده الرســوم 

ــة أتعــاب محامــاه. ــه بأي والمصاريــف دون الحكــم علي

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي :-

الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون. 	.1

ان الدعوى ناشئة بسبب فاتورة ضريبية. 	.2

وطلــب وكيــل الطاعــن قبــول الطعــن شــكلاً ونقــض الحكــم المطعــون فيــه موضوعــاً 

واجــراء المقتــى القانونــي وتكبيــد المطعــون ضــده الرســوم والمصاريــف والاتعــاب.

المحكمــــــــــــة

ــذا  ــة ل ــه القانوني ــتوف لاوضاع ــن مس ــد ان الطع ــاً نج ــة قانون ــق والمداول ــد التدقي وبع

ــه شــكلاً. نقــرر قبول

كذلــك نجــد أن الاوراق تشــر الى ان المدعــي محمــد ناظــم رشــيد صوالحــه كان وبواســطه 

وكيلــه قــد اقــام هذه الدعــوى الماثلــه لدى محكمــة صلــح رام الله ســجلت بالرقــم 2014/2294 

في مواجهــة المدعــى عليــه ســامر عبــد المجيــد نصــار لمطالبتــه بمبلــغ 7295 شــيكل.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.
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بــاشرت المحكمــة المذكــورة النظــر في الدعــوى وبعــد ان اســتكملت اجــراءات المحاكمــة 

ــه  ــزام المدعــى علي اصــدرت حكمهــا رقــم 2014/2294 بتاريــخ 2017/2/14 المتضمــن ال

نافــز عبــد محمــود برعــاوي بدفــع مبلــغ 7295 شــيكل للمدعــي محمــد ناظــم رشــيد 

ــاه ورد  ــاب محام ــاراً اتع ــون دين ــف وخمس ــوم والمصاري ــه الرس ــه وتضمين صوالح

ــة. ــدة القانوني ــه بالفائ المطالب

ــة رام الله  ــة بداي ــدرت محكم ــتئنافاً اص ــم اس ــذا الحك ــه في ه ــى علي ــن المدع ــدى طع ل

ــن  ــخ 2018/1/9 المتضم ــم 2017/94 بتاري ــن رق ــا في الطع ــتئنافية حكمه ــا الاس بصفته

عــدم قبــول الدعــوى الاســاس لعلــة وقــوع الجهالــة الفاحشــه بالوكالــه المقامــه عــل 

أساســها الدعــوى وتضمــن المســتأنف ضــده الرســوم والمصاريــف دون الحكــم عليــه 

ــة أتعــاب محامــاه. بأي

ــض  ــة النق ــدى محكم ــه ل ــن في ــي فطع ــدى المدع ــولاً ل ــور قب ــم المذك ــق الحك ــم يل ل

ــه في 2018/2/11. ــن وكيل ــه م ــة المقدم ــوره في اللائح ــباب المذك للاس

وعن سببي الطعن:

عــن الســبب الاول وحاصلــه النعــي عــى محكمــة البدايــة بصفتهــا الاســتئنافية  	-

ــون. ــف للقان ــا المخال ــا في حكمه خطأه

وفي ذلــك نجــد أن الجهــة الطاعنــه لــم تبــن في هــذا الســبب وجــه مخالفــة الحكــم  	

المطعــون فيــه للقانــون وماهيــة الخطــأ في تطبيقــه لكــي يتســنى لمحكمــة النقــض 

مناقشــة ذلــك ممــا يتعــن معــه رد هــذا الســبب للعموميــة والغمــوض.

ــا  ــة بصفته ــة البداي ــى محكم ــي ع ــه النع ــي وحاصل ــبب الثان ــن الس وع 	-

الاســتئنافية خطأهــا في عــدم قبــول الدعــوى لعلــة الجهالــه الفاحشــة في الوكاله 

ــة. ــوى الماثل ــا الدع ــت بموجبه ــي اقيم الت

وفي ذلــك نجــد أن الدعــوى الماثلــة انطــوت عــى المطالبــه بمبلــغ معــن مقــداره  	

ــوى. ــة الدع ــاً للائح ــيكل طبق 7295 ش

ولمــا كان ذلــك وكانــت لائحــة الدعــوى قــد ارتكــزت الى الوكالــه الخاصــه في 2014/9/13 

المصــادق عليهــا مــن قبــل المحامــي الوكيــل ســامر عبــد المجيــد نصــار.
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ولمــا كانــت الوكالــه في حقيقتهــا عقــداً بــن المــوكل والوكيــل وان هــذا العقــد يتوجــب 

ان يكــون لــه محــل وهــذا المحــل الــذي يشــكل الخصــوص المــوكل بــه الوكيــل يجــب 

أن يكــون محــدداً تحديــداً نافيــاً للجهالــه.

وحيــث ان المحــل المتصــل بالوكالــه لــم يتــم تحديــده بالمبلــغ المطالــب بــه المشــار اليــه 

في لائحــة الدعــوى وبــأن عــدم التحديــد ينحــدر بالوكالــه الى درجــة الجهالــه الفاحشــة 

الموجبــه لبطلانهــا.

وحيــث لا يصحــح هــذا البطــان الاشــارة الى الفاتــوره الضريبيــة مــن حيــث موضوعهــا 

ــم  ــم يت ــن ل ــغ مع ــل بمبل ــل المتص ــه الوكي ــوكل ب ــوص الم ــا ان الخص ــا لطالم وتاريخه

ذكــره في الوكالــه حيــث الخصــوص المــوكل بــه الوكيــل المتصــل بالمبلــغ المشــار اليــه في 

اللائحــة جــاء خلــواً لوضــع ]   [ دون ذكــر القيمــه.

ــت اليــه محكمــة البدايــة بصفتهــا الاســتئنافية مــن  هــذا وبالوصــول الى ان مــا توصل

حيــث أن الوكالــه يشــوبها الجهالــه الفاحشــة الموجبــة لعــدم قبــول الدعــوى واقــع في 

محلــه ومتفــق مــع الوقائــع والقانــون وبــأن هــذا الســبب لا ينــال مــن الحكــم محــل 

الطعــن الماثــل ولا يجرحــه ويتعــن رده.

ــم  ــد الحك ــل وتأيي ــن الماث ــض رد الطع ــة النق ــرر محكم ــدم تق ــا تق ــكل م ــه ول وعلي

ــه. ــون في المطع

حكماً صدر تدقيقاً في 2018/04/4



قرارات نقض بالقضايا الجزائية
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جزاء رقم 2017/488

المبادئ القانونية: العاهه الدائمة، أركان جريمة إحداث عاهة دائمة.

ــل في −	 ــو بخل ــة العض ــة واصاب ــد الحرك ــؤدي الى تحدي ــي ت ــي الت ــة ه العاه

ــم. ــا في الجس ــد لأجله ــي وج ــه الت وظيفت

وموقــع الندبــة في رجــل المجنــي عليــه وطبيعــة الاصابــة لا تعتــر مــن الاعضاء −	

التــي ينطبــق عليهــا مفهــوم  العاهــة. لان العاهــة هــي التــي تــؤدي الى تحديــد 

الحركــة وإصابــة العضــو بخلــل في وظيفتــه التــي وجــد لاجلهــا في الجســم.

ــو −	 ــان الاول ه ــر ركن ــة ان يتوف ــة دائم ــداث عاه ــة إح ــام جريم ــب لقي يتوج

ــتديمة  ــة مس ــوء عاه ــرح ونش ــرب او الج ــن ال ــون م ــادي ويتك ــن الم الرك

ــل او  ــن الفعــل )الــرب او القت ــة الســببية ب ــام علاق ــى المذكــور وقي بالمعن

الجــرح( والعاهــة والثانــي هــو القصــد الجنائــي ويتحقــق بتعمــد الــرب 

ــة ــداث عاه ــد اح ــرح دون قص والج

ــا او −	 العاهــة المســتديمة بانهــا فقــد منفعــة عضــو مــن اعضــاء الجســم كلي

ــاة. ــا عــى نحــو يســتمر مــدى الحي جزئي

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض 

"الحكــــــم"

الصــادر عــن محكمــة النقــض المنعقــدة في رام الله المأذونــه بإجــراء المحاكمــة وإصــداره 

بإســم الشــعب العربــي الفلســطيني

الهـيئــة الحـاكـمــة بـرئاسة القاضـي السـيد ابراهيم عمرو 
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وعضويــة القضــاة الســادة : فريــد عقــل، عصــام الانصــاري ، محمــد ســامة ، أســامة 

الكيلانــي .

الطـاعــن:  الحق العام .

ت.ع / نابلس .  المطعــون ضده :	

وكيله المحامي أحمد شرعب  		

الاجـراءات

بتاريــخ 2017/10/17 تقدمــت النيابــة العامــة بهــذا الطعــن لنقــض الحكــم الصــادر عن 

ــم  ــي رق ــخ 2017/09/25 في الاســتئناف الجزائ ــة اســتئناف رام الله الصــادر بتاري محكم

2016/285 والقــاضي بقبــول الاســتئناف موضوعــا وتعديــل الحكــم المســتانف ليصبــح 

ادانــة المطعــون ضــده بالتهمــة المعدلــة وهــي الايــذاء البليــغ بالاشــراك ســندا لمــادة 

333 و 76 ع لســنة 60 والحكــم عليــه بالحبــس لمــدة ســتة اشــهر وكذلــك ادانتــه بتهمــة 

حيــازة ســاح دون ترخيــص ســندا للمــادة 5/25 مــن قانــون الاســلحة والذخائــر رقــم 

2 لســنة 98 والحكــم عليــه بالحبــس لمــدة اربعــة اشــهر وتنفيــذ العقوبــة الاشــد . 

وتتلخص أسباب الطعن في : 

ــان  ــة واســتيفائه شرائطــه الشــكلية ف ــورود الطعــن ضمــن المــدة القانوني أولا ً : ل 	-

ــكلا  ً.  ــه ش ــس قبول ــن يلتم الطاع

ــذا  ــوع ه ــرار موض ــخ الق ــا وفس ــن موضوع ــول الطع ــن قب ــس الطاع ــا ً: يلتم ثاني 	-

ــى  ــره ع ــه وتفس ــون في تطبيق ــكام الاقن ــة لأح ــى مخالف ــي ع ــه مبن ــن كون الطع

هــذه الواقعــة التــي نحــن بصددهــا اســتنادا للفقرتــن الخامســة والسادســة مــن 

ــة :  ــباب التالي ــك للأس ــة وذل ــراءات الجزائي ــون الاج ــن قان ــادة 351 م ــكام الم اح

ان القــرار موضــوع هــذا الطعــن مخالــف للقانــون كونــه مبنــي عــى فســاد  	.1

في الاســتدلال مــن محكمــة الاســتئناف فيمــا يتعلــق بتهمــة التســبب في احــداث 

عاهــة دائمــة خلافــا لاحــكام المــادة 335 ع لســنة 60 وخالفــت القانــون عندمــا 
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قــررت في قرارهــا موضــوع هــذا الطعــن تعديــل وصــف التهمــة المســندة بحــق 

المطعــون ضــده مــن التهمــة المذكــورة اعــاه الى جنحــة الايــذاء البليــغ خلافــا 

لاحــكام المــادة 333 ع لســنة 60 . 

ان القــرار موضــوع هــذا الطعــن مخالــف للقانــون كــون ان محكمة الاســتئناف  	.2

لــم تقــم بــوزن البينــة التــي قدمتهــا النيابــة العامــة . 

ان القرار موضوع هذا الطعن مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.  	.3

ــه  ــون في ــرار المطع ــض الق ــة نق ــا ً وبالنتيج ــن موضوع ــول الطع ــا ً قب طالب 	

ــول .  ــون والاص ــع القان ــق م ــرار المتف ــدار الق واص

تبلــغ المطعــون ضــده لائحــة الطعــن بواســطة وكيلــه حســب الاصــول بتاريــخ  	

ــة .  ــة جوابي ــدم بلائح ــم يتق 2017/11/01 ول

المحكمــة

ــة  ــرر المحكم ــة تق ــه القانوني ــتوف لأوضاع ــن مس ــث ان الطع ــة وحي ــق والمداول بالتدقي

ــه شــكلا ً .  قبول

وفي الموضوع،

ومــا تفيــد بــه اوراق واجــراءات هــذه الدعوى بــان النيابــة العامــة الطاعنــة احالــت المطعون 

ضــده وآخريــن للمحاكمــة عــن تهمــة حيــازة ســاح دون ترخيــص وتهمــة الــروع بالقتــل 

ــس  ــة نابل ــة بداي ــام محكم ــك ام ــنة 60 وذل ــادة 326 و 70 و 76 ع لس ــاف الم ــراك خ بالاش

وبعــد اســتكمال الاجــراءات امامهــا اصــدرت حكمهــا بتاريــخ 2016/05/08 بإدانــة الطاعــن 

بالتهمــة الاولى وهــي حيــازة ســاح دون ترخيــص وقامــت بتعديــل التهمــة الثانيــة الى تهمــة 

احــداث عاهــة خــاف المــادة 335 ع لســنة 60 والحكــم عليــه بالتهمــة الاولى اربعــة اشــهر 

وبالتهمــة الثانيــة احــداث عاهــة بالاشــغال الشــاقة المؤقتــة لمــدة ثــاث ســنوات . 

لــم يقبــل المطعــون ضــده ت. المذكــور بهــذا الحكــم الصــادر عــن محكمــة بدايــة نابلس 

وتقــدم باســتئناف الحكــم لــدى محكمــة اســتئناف رام الله بالاســتئناف الجزائــي رقــم 

2016/285 وبعــد اســتكمال الاجــراءات اصــدرت حكمهــا بتاريــخ 2017/09/25 والقــاضي 
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قبــول الاســتئناف موضوعــا وتعديــل التهمــة مــن تهمــة الــروع بالقتــل خــاف المــادة 

326 و 70 و 76 ع لســنة60 الى تهمــة الايــذاء البليــغ خــاف المــادة 333 و 76 ع لســنة60 

ــازة  ــي حي ــة الاولى وه ــة الى التهم ــهر بالاضاف ــتة اش ــدة س ــس لم ــه بالحب ــم علي والحك

ســاح دون ترخيــص والحكــم عليــه لمــدة اربعــة اشــهر وتنفيــذ العقوبــة الاشــد . 

ــل  ــن الماث ــت بالطع ــتئناف فتقدم ــة الاس ــم محكم ــة بحك ــة العام ــض النياب ــم ترت ل

ــه.  ــواردة في ــباب ال للاس

ــت  ــي ادان ــة الت ــل في ان التهم ــبابه يتمث ــن واس ــور الطع ــان مح ــد ب ــوع نج وفي الموض

محكمــة الاســتئناف بهــا الجانــي والمتمثلــة بتهمــة الايــذاء البليــغ خــاف المــادة 333 و 

76 ع لســنة 60 لا تتفــق مــع الواقــع والقانــون خاصــة ومــا جــرى عليــه قضــاء محكمــة 

ــوى  ــع الدع ــى وقائ ــاع ع ــد الاط ــون وبع ــم القان ــزال حك ــراه وبان ــذي ن ــض وال النق

ــه "  ــا ان ــول فيه ــط يق ــن الضب ــة 10 م ــن الصفح ــتكي ض.ط م ــهادة المش ــدا ش تحدي

اصابتــي كانــت بليغــة وطلبــت الاســعاف وذهبــت الى مستشــفى التخصــي وبعدهــا 

تــم تحويــي الى مستشــفى رفيديــا وحصلــت عــى تقريــر طبــي بحالتــي واعتقــد انــه 

موضــوع في الملــف وقامــوا باجــراء عمليــة لي بازالــة شــظايا الرصــاص برجــي وبقيــت 

ــرة  ــر الف ــهر ولا اذك ــدة اش ــاج لع ــتمريت بالع ــا واس ــا 18 يوم ــفى تقريب في المستش

)والحمــد لله في الفــرة الحاليــة وضعــي بخــر ولا اعانــي مــن اي حاجــة( وعــى الصفحة 

ــب خ.ق  ــا ان الطبي ــة كم ــة عاه ــدث لي اي ــم تح ــة ل ــول ان الاصاب ــط يق ــن الضب 11 م

وعــى الصفحــة 17 مــن الضبــط مديــر صحــة نابلــس ورئيــس اللجنــة الطبيــة المحليــة 

بنابلــس قــد ذكــر في شــهادته امــام المحكمــة وقمنــا بتحديــد نســبة العجــز للمريــض 

المذكــور ض.  بـــ %10 وحددنــا مــدة التعطيــل ســنة وان مــدة التعطيــل المقــررة هــي 

ــة  ــن اصاب ــارة ع ــو عب ــض ه ــع المري ــول ان وض ــف ويق ــاج ويضي ــل وع ــدة تعطي م

بطلــق نــاري حســب ادعائــه وحســب التقريــر الطبــي الاولي المرفــق والصــادر بتاريــخ 

ــت  ــذه ليس ــض ه ــبة للمري ــدب وبالنس ــص بالن ــز تخت ــبة العج 2014/11/17 ان نس

وظيفيــة ويضيــف عــى الســطر الاخــر مــن الصفحــة 17 ان نســبة العجــز %10 هــي 

غــر وظيفيــة وان الندبــة تعطــي تشــوه في الكشــل وعــى الصفحــة 17 يضيــف ويقــول 

وبالمناقشــة ان نســبة العجــز للمريــض غــر وظيفيــة ولا تؤثــر عــى الحالــة اليوميــة الا 
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اذا تطلــب عملــه اليومــي شــكل جمــالي كعــارض ازيــاء مثــا واخــرا يضيــف ويقــول 

ــاكل  ــدون مش ــة ب ــه الطبيعي ــش حيات ــتطيع ان يعي ــر يس ــوع التقري ــض موض ان المري

ومــن الممكــن ان يعمــل عمليــة تجميليــة ويخفــف مــن النــدب. 

ولمــا كان مــن الثابــت وفــق صريــح نــص المــادة 335 ع لســنة 60 بــان تعطيــل العضــو 

او الطــرف او البــر هــو الــذي يوجــب تطبيــق العقوبــة المنصــوص عليهــا في هــذه المادة 

ولمــا كانــت الندبــة المنــوه عنهــا في رجــل المشــتكي ض. والــذي اكــد التقريــر الطبــي انها 

ندبــة وليســت اعاقــة ولا تحــد من حركتــه ويســتطيع ان يقــوم باعمالــه اليوميــة بصورة 

طبيعيــة وان موقــع هــذه الندبــة في رجــل المجنــي عليــه وطبيعــة هــذه الاصابــة لا تعتبر 

مــن الاعضــاء التــي ينطبــق عليهــا مفهــوم العاهــة وفــق صريــح المــادة المذكــورة لان 

العاهــة هــي التــي تــؤدي الى تحديــد الحركــة ولاصابــة العضــو بخلــل في وظيفتــه التــي 

وجــد لاجلهــا في الجســم الامــر الــذي لا يســتوجب معــه ادانــة الجانــي عــن تهمــة احداث 

عاهــة دائمــة طالمــا ان المجنــي عليــه عــاد الى مزاولــة عملــه دون ان تؤثــر هــذه الندبــة 

ــى  ــدد ع ــز تتح ــبة العج ــا ان نس ــمه كم ــو في جس ــل اي عض ــم يتعط ــه ول ــى حركت ع

اســاس ان الاصابــة باعتبارهــا ندبــة وليســت عاهــة. 

ولمــا ان مفهــوم صريــح المــادة 335 ع لســنة 60 بــان كل مــن احــدث بغــره جرحــا او 

ضربــا وكذلــك نشــأ عنــه قطــع او انفصــال عضــو او فقــد منفعتــه او نشــأ عنــه كــف 

بــر او نشــأ عنــه عاهــة مســتديمة بالمعنــى المذكــور يســتحيل برؤهــا ولمــا كان يتوجب 

لقيــام جريمــة احــداث عاهــة دائمــة ان يتوفــر ركنــان الاول هــو الركــن المــادي ويتكون 

ــة  ــام علاق ــور وقي ــى المذك ــتديمة بالمعن ــة مس ــوء عاه ــرح ونش ــرب او الج ــن ال م

ــد  ــو القص ــي ه ــة والثان ــرح( والعاه ــل او الج ــرب او القت ــل )ال ــن الفع ــببية ب الس

الجنائــي ويتحقــق بتعمــد الــرب والجــرح دون قصــد احــداث عاهــة )ولــم يعــرف 

المــرع العاهــة المســتديمة وانمــا اورد بعــض صورهــا قطــع او انفصــال عضــور او فقد 

منفعتــه الا ان هــذه الصــور جــاءت عــى ســبيل المثــال حيــث اعتبرتهــا بقوله نشــأت عنه 

عاهــة مســتديمة يســتحيل برؤهــا وان مــا جــرى عليــه قضــاء محكمــة النقــض بتعريف 

ــا  ــا او جزئي ــم كلي ــاء الجس ــن اعض ــو م ــة عض ــد منفع ــا فق ــتديمة بانه ــة المس العاه

عــى نحــو يســتمر مــدى الحيــاة ولــم يحــدد القانــون نســبة معينــة للنقــص الواجــب 
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توفــره في تكويــن العاهــة بــل تــرك الامــر للمحكمــة لتثبتــه مــن تقريــر الطبيــب وحالــة 

المصــاب فــاذا مــا ثبــت ان منفعــة احــد الاعضــاء او وظيفتــه قــد فقــدت كليــا او جزئيــا 

ــي  ــر الطب ــا ورد في التقري ــق م ــة وف ــوم العاه ــا في مفه ــوه عنه ــة المن ــل الندب ولا تدخ

ــز  ــبة العج ــول نس ــر ح ــذي ورد بالتقري ــر ال ــل الام ــة وان اص ــه المحكم ــذي اعتمدت ال

هــو صالــح لغايــات التعويــض في الدعــاوى المدنيــة وليــس لغايــات التطبيــق الجزائــي 

ــي  ــاة هــي الت ــب العضــو بعطــل وتأثــر في ســر الحي ــي تصي لان العاهــة الدائمــة الت

توصــف العقوبــة وعليــه فــان الــذي عــر عنــه الطبيــب خ.ا بشــهادته امــام المحكمــة 

ــق صريــح  ــاصر وتطبي ــك فهــي لا تدخــل في عن ــة ، لذل ــا ندب ــه ليســت عاهــة وانم بان

ــد  ــذي نج ــر ال ــة الام ــذه القضي ــة في ه ــات المقدم ــق المعطي ــنة 60 وف ــادة 335 ع لس الم

معــه ان محكمــة الاســتئناف قــد اصابــت صحيــح القانــون في تعديــل وصــف التهمــة 

مــن تهمــة احــداث عاهــة دائمــة الى تهمــة الايــذاء البليــغ وذلــك عــى ضــوء الوقائــع 

المعروضــة امامهــا ووصفهــا القانونــي وتطبيــق العقوبــة التــي يقــي بهــا القانــون. 

لــذا فــان مــا اثــاره الطاعــن النيابــة العامــة بمــا يخالــف مــا اشرنــا اليــه يغــدو في غــر 

ــتوجب الرد.  ــه مس محل

ــا  ــن مم ــم الطع ــى الحك ــر واردة ع ــدو غ ــن تغ ــباب الطع ــان اس ــك ف ــا كان ذل ولم

ــا .  ــن موضوع ــه رد الطع ــب مع يتوج

لـذلـــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2018/02/12 .

الكاتــب الرئيــس

  ن.ط
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جزاء رقم : 2017/623

ــاءة  ــة إس ــادي لجريم ــن الم ــان، الرك ــاءة الإئتم ــة إس ــة: جريم ــادئ القانوني المب

ــة. ــة القانوني ــان، العلاق الائتم

إن الركــن المــادي لجريمــة اســاءه الائتمــان تشــرط ان تكــون حيــازه المدعــى −	

ــد  ــى اح ــم بناءع ــليم يت ــه والتس ــازه ناقص ــه حي ــل الامان ــيء مح ــه لل علي

ــاً في التشريــع ــي جــاءت حصري ــه والت عقــود الامان

كمــا يتوجــب لقيــام الركــن المــادي في الجريمــه أن يكــون هنــاك مــال ســلم الى −	

الجانــي بموجــب عقــد مــن عقــود الامانــه أو الوكالــه المحــدده وتكــون حيــازه 

المدعــى عليــه )الجانــي( عــى المــال حيــازه ناقصــه.

ــى −	 ــان ع ــاءه الائتم ــة اس ــي لجريم ــف القانون ــاق الوص ــم انطب ــى يت وحت

الأفعــال لا بــد مــن تحديــد أســاس العلاقــه القانونيــة القائمــة بــن المتهمــن 

ــن  ــلمت للمتهم ــوال س ــون الأم ــب أن تك ــه، أي يج ــد الخيري ــه المقاص وجمعي

عــى ســبيل الأمانــه وهــي محــدده بموجــب عقــود الأمانــه المحــدده في القانــون 

أو عــى ســبيل الوكالــه ويجــب تحديــد مــا هــي الوكالــه القائمــه بــن المتهمين 

ــه. والجمعي

ــر −	 ــى يعت ــل حت ــى الفع ــابقه ع ــة الس ــه القانوني ــد العلاق ــم تحدي ــث يت حي

ــان. ــاءه الإئتم ــه إس ــادي لجريم ــن الم ــاً للرك ــكل أساس ــل يش الفع
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دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

ــة  ــراء المحاكم ــه بإج ــدة في رام الله المأذون ــض المنعق ــة النق ــن محكم ــادر ع الص

ــطيني ــي الفلس ــعب العرب ــم الش ــداره بإس وإص

الهـيئـة الحـاكـمـة بـرئاســة القاضـــــي السـيد ابراهيم عمرو

وعضويــة القضــاة الســـادة: فريــد عقــل، اســامه الكيلانــي، محمــد ســامه، عبــد الكريم 

ه حلاو

الطاعن في الطعن الأول 2017/623:

ر.ا وكيله المحامي: داوود درعاوي / رام الله 	

المطعــون ضده: الحق العام

الطاعن في الطعن الثاني رقم 2017/628:  	

ر.ا وكيله المحامي: شكري النشاشيبي 	

المطعون ضده: الحق العام.      

الإجـراءات

بتاريــخ 2017/12/6 تقــدم الطاعــن في الطعــن الاول بواســطه وكيلــه للطعــن بالنقــض 

بالحكــم الصــادر عــن محكمــة اســتئناف رام الله بالاســتئنافات رقــم 2016/408، 

ــاً. ــتئنافات جميع ــرد الاس ــاضي ب ــخ 2017/10/30 الق 2016/410، 2016/412 بتاري

كما تقدم الطاعن بالطعن الثاني بتاريخ 2017/12/10 بذات الحكم.
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وتتلخص أسباب الطعن الأول 2017/623 في:

ــث  ــن حي ــى الطاع ــاده 422 ع 60 ع ــكام الم ــق اح ــة في تطبي ــأت المحكم اخط 	.1

ــد وردت  ــه ولق ــازه ناقص ــال حي ــازه الم ــه حي ــادي للجريم ــن الم ــرط الرك يش

هــذه العقــود ) عقــود الامانــه( عــى ســبيل الحــر وبالتــالي التســليم خــارج 

ــك. ــد ذل ــه بع ــازه الكامل ــر الحي ــب ان تتوف ــا يج ــه كم ــس جريم ــه لي ــود الامان عق

أخطــأت المحكمــة بتطبيــق نــص المــاده 422 ع 60 عــى الطاعــن لعــدم توفــر  	.2

ــب  ــاص الى جان ــن الخ ــر الرك ــتلزم توف ــث يس ــه حي ــوي للجريم ــن المعن الرك

ــد  ــام القصــد الجرمــي وهــي تبدي الركــن العــام ولا يكفــي الركــن العــام لقي

ــك. ــه التمل ــر ني ــه وهــو عــدم توف ــال العــام محــل الامان الم

أخطــأت المحكمــة بــوزن البينــه في احتســاب المهمــات الخارجيــة والهدايــا وبدل  	.3

الايــام المتجمعــه والتــي لــم تكــن مــن ضمــن لائحــة الاتهــام حيــث حســبتها 

ــالات  ــات والاتص ــدل المواص ــاب ب ــأت باحتس ــرد وأخط ــغ ال ــن مبال ــن ضم م

ضمــن مبلــغ الــرد.

ــدم  ــي تخ ــه الت ــه العام ــات النياب ــن بين ــه م ــوزن البين ــة ب ــأت المحكم أخط 	.4

الدفــاع والتــي تهــدم وتنفــي جريمــه اســاءه الائتمــان عــن مديــر المستشــفى 

ــم  ــه ول ــود الامان ــد مــن عق ــم تكــن بموجــب أي عق ــفى ل ــر المستش ــد مدي وي

ــفى. ــوال المستش ــرف بأم ــك الت ــه ولا يمل ــازه ناقص ــا حي ــه له ــن حيازت تك

أخطــأت المحكمــة بمعالجــه الســبب الخامــس مــن اســباب الاســتئناف مــن حيــث  	.5

وزن البينــه مــن حيــث الغمــوض والايهــام الــذي اكتفــت بــرد الادلــه والبينــات 

ــر  ــزء كب ــه وج ــر متناغم ــة وغ ــده المحكم ــون عقي ــذي ك ــل ال ــان الدلي دون بي

يدعــم بانتفــاء اركان جريمــه اســاءه الائتمــان بالتبديــد خاصــه وان التــرع كان 

ــة )الامــن الوقائــي( في محافظــة القــدس. مــن خــال الظابطــة القضائي

ــاع  ــدم الدف ــي تخ ــه الت ــث الادل ــن حي ــه م ــوزن البين ــة ب ــأت المحكم أخط 	.6

بخصــوص دفــع تزاكــر الســفر وبــدل الســكن وقســط الدراســة.

وبالنتيجــه طالــب الطاعــن بقبــول الطعــن شــكلاً وموضوعــاً وفســخ والغــاء  	

ــه. ــون في ــم المطع الحك
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تقدمــت النيابــه العامــه بلائحــة جوابيــة طالبــت بموجبهــا بــرد الطعــن شــكلاً  	

ــن. ــغ التأم ــادره مبل ــف ومص ــوم والمصاري ــن الرس ــن الطاع ــاً وتضم وموضع

أما أسباب الطعن الثاني رقم 2017/628 تتلخص في:

ان التهمــة المســنده للمتهمــه هــي جريمــه فســاد خلافــاً لاحــكام المــواد 1، 25  	.1

مــن قانــون الفســاد والمتمثلــه بجريمــه اســاءه الائتمــان وبالتــالي لا تنطبــق هذه 

عــى الطاعــن ممــا يجعــل المحكمــة غــر مختصــه في نظــر الدعــوى كمــا أنــه 

ليــس لهــا ولايــة في نظــر الدعــوى ولــم تفصــل في الدفــع بعــدم اختصاصهــا.

أخطــأت المحكمــة بإعــاده سرد وقائــع البينــات كمــا جــاءت في حكــم محكمــة  	.2

الدرجــة الاولى دون ايــة معالجــه لمــا اثــر أمامهــا ولــم تعالــج كامــل البينــات 

ــور في  ــون وبالقص ــكام القان ــه اح ــان وبمخالف ــم بالبط ــاب الحك ــا ش مم

ــض. ــب للنق ــر الموج ــل الام ــبيب والتعلي التس

أخطــأت المحكمــة في القــول بانطبــاق عنــاصر جريمــه اســاءه الائتمــان يشــرط  	.3

ان حيــازه المدعــى عليــه يجــب ان تكــون حيازتــه للمــال حيــازه ناقصــه أي ان 

التســليم تــم بنــاء عــى عقــد مــن عقــود الامانــه وبالتــالي كل تســليم ناتــج عــن 

غــر عقــود الامانــه لا يقــوم بالركــن المــادي للجريمــه.

ــان  ــاءه الائتم ــي اس ــنده وه ــة المس ــن بالتهم ــه الطاع ــة بإدان ــأت المحكم أخط 	.4

ــوي لجريمــة اســاءه الائتمــان يفــرض توفــر القصــد  ســيما وان الركــن المعن

ــق  ــه وتحق ــام الجريم ــام لقي ــد الع ــي القص ــه ولا يكف ــام الجريم ــاص لقي الخ

ــه. ــه الجرمي النتيج

أخطــأت المحكمــة بعــدم تمحيــص البينــات المقدمــه ســواء مــن النيابــه العامــه  	.5

او الدفــاع والتــي مــن شــأنها نفــي وهــدم اركان جريمــه اســاءه الائتمــان عــن 

الطاعــن وجــاء الحكــم قــاصراً في التســبيب والتعليــل.

وبالنتيجــه طالــب الطاعــن بقبــول الطعــن موضوعــاً ونقــض الحكــم المطعــون  	

ــه. في

ــن  ــن الطاع ــن وتضم ــرد الطع ــت ب ــة طالب ــة جوابي ــه بلائح ــت النياب تقدم 	

الرســوم والمصاريــف ومصــادره التأمــن. 
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المحكمــــــــــــــة

ــدده  ــده المح ــن الم ــان ضم ــن مقدم ــة أن الطعن ــد المحكم ــة تج ــق والمداول ــد التدقي بع

ــكلاً. ــا ش ــرر قبولهم ــذا تق ــكليه ل ــه الش ــتوفياً لشرائط ــاً ومس قانون

أما من حيث الموضوع

نجــد أن نيابــه مكافحــه الفســاد قــد احالــت الطاعنــن )المتهمــن( الى محكمــة هيئــة 

الفســاد بجــرم فســاد خلافــاً لاحــكام المــواد 1، 25 مــن قانــون كافحــة الفســاد رقــم 1 

لســنة 2005 المتمثلــه ب:

اساءه الائتمان المعاقب عليها في الماده 423 ع 60 للمتهمين. 	.1

اعطاء مصروفات كاذبه خلافاً للماده 266 ع 60 للمتهم الثاني. 	.2

ــه  ــون مكافح ــن قان ــواد 1، 25 م ــكام الم ــاً لاح ــروع خلاف ــر م ــب الغ الكس 	.3

ــي. ــم الثان ــبة للمته ــدل بالنس ــنة 2005 والمع ــم 1 لس ــاد رق الفس

ــاضي  ــا الق ــة حكمه ــدرت المحكم ــخ 2016/10/13 أص ــه وبتاري ــراء المحاكم ــد اج وبع

بادانــه المتهمــن )الطاعنــن( بتهمــة الفســاد رقــم 1، 5، مــن قانــون الفســاد واعتبــار 

تهمــه الكســب غــر المــروع جــزاء مــن هــذه التهمــة، واعــان بــراءة المتهــم الثانــي 

ــه. مــن تهمــة اعطــاء مصدقــات كاذب

ــنه  ــدة س ــس لم ــان( بالحب ــن )المتهم ــى المداني ــم ع ــه الحك ــرار الادان ــى ق ــاً ع وعطف

لــكل مــن المتهمــن والغرامــة مائــة دينــار لــكل منهــم والــزام كل منهــم بمبلــغ الــف 

دينــار نفقــات محاكمــه والحكــم عليهــم بالتكافــل والتضامــن بالمبالــغ المتحصلــه مــن 

ــتون  ــبعه وس ــة وس ــف وثلاثمائ ــر ال ــبعه ع ــة وس ــون ومائ ــه ملي ــة والبالغ الجريم

شــيكل وعمــاً بأحــكام المــاده 100 ع 60 تخفيــض العقوبــه لتصبــح الحبــس لمــدة ســته 

ــار. أشــهر والغرامــه خمســن دين

ــي  ــذ عقوبت ــف تنفي ــة وق ــراءات الجزائي ــون الاج ــن قان ــاده 284 م ــكام الم ــاً بأح وعم

الحبــس والغرامــه مــع الابقــاء عــى الالزامــات المدنيــة يحبــس مــن لا يدفــع منهــم يومــاً 

عــن كل نــص دينــار بمــا لا يتجــاوز ســنة.
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ــن  ــوا للطع ــان فتقدم ــه الطاعن ــل ب ــم يقب ــا ل ــم كم ــة بالحك ــه العام ــل النياب ــم تقب ل

ــم 2016/408، 410،  ــزاء رق ــتئنافات ج ــتئناف رام الله بالاس ــة اس ــدى محكم ــم ل بالحك

2016/412 وبعــد اجــراء المحاكمــه اصــدرت حكمهــا القــاضي بــرد الاســتئنافات المذكوره 

ــد الحكــم المســتأنف. وتأيي

تقــدم الطاعنــان للطعــن بالحكــم لــدى محكمــة النقــض للاســباب الــوارده في لوائــح 

الطعــن.

اما عن اسباب الطعن:

نجــد ان الســبب الاول والثانــي مــن الطعــن الاول والثالــث مــن الطعــن الثانــي ينعــى 

عــى الحكــم انــه جــاء مخالفــاً لاحــكام المــاده 422 ع 60 مــن حيــث ان الركــن المــادي 

لجريمــة اســاءه الائتمــان تشــرط ان تكــون حيــازه المدعــى عليــه للــيء محــل الامانــه 

حيــازه ناقصــه والتســليم يتــم بنــاء عــى احــد عقــود الامانــه والتــي جــاءت حصريــاً 

في التشريــع.

ولمــا كانــت المــاده 422 ع 60 تفيــد " كل مــن ســلم اليــه عــى ســبيل الامانــه او الوكالــه 

ولاجــل الابــراز والاعــاده او لاجــل الاســتعمال عــى صــورة معينــه او لاجــل الحفــظ او 

لاجــراء عمــل بأجــر او بــدون اجرــــ مــا كان لغــره مــن امــوال او نقــود واشــياء واي 

ســند يتضمــن تعهــداً او ابــراء بالجملــه. كل مــن وجــد في يــده شيء مــن هــذا القييــد 

فكتمــه او بدلــه او تــرف بــه تــرف المالــك او اســتهلكه او اقــدم عــى اي فعــل يعــد 

تعديــاً أو امتنــع عــن تســليمه لمــن يلــزم تســليمه اليــه. يعاقــب بالحبــس مــن شــهرين 

الى ســنتين وبالغرامــه مــن عــره دنانــر الى مئــة دينــار".

ومــن هنــا نــرى انــه يتوجــب لقيــام الركــن المــادي في الجريمــه ان يكــون هنــاك مــال 

ســلم الى الجانــي بموجــب عقــد مــن عقــود الامانــه أو الوكالــه المحــدده وتكــون حيــازه 

المدعــى عليــه )الجانــي( عــى المــال حيــازه ناقصــه.

ــن في  ــد ان الطاع ــوع نج ــة الموض ــدى محكم ــه ل ــي ثابت ــا ه ــه كم ــتقراء الواقع وباس

الطعــن الثانــي كان يعمــل مديــراً لمستشــفى المقاصــد التابــع لجمعيــه المقاصــد الخيريه 
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ــة  ــوده للهيئ ــرارات دون الع ــن الق ــه م ــاذ مجموع ــى اتخ ــه ع ــال عمل ــدم خ ــه اق وان

الاداريــة للجمعيــه منهــا احتســاب راتــب للمتهــم الثانــي مــن تاريــخ تعينــه أي بأمــر 

رجعــي وتعديــل رواتــب المــدراء وكذلــك مصاريــف اخــرى للمتهــم الثانــي والتــي ليــس 

مــن اســتحقاق المتهــم هــذا ولا تســتقيم والعمــل الاداري المكلــف بــه واحتســاب اجازتــه 

لغايــات الدراســة مدفوعــه الراتــب بعــد ان كانــت الهيئــة العامــه قــررت الموافقــه عليهــا 

ــه  ــات المقدم ــن البين ــرى م ــف اخ ــه ومصاري ــاط جامعي ــدل اقس ــع ب ــب ودف دون رات

ــف شــيكل مــن امــوال  ــدره )100( ال ــغ وق ــرع بمبل ــم )الطاعــن( بالت ــام المته ــا ق كم

المستشــفى والطاعــن في الطعــن الاول كان يعمــل مديــراً ماليــاً للمستشــفى.

ولمــا كان المتهمــن مرتبطــن بعلاقــة قانونيــة بموجــب تعيينــه مديــراً عامــاً لمستشــفى 

المقاصــد بالنســبة للطاعــن في الطعــن الثانــي امــا الطاعــن في الطعــن الاول هــو مديــراً 

ماليــاً للمستشــفى وبالتــالي فــان العلاقــه القانونيــة التــي قامــت بينهــم وبــن الجمعيــة 

هــي التــي تحــدد عنــاصر واركان جريمــة اســاءه الائتمــان ولا وانطباقهــا مــع الواقــع 

الثابــت مــن خــال الادلــه والبينــات التــي قنعــت بالمحكمــة.

وبالرجــوع واســتقراء القــرارت الصــادرة عــن محكمــة الدرجــة الاولى ومحكمــة الموضوع 

ــتكمال  ــن لاس ــا المتهم ــام به ــي ق ــال الت ــد الافع ــداد وتحدي ــت بتع ــد قام ــا ق نجده

ــى يمكــن  عنــاصر جريمــة اســاءه الائتمــان كمــا جــاءت في المــاده 422ع60 ولكــن حت

ــد مــن  ــان عــى هــذه الافعــال لا ب ــة اســاءه الائتم ــي لجريم ــاق الوصــف القانون انطب

تحديــد اســاس العلاقــه القانونيــة القائمــة بــن المتهمــن وجمعيــه المقاصــد الخيريــه 

حيــث ان المــاده 422 ع 60 قــد جــاءت بتحديــد اســباب توجيهــه تهمــه اســاءه الائتمــان 

)لــكل مــن ســلم اليــه عــى ســبيل الامانــه او الوكالــه...( اي يجــب ان تكــون الامــوال 

ســلمت للمتهمــن عــى ســبيل الامانــه وهــي محــدده بموجــب عقــود الامانــه المحــدده في 

القانــون او عــى ســبيل الوكالــه ويجــب تحديــد مــا هــي الوكالــه القائمــه بــن المتهمــن 

ــد  ــوره اي تحدي ــاده المذك ــاءت في الم ــي ج ــة الت ــات القانوني ــه العلاق ــه وبقي والجمعي

ــر الفعــل يشــكل أساســاً للركــن  ــى يعت ــة الســابقه عــى الفعــل حت العلاقــه القانوني

المــادي لجريمــه اســاءه الائتمــان.

ولمــا جــاء الحكــم وبالصــوره التــي تــم بنــاءه عليهــا لــم يعالــج هــذه العلاقــه وانمــا 
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جــاء يذكــر الوقائــع  الماديــه التــي تمثــل الافعــال اذا انطبقــت مــع العلاقــه القانونيــة 

ــاءه  ــس اس ــرى ولي ــه اخ ــال جريم ــت الافع ــان. والا كان ــاءه الائتم ــة اس ــل جريم تمث

ــا عــى  ــون ورقابته ــا للقان ــة النقــض وفي تطبيقه ــا كانــت محكم ــالي ولم ــان وبالت ائتم

حكــم محكمــة الاســتئناف لا تقــوم بتنــاول واقــع الدعــوى تصحيحــاً أو تفســراً ممــا 

ــة الاولى  ــة الدرج ــن محكم ــادر م ــم الص ــي للحك ــند القانون ــتكمال الس ــاعد في اس يس

ــاق الوصــف عــى الفعــل  ــم وانطب او الاســتئناف لان هــذا الســند هــو  اســاس التجري

وتســتمده المحكمــة مــن الوقائــع الموضوعيــه وبنــت عليــه انطبــاق الفعــل عــى النــص 

ــم. ــي اســاس التجري القانون

ــي  ــص القانون ــاق الن ــم وانطب ــبيب الحك ــاً في تس ــاً جوهري ــر نقض ــذا يعت ــا كان ه ولم

ــم. ــي للحك ــاء القانون ــاً في البن ــرم ونقص ــل المج ــى الفع ع

ــاً  ــل وجــاء مخالف ــه القصــور في التســبيب والتعلي ــا يجعــل مــن الحكــم قــد اصاب مم

ــا يســتوجب معــه نقــض الحكــم. ــون مم للقان

دون بحث بقية أسباب الطعن. 

لذلـك

تقــرر المحكمــة قبــول الطعنــن موضوعــاً ونقــض الحكــم المطعــون فيــه واعــاده الاوراق 

لمحكمــة الاســتئناف لاجــراء المقتــى القانونــي. واعــاده مبلــغ التأمين.

حكماً صدر تدقيقاً في 2018/05/2
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جزاء  رقم : 2018/1  

المبادئ القانونية: الركن الاساسي، جريمة الإفتراء، مدة التقادم لجريمة الإفتراء.

ــدور −	 ــخ ص ــن تاري ــون م ــراء يك ــة الاف ــادم في جريم ــدة التق ــاب م إن احتس

ــل  ــة الفاع ــي لادان ــث لا يكف ــراء، حي ــة الاف ــتند لجريم ــاس، المس ــم الاس الحك

ــة  ــلطة القضائي ــا الى الس ــي قدمه ــكوى الت ــون الش ــراء أن تك ــة الاف بجريم

كاذبــة، بــل يشــرط أن يكــون الفاعــل عالمــاً بكــذب هــذه الشــكوى قاصــداً 

الافــراء عــى المتهــم، وعــى المحكمــة ان تعالــج في حكمهــا توفــر ركــن العلــم 

ــه.  ــل علي ــة الافــراء وأن تدل عــى جريم

أن الركــن الأســاسي في جريمــة الافــراء هــو تعمــد الكــذب ، ويقتــي ذلــك أن −	

ــي  ــه أي شــك في أن الواقعــة الت ــاً لا يداخل ــاً يقيني ــاً علم يكــون المشــتكي عالم

قــدم شــكواه بخصوصهــا كاذبــة. 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض 

" الحكــــــــــم "

الصــادر عــن محكمــة النقــض المنعقــدة في رام الله المأذونــه بإجــراء المحاكمــة وإصــداره 

بإســم الشــعب العربــي الفلســطيني

الهـيئـة الحاكـمة بـرئاسـة القاضي السـيدة ايمان ناصر الدين
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وعضويـــة القضـــاة الســادة : خليــل الصيــاد ، عدنــان الشــعيبي ، محمــد مســلم، 

ــت مــري بولي

الطـاعـن : النيابة العامة ويمثلها رئيس نيابة رام الله     

المطعــون ضـده : م.ع / رام الله 

وكيله المحامي : رائد عبد الحميد / رام الله   		

الاجـراءات

بتاريــخ 2018/01/02 تقدمــت النيابــة العامــة بهــذا الطعــن لنقــض الحكــم الصــادر  	-

عــن محكمــة بدايــة رام الله بصفتهــا الاســتئنافية بتاريــخ 2017/11/23 في القضيــة 

الاســتئنافية الجزائيــة رقــم 2016/276 المتضمــن الحكــم بــرد الاســتئناف موضوعــاً 

وتأييــد الحكــم المســتأنف .

ويتلخص سببا الطعن بما يلي :- 	-

الخطأ في تطبيق القانون و/أو تفسيره . 	.1

التناقض والغموض والخطأ في التسبيب والتعليل من كافة جوانبه . 	.2

ــن  ــه ضم ــكلاً لتقديم ــن ش ــول الطع ــة قب ــة العام ــب النياب ــببين تطل ــن الس لهاذي 	-

ــى  ــراء المقت ــه وإج ــون في ــم المطع ــض الحك ــوع نق ــة وفي الموض ــدة القانوني الم

ــي . القانون

بتاريــخ 2018/01/10 قــدم وكيــل المطعــون ضــده لائحــة جوابيــة طلــب بنتيجتهــا  	-

ــه . ــون في ــم المطع ــد الحك ــا ًوتأيي ــن موضوع رد الطع

المحكمــــة

ــة  ــدة القانوني ــن الم ــدم ضم ــن مق ــد ان الطع ــاً نج ــة قانون ــق والمداول ــد التدقي بع 	-

ــكلاً . ــه ش ــرر قبول فنق

وفي الموضوع وعن سببي الطعن  	-

نجــد أن المشــتكي م. وبتاريــخ 2003/01/27 كان قــد تقــدم بشــكوى لــدى النيابــة  	-
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ــاً  ــة خلاف ــر بالدمغ ــة وتغي ــوع صياغ ــه "ف." بموض ــتكى علي ــق المش ــة بح العام

لأحــكام المــادة 27 مــن القانــون رقــم 5 لســنة 1998 بشــأن دمــغ ومراقبــة المعــادن 

ــة . الثمين

ــة  ــة الصلاحي ــح صاحب ــة الصل ــم الى محكم ــت المته ــد أحال ــة ق ــة العام وأن النياب 	-

ــة  ــي واردة في لائح ــا ه ــه كم ــندة الي ــة المس ــن التهم ــه ع ــاص لمحاكمت والاختص

ــم 2005/426 . ــت الرق ــجلت تح ــام س الاته

ــة  ــدرت محكم ــخ 2015/05/19 أص ــة وبتاري ــراءات المحاكم ــتكمال اج ــد اس وبع 	-

ــدم  ــه لع ــندة الي ــة المس ــن التهم ــم "ف." ع ــراءة المته ــان ب ــا بإع ــح حكمه الصل

ــة . ــة الأدل كفاي

ــدى  ــة ل ــكوى خطي ــم ف. بش ــدم المته ــخ 2016/01/04 تق ــك وبتاري ــوء ذل ــى ض ع 	-

ــاً  ــراء خلاف ــوع الاف ــاس م. بموض ــوى الأس ــتكي في الدع ــد المش ــة ض ــة العام النياب

ــات . ــون العقوب ــن قان ــادة 1/210 م ــكام الم لأح

وأن النيابــة العامــة وبتاريــخ 2016/01/12 قــد أحالــت المتهــم م. الى محكمــة الصلــح  	-

صاحبــة الصلاحيــة والاختصــاص لمحاكمتــه عــن التهمــة المســندة اليــه كمــا هــي 

وارده في لائحــة الاتهــام موضــوع هــذه الدعــوى .

ــذه  ــوص ه ــراء بخص ــة الاف ــادم في جريم ــدة التق ــاب م ــد أن احتس ــك نج وبذل 	-

الدعــوى يكــون مــن تاريــخ صــددور الحكــم الاســاس ، المســتند لجريمــة الافــراء، 

ــل  ــة الفاع ــي لادان ــراء( لا يكف ــة الاف ــوى )جريم ــذه الدع ــم في ه ــك أن الحك ذل

بجريمــة الافــراء أن تكــون الشــكوى التــي قدمهــا الى الســلطة القضائيــة كاذبــة ، 

بــل يشــرط أن يكــون الفاعــل عالمــاً بكــذب هــذه الشــكوى قاصــداً الافــراء عــى 

المتهــم ف. ، وعــى المحكمــة ان تعالــج في حكمهــا توفــر ركــن العلــم عــى جريمــة 

ــم  ــم كان يعل ــول أن المته ــرد الق ــك مج ــي في ذل ــه ، ولا يكف ــل علي ــراء وأن تدل الاف

ــراءة  ــم ب ــدور حك ــم ص ــذا العل ــى ه ــل ع ــي للتدلي ــا لا يكف ــري ، كم ــراءة المف ب

ــم المفــري بكــذب شــكواه ، وأن يكــون  المتفــرى عليــه ، بــل لا بــد مــن ثبــوت عل

قاصــداً الافــراء عــى المتهــم ف. طالمــا أن الركــن الأســاسي في جريمــة الافــراء هــو 

ــه  ــاً لا يداخل تعمــد الكــذب ، ويقتــي ذلــك أن يكــون المشــتكي عالمــاً علمــاً يقيني
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أي شــك في أن الواقعــة التــي قــدم شــكواه بخصوصهــا كاذبــة ، وأن المشــتكي عليــه 

ــذي يتعــذر تحديدهــا الا بعــد صــدور الحكــم في الدعــوى . ــا وال ــرئ منه ب

ــام  ــا هــي واردة في لائحــة الاته ــة المســندة للمطعــون ضــده كم ــت التهم ــا كان ولم 	-

هــي مــن نــوع الجنحــة ، ولمــا كانــت المــدة المحــددة لانقضــاء الدعــوى الجزائيــة في 

الجنحــة ثــاث ســنوات ، وباحتســاب مــدة سريــان التقــادم مــا بــن تاريــخ صــدور 

الحكــم في الدعــوى الأســاس 2015/05/19 وتاريــخ تقديــم الشــكوى موضــوع هــذه 

الدعــوى 2016/01/04 تكــون دعــوى الحــق العــام مقامــه ضمــن المــدة القانونيــة 

وهــي ثــاث ســنوات .

ــون  ــك ، فيك ــاف ذل ــتئنافية الى خ ــا الاس ــة بصفته ــة البداي ــت محكم ــث ذهب وحي 	-

حكمهــا المطعــون فيــه بانقضــاء دعــوى الحــق العــام للتقــادم مخالــف للأصــول 

ــه . ــتوجب نقض ــا يس ــه مم ــردان علي ــن ي ــببي الطع ــون ، وأن س والقان

ــم  ــض الحك ــاً ونق ــن موضوع ــول الطع ــرر قب ــدم نق ــا تق ــتنادا ً لم ــه واس ــذا كل له 	-

ــتئنافية  ــا الاس ــة بصفته ــة البداي ــا محكم ــادة الأوراق لمصدره ــه وإع ــون في المطع

ــاه .  ــا بين ــوء م ــرة في ض ــة مغاي ــد بهيئ ــن جدي ــا م ــم فيه لتحك

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2018/04/03

 الكاتـــــب  

الرئيـــــــس
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جزاء رقم : 2018/75 

المبادئ القانونية: البينه القطعية، وضوح الحكم.

البينه القطعيه لا تدحض إلا ببينه قطعيه أخرى مساويه لها أو أقوى منها−	

الحكــم يجــب أن يكــون واضــح الدلالــه لا جهالــه فيــه كامــاً في منطوقــه مبنيــاً −	

عــى وقائــع ثابتــه بصــورة جازمــة، وذلــك باســتعمال المحكمــة لصلاحياتها ســواء 

عــن طريــق الاســتيضاح أو عــن طريــق الاســتدعاء التلقائــي للشــهود أو بنــاء عــى 

طلــب أحــد الفرقــاء أو بتقديــم أي دليــل تــراه مطابقــاً لظهــور الحقيقــه. 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصــادر عــن محكمــة النقــض المنعقــدة في رام الله المأذونــه بإجــراء المحاكمــة وإصــداره 

بإســم الشــعب العربــي الفلســطيني

الهـيئـة الحـاكـمـــة بـرئاســة القاضـي الســـيد ابراهيم عمرو

وعضويـــة القضــــاة الســــادة: طلعــت الطويــل، محمــد العمــر، محمــد ســامه، 

ــي ــامه الكيلان اس

الطعن الاول رقم 2018/37

الطــــــاعــــــن: الحق العام ويمثله رئيس نيابه نابلس
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المطعـون ضدهما: 1.   مدير المستشفى العربي التخصصي بنابلس بصفته

		        الوظيفيه ويمثله ج.ب / نابلس.

		   2.  س.ص / بيت فوريك / نابلس.

		        وكيلهما المحامي: روحي سويدان / نابلس. 

الطعن الثاني رقم 2018/38  

الطاعنه بالحق المدني التبعي: م.خ / نابلس.

وكيلها المحامي: عزام حلبوني/ نابلس. 	

المطعـون ضدهم بالحق المدني التبعي:

	 1.  مدير المستشفى العربي التخصصي / نابلس بصفته الوظيفيه

2.   س.ص / رام الله. 	

	     وكيلهما المحامي: روحي سويدان / نابلس.

الإجــــــــــراءات

ــخ  ــي بتاري ــخ 2018/1/15 والثان ــه الاول بتاري ــون في ــم المطع ــى الحك ــان ع ــدم طعن ق

2018/1/15 للطعــن بحكــم محكمــة اســتئناف القــدس بتاريــخ 2017/11/26 والــذي يــرد 

الاســتئناف وتأييــد الحكــم المســتأنف.

يستند الطعن الاول رقم 2017/37 لما يلي:

ــن  ــره )5( م ــاده )351( فق ــق الم ــون وف ــف للقان ــه مخال ــون في ــرار المطع الق 	.1

ــرار  ــتئناف بق ــة الاس ــزم محكم ــم تلت ــذ ول ــة الناف ــراءات الجزائي ــون الاج قان

ــخ 2013/4/10. ــم 2013/13 بتاري ــض رق ــة النق محكم

يستند الطعن الثاني رقم 2017/38 لما يلي:

القــرار الطعــن مخالــف للقانــون في تطبيقــه ومخالــف لقــرار محكمــة النقــض  	.1

رقــم 2013/13 بتاريــخ 2013/4/10.
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والــذي لــم تلتــزم بموجبــه بمــا تضمنتــه مــن الاحــكام ووزن البينــه وتقديرهــا حســب 

الاصــول والقانــون.

طالــب الطاعنــان بموجــب طعنهمــا قبــول الطعنــن ونقــض الحكــم الطعــن واصــدار 

القــرار المتفــق وأحــكام القانــون.

ــم  ــل المطعــون ضــده لائحــة الطعــن بتاريــخ 2017/4/18 لائحــة الطعــن ول ــغ وكي تبل

ــة. يتقــدم بلائحــة جوابي

ــم  ــل المطعــون ضــده لائحــة الطعــن بتاريــخ 2017/4/18 لائحــة الطعــن ول ــغ وكي تبل

ــة. يتقــدم بلائحــة جوابي

المحكمــة

ــة تقــرر  ــة وحيــث ان الطعنــن مســتوفيان لاوضاعهمــا القانوني بعــد التدقيــق والمداول

المحكمــة قبولهمــا شــكلاً.

وفي الموضــوع ومــا تفيــد بــه اوراق الدعــوى ودون الولــوج لتكــرار اجراءاتهــا والقــرارات 

الصــادره بهــا إلا مــا تأصــل بالطعنــن الماثلــن الواقعــن عــى حكــم محكمــة البدايــة 

والاســتئناف بنابلــس بتاريــخ 2017/11/26 بموجــب الاســتئناف رقــم 2012/362 والــذي 

قــى بمــا دون بــه.

ــرارات  ــوى والق ــوع لاوراق الدع ــع والرج ــى الواق ــون ع ــم القان ــزال حك ــن وبان ونح

الصــادرة عنهــا وأســباب الطعــن تحديــداً والــذي تمثــل بمخالفــة القانــون وفــق صريح 

المــاده )351( فقــره )5( مــن قانــون الاجــراءات الجزائيــة النافــذ.

والــذي نــراه وبعــد التدقيــق والرجــوع لقــرار محكمــة النقــض رقــم 2013/13 بتاريــخ 

2013/4/10 والــذي نقــض حكــم محكمــة البدايــة الاســتئنافيين لمخالفتهمــا القانــون في 

تطبيقــه وتأويلــه واعادتهمــا لمحكمــة البدايــة والاســتئناف بنابلــس.

ــتئنافية  ــوى الاس ــراءات الدع ــارت في اج ــتئناف س ــة والاس ــة البداي ــث أن محكم وحي

ــه. ــون في ــم المطع ــدرت الحك واص
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ولمــا ان محكمــة النقــض وبقرارهــا المذكــور آنفــاً اوردت ان البينــه القطعيــه لا تدحــض 

الا ببينــه قطعيــه أخــرى مســاويه لهــا او أقــوى منهــا فقــد كان عــى محكمــة البدايــة 

ــا  ــوص عليه ــا المنص ــتعمال صلاحياته ــوع اس ــة موض ــا محكم ــئتنافيه وبوصفه الاس

ــه الاوراق  ــر كاف ــذ وتصوي ــة الناف ــراءات الجزائي ــون الاج ــن قان ــن 208-334 م في المادت

والتقاريــر الطبيــه المتعلقــه بالمصابــه م. واحالتهــا الى اللجنــه الطبيــة اللوائيــة لتزويــد 

المحكمــة بتقريرهــا الطبــي حــول هــذا الخصــوص وتحديــد ســبب الاصابــة اللاحقــة 

بالمدعيــه بالحــق المدنــي م. ومــن ثــم اعــادة وزن وتقديــر البينــات في الدعــوى. وحيــث 

أن محكمــة البدايــة الاســتئنافيه قــد ذهبــت الى خــاف ذلــك فيكــون حكمهــا المطعــون 

فيــه مخالــف للقانــون وســابقاً لأوانــه ممــا يســتوجب نقضــه.....

ولمــا كان الوصــول الى الحقيقــه واظهارهــا هــو الغايــه مــن اجــراءات المحاكمــه كمــا ان 

اســتناد كافــه وســائل الاثبــات لتحقيــق هــذه الغايــه هــو مــن واجبــات المحكمــة وذلــك 

باســتعمال صلاحياتهــا ســواء عــن طريــق الاســتيضاح وفــق المــاده 260 مــن قانــون 

الاجــراءات الجزائيــة النافــذ عــن طريــق الاســتدعاء التلقائــي للشــهود او بنــاء عــى طلب 

أحــد الفرقــاء او بتقديــم أي دليــل تــراه متطابقــاً لظهــور الحقيقــه وفــق المــاده 208 

مــن ذات القانــون ولهــا ايضــاً ان تســتوف كل نقــص اخــر في اجــراءات التحقيــق وفقــاً 

لاحــكام المــاده 334 مــن قانــون الاجــراءات لان الحكــم يجــب أن يكــون واضــح الدلالــه 

ــه بصــوره جازمــة وثبــوت  ــاً عــى وقائــع ثابت ــه كامــاً في منطوقــه مبني ــه في لا جهال

الفعــل بمعنــى ثبــوت الجريمــه مســتوفيه لعناصرهــا الواقعيــه....

ولمــا ان محكمــة البدايــة الاســتئنافيه خلصــت الى نتيجــه ان تقريــر اللجنــة المحليــه لــم 

ــن  ــه م ــاب الطاعن ــا أص ــا بم ــون ضدهم ــؤولية المطع ــدى مس ــه إلى م ــن خلال ــر م ي

ــرازه. ــررت اب ــي وق ــل طب ــات وخل مضاعف

ــا  ــه محكمتن ــت لا تخضــع لرقاب ــه وان كان ــوع بالبين ــة الموض ــه محكم ــث ان قناع وحي

ــه  ــع لرقاب ــا تخض ــا. إلا انه ــتقل بتقديره ــي تس ــه الت ــور الواقعي ــن الام ــا م باعتباره

محكمتنــا مــن حيــث اعتبــار الدليــل دليــاً قانونيــاً ام لا لان ذلــك مــن المســائل المتعلقــة 

بالتطبيقــات القانونيــة ولمحكمتنــا أيضــاً الحــق في رقابــة محمكــة الموضــوع في وزنهــا 

للبينــه أو انتهــت مــن ذلــك لنتائــج غــر ســائغه. وحيــث ان محكمــة البداية الاســتئنافيه 
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قــد بنــت قناعتهــا عــى وقائــع خطــأ الاســناد وفســاد الاســتدلال وقصــور في أســباب 

الحكــم الواقعيــه والقانونيــة. لانــه مــن غــر الجائــز القــول بــأن المصابــة حصــل لهــا 

ــك العــوارض  كل مــا حصــل دون تدخــل مــن الجهــة المطعــون ضدهــا والتســبب بتل

والعجــز الثابــت ولــم تبحــث مطلقــاً بالنســبة للخطــأ الطبــي الــذي هــو أســاس الحكــم 

النتيجــه الحكميــة.

كمــا ان الحكــم المطعــون فيــه لــم يشــتمل عــى كافــه مســتلزماته مــن حيــث التطبيقات 

القانونيــة ويكــون هــذا الوجــه وارد عــى الحكــم المطعــون فيــه ويجرحه.

ــم تــر بوضــوح اذا كان الــرر الــذي تعانــي  ــه ل وحــول مســأله ان التقاريــر الطبي

ــر  ــه المشــتكيه يعت ــا تعرضــت ل ــي أو اهمــال واضــح فيم ــه ناتــج عــن خطــأ طب من

مــن ضمــن المضاعفــات التــي ممكــن ان تحصــل في مثــل هــذا النــوع مــن العمليــات.....

ونحن كمحكمة نقض نود الاشاره في هذا السياق ما يلي:

ــن  ــع م ــا ينف ــارن م ــذي يق ــاه ال ــو الاتج ــي(  وه ــخصي )الواقع ــاه الش الاتج 	)1(

الشــخص بتصرفاتــه العاديــه مــن حيــث إمــكان هــذا الشــخص تجنــب الفعــل 

الضــار فــإن لــم يفعــل يعتــر مقــراً.

الاتجــاه المضوعــي: وهــذا يقــارن الواقعــه بتــرف شــخص مجــرد مثــل الرجــل  	)2(

العاقــل المتبــر الــذي يفــرض ان تصرفاتــه واعمــال بعيــدة عــن العيــب. وهــذا هو 

معيــار الشــخص العــادي الــذي يبــذل عنايــه الرجــل المتوســط الــذكاء والمتبــر.

فالــذي نــراه وفــق اســتقرار حكــم النقــض أنــه يجــب التمييــز بــن عنــاصر الخطــأ. 

ــذكاء  ــاصر الحنكــه وال ــر مــن عن ــل كل شيء عن ــذي هــو قب ــرار ال ــر الق فعــدم توف

ــط بالمســؤول. كأن تدعــوه الحــال الى العمــل  ــي تحي ــا الظــروف الت ــي نقصــد به والت

بسرعــة او بعيــداً عــن المستشــفيات والادوات العلاجيــه اللازمــه او بــدون معونــه مــن 

الزمــاء والممرضــن.

والنتيجــه يجــب أن يكــون هنــاك اعتبــار عنــد تقديــر الخطــأ وهــي خطــورة الحالــة 

والعجــز الــذي لحــق بالمريــض ومــا تســتلزمه مــن اســعافات سريعــه...
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ــأله  ــذه المس ــج ه ــتئنافيه ان تعال ــة الاس ــة البداي ــى محكم ــب ع ــدم كان يج ــا تق مم

ــام  ــو قي ــه وه ــي وبحث ــأ الطب ــبيب الخط ــال تس ــن خ ــافيه م ــه ش ــه  واقعي معالج

الرابطــه في صــورة ان يتوســط بــن الفعــل والنتيجــه الجرميــه ســبب طــارئ مســتقل 

ــه. ــه الحاصل ــداث النتيج ــده لاح وكان لوح

ان الصلــة الســببية بــن الفعــل وعــدم الفعــل من جهــة وبــن النتيجــه الجرميه  	.1

مــن جهــة ثانيــة اجتمــاع أســباب اخــرى ســابقه او مقارنــه او لاحقــه ســواء 

جهلهــا الفاعــل او كانــت مســتقله عــن فعلــه.

ويختلــف الأمــر اذ كان الســبب اللاحــق مســتقلاً وكافيــاً بذاتــه لاحــداث النتيجه  	.2

ــذي  ــل ال ــه الفع ــه لعقوب ــه عرض ــذه الحال ــل في ه ــون الفاع ــه . ولا يك الجرمي

ارتكبــه.

الامــر الــذي نجــد معــه ان محكمــة البدايــة الاســتئنافيه لــم تعالــج القــرار المطعــون 

ــبيب  ــل وتس ــتوجب تعلي ــي تس ــات الت ــق التعليق ــة وف ــة وواقعي ــة قانوني ــه معالج في

ــا نجــد ان  ــا انن ــة كم ــه بالاخطــاء الطبي ــرد عــى كل نقطــه الممثل ــه وال القــرار وتحليل

المحكمــة قــد خالفــت حكــم محكمــة النقــض رقــم 2013/13، 2013/23 الصــادر بتاريــخ 

ــة  ــه اللوائي ــي( الى اللجن ــق المدن ــه بالح ــتكيه )المدعي ــه المش ــاضي باحال 2017/4/10 الق

وهــي صاحبــه  خــره فنيــه اكــر مــن اللجنــه المحليــه ولا يجــوز لهــا مخالفــه قــرار 

محكمــة النقــض لان الاصــل هــو مــا رأتــه محكمــة النقــض في ســبب الاحالــه للجنــه 

اللوائيــة حيــث أنهــا صاحبــه خــره اوســع مــن اللجنــة المحليــه.... ويكــون الطعــن الاول 

ــه. ــتوجب نقض ــم 2017/37 وارد ويس رق

ــع  ــدور م ــة ت ــوى المدني ــد ان الدع ــم 2017/38 نج ــي رق ــن الثان ــباب الطع ــول اس وح

ــق  ــاً وف ــي قائم ــق المدن ــاء بالح ــى الادع ــأن يبق ــاً ب ــوداً وعدم ــة وج ــوى الجزائي الدع

اختصــاص المحكمــة المنظــور أمامهــا الدعــوى الجزائيــة طالمــا أقيمــت الدعــوى المدنيــة 

ــا تــم نقــض الحكــم بالشــق الجزائــي. ــداء وطالم ابت

ممــا يســتوجب اســتئخار البــت في مســأله الشــق المدنــي لحــن الفصــل في الاصــل الشــق 

ئي. لجزا ا
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وعــى محكمــة البدايــة الاســتئنافية النظــر في الدعــوى بشــقيها الجزائــي والمدنــي معــاً 

بعد النقض.	

لـذلك

تقــرر المحكمــة قبــول الطعنــن معــا ونقــض الحكــم الطعــن واعــادة الاوراق لمرجعهــا 

ــة  ــل هيئ ــن قب ــر م ــى ان تنظ ــاه ع ــا بين ــق م ــازم وف ــي ال ــى القانون ــراء المقت لاج

مغايــره.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 2018/6/3
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جزاء رقم : 2019/216

المبادئ القانونية: الاعتراف ، التناقض ، اعتراف متهم على متهم.

إن الاعتراف من طرق الإثبات الخاضعة لتقدير محكمة الموضوع−	

ــع الاعتمــاد عــى شــهادات والإفــادات هــو التناقــض −	 ــذي يمن إن التناقــض ال

ــن  ــث لا يمك ــر بحي ــي الاخ ــا ينف ــزء منه ــل كل ج ــذي يجع ــري ال الجوه

ــه ــاء علي ــة البن للمحكم

لا يــدان متهــم باعــراف متهــم آخــر مالــم يقــم دليــل آخــر عــى ذلــك بعيــد −	

عــن المتهــم الــذي اعــرف عــى المطعــون ضــده .

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

ــة  ــراء المحاكم ــه بإج ــدة في رام الله المأذون ــض المنعق ــة النق ــن محكم ــادر ع الص

ــطيني ــي الفلس ــعب العرب ــم الش ــداره بإس وإص

الهـيئـة الحـاكـمـــة بـرئاسـة القاضـي الســيد إبراهيم عمرو

وعضويــة القضــاة الســـادة: فريــد عقــل ، عصــام الانصــاري ، محمــد ســامه ، عبد 

الكريــم حــاوة .

الطعـن الأول رقم 2019/216 
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م.ع الطــاعــن :	

وكيله المحامي وليد العارضة 		

المطعـون ضده :  الحق العام.

الطعن الثاني رقم 2019/269 

الطــاعـن: الحق العام .

المطعـون ضده:  م.ر 

وكيله المحامي محمد أبو عون 		

الاجــــــــــراءات

بتاريــخ 2019/04/02 تقــدم الطاعــن بالطعــن الأول وبتاريــخ 2019/05/14 تقدمــت النيابة 

العامــة بالطعــن الثانــي وذلــك للطعــن بالحكــم الصــادر عــن محكمــة اســتئناف رام 

الله بالاســتئناف جــزاء رقــم 2018/218 بتاريــخ 2019/03/18 والقــاضي بــرد الاســتئناف 

موضوعــاً وتأييــد الحكــم المســتأنف . 

وتتلخص أسباب الطعن الأول رقم 2019/216 بما يلي : 

الحكــم مخالــف لنــص المــادة 412 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة حيــث لــم  	.1

تبــن المحكمــة كيــف اتفــق الاعــراف مــع ظــروف الواقعــة . 

القــرار مخالــف لاحــكام المــادة 3/214 مــن قانــون الإجــراءات حيــث ان الشــك  	.2

ــه .  ــه القــرار المطعــون في ــى علي ــذي يبن ــف الاعــراف ال يل

الطاعن يعتبر أقواله ومرافعاته امام محكمة الاستئناف جزء من هذا الطعن . 	.3

وبالنتيجــة طالــب الطاعــن بقبــول الطعــن موضوعــا ونقــض الحكــم المطعــون  	

ــه .  في

ــة  ــت بلائح ــول وتقدم ــب الأص ــن حس ــة الطع ــة لائح ــة العام ــت النياب تبلغ 	

جوابيــة .
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وتتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 2019/269 بما يلي : 

ــا ً  ــره وخالي ــه وتفس ــأ في تطبيق ــون والخط ــة للقان ــى مخالف ــي ع ــرار بن الق 	.1

مــن التعليــل القانونــي الســليم ولــم توضــح المحكمــة كيــف توصلــت للنتيجــة 

وحيــث ان محكمــة الاســتئناف جانبــت الصــواب في حكمهــا وبالتــالي حكمهــا 

ــبيب .  ــل والتس ــور في التعلي ــتدلال والقص ــاد في الاس ــب الفس ــوب بعي مش

ــة دون  ــة الأدل ــدم كفاي ــده لع ــون ض ــراءة المطع ــان ب ــة بإع ــأت المحكم أخط 	.2

ان تبــن كيــف توصلــت لهــذه النتيجــة رغــم ان النيابــة قدمــت مــن البينــات 

ــه .  ــند الي ــا اس ــده بم ــون ض ــورط المطع ــت ت مايثب

ــراءات  ــون الإج ــن قان ــادة 208 م ــص الم ــل ن ــدم تفعي ــة لع ــأت المحكم أخط 	.3

وتقــوم مــن نفســها اثنــاء ســر الدعــوى وبــأن تأمــر بتقديــم أي دليــل تــراه 

ــة .  ــور الحقيق ــاً لظه لازم

الحكم مخالف للقانون كونه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.  	.4

وبالنتيجــة طالبــت النيابــة العامــة بقبــول الطعــن موضوعــاً ونقــض الحكــم  	

ــه .  ــون في المطع

المحكمـــة

ــددة  ــدة المح ــن الم ــان ضم ــن مقدم ــة ان الطعن ــد المحكم ــه تج ــق والمداول ــد التدقي بع

ــكلاً .  ــا ش ــرر قبولهم ــذا تق ــكلية ل ــا الش ــتوفيان لشرائطهم ــا ومس قانون

اما من حيث الموضوع ، 

ــة جنــن  ــت المطعــون ضــده واخريــن لمحكمــة بداي ــة العامــة قــد احال نجــد أن النياب

ــة  ــم الأول م.ع وتهم ــنة 60 للمته ــادة 1/404 ع لس ــكام الم ــا لاح ــة خلاف ــة السرق بتهم

ــث م.ع ، م.ر .  ــي والثال ــن الثان ــادة 2/80 للمتهم ــكام الم ــا لاح ــة خلاف ــل بالسرق التدخ

وبعــد اجــراء المحاكمــة وبتاريــخ 2018/06/21 أصــدرت حكمهــا القــاضي بإدانــة المتهــم 

الأول م.ع والمتهــم الثانــي م.ا بالتهمــة المســندة اليهمــا وإعــان بــراءة المتهــم الثالــث م.ر 

مــن التهمــة المســندة اليــه لعــدم كفايــة الأدلــة . 
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ــدة  ــاقة م ــغال الش ــم الأول م.ع بالاش ــع المته ــت بوض ــة حكم ــرار الإدان ــى ق ــا ع وعطف

ثــاث ســنوات وبوضــع المــدان الثانــي م.ا بالاشــغال الشــاقة لمــدة ســنة تحســم لهــم 

مــدة التوقيــف . 

ــه  ــت ب ــث م.ر فطعن ــم الثال ــق المته ــادر بح ــم الص ــة بالحك ــة العام ــل النياب ــم تقب ل

ــم 2018/217 .  ــزاء رق ــتئناف ج بالاس

كمــا لــم يقبــل المتهــم الثانــي بالحكــم فطعــن بــه بالاســتئناف جــزاء رقــم 2018/218 

وبعــد اســتكمال إجــراءات المحاكمــة أصــدرت المحكمــة حكمهــا في الاســتئنافين بتاريــخ 

2019/03/18 والقــاضي بــرد الاســتئنافين موضوعــا ً وتأييــد الحكــم المســتأنف . 

ــه بالنقــض  ــم الطعــن ب ــي الحكــم فت ــك المتهــم الثان ــة العامــة وكذل ــل النياب ــم تقب ل

ــن .  ــح الطع ــواردة في لوائ ــباب ال للأس

اما عن أسباب الطعن الأول 2019/216 ؛ 

ــون  ــن قان ــادة 214 م ــكام الم ــم لاح ــة الحك ــبب الأول مخالف ــى وفي الس ــه ينع ــد ان نج

ــوى .  ــروف الدع ــع ظ ــق م ــد اتف ــراف ق ــة ان الاع ــن المحكم ــم تب ــث ل ــراءات حي الإج

ان المــادة 214 مــن قانــون الإجــراءات تعالــج شروط صحــة الاعــراف حيــث جــاء فيهــا 

يشــرط لصحــة الاعــراف 

ان يصدر طواعية واختيارا ودون ضغط .  	.1

ان يتفق الاعتراف مع ظروف الواقعة .  	.2

ان يكون صريحا قاطعا بارتكاب الجريمة .  	.3

ابتــداء ان الاعــراف مــن طــرق الاثبــات الخاضعــة لتقديــر محكمــة الموضــوع تأخــذ بــه 

اذا قنعــت كمــا جــاء في المــادة 215 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة وان اعــراف المتهــم 

امــام النيابــة العامــة والمــرز للمحكمــة في المــرز ن/2 جــاء متفقــا مــع وقائــع الدعــوى 

التــي بينــت كيــف تمــت واقعــة السرقــة والاتفــاق عليهــا، وبالتــالي اتفــق الاعــراف مــع 

ظــروف الواقعــة المحــددة مــن خــال تسلســل الاحــداث وكيفيــة اجــراء السرقــة . 
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هــذا رغــم ان البينــة مــن صلاحيــة محكمــة الموضــوع وتقديرهــا ولهــا حريــة التقديــر 

وان اقتنعــت تأخــذ بهــا او تردهــا . 

ــم  ــل الحك ــا لحم ــون كافي ــم يك ــراف المته ــوع باع ــة الموض ــاع محكم ــالي ان اقتن وبالت

ــبب .  ــذا الس ــه رد ه ــتوجب مع ــا يس ــن( مم ــم )الطاع ــة المته بإدان

ــاث، ان التناقــض  امــا القــول بالتناقــض الصــارخ بــن الاعترافــات مــن المتهمــن الث

الــذي يمنــع الاعتمــاد عــى شــهادات والافــادات المذكــورة هــو التناقــض الجوهــري الذي 

يجعــل كل جــزء منهــا ينفــي الاخــر بحيــث لا يمكــن للمحكمــة البنــاء عليــه وهــذا غــر 

موجــود في هــذه الافــادات ولا يلــزم الحكــم التطابــق التــام في اقــوال وافــادات المتهمــن 

حتــى تصــل للنتيجــة بــل تســتخلصه المحكمــة مــن جمــاع الأدلــة والبينــات . 

ــة  ــي اســتخلصتها مــن جمــوع الأدل ــة لديهــا الت ــت الى الواقعــة الثابت والمحكمــة توصل

وقنعــت بهــا والطعــن هنــا يأتــي جــدلا في الجانــب الموضــوع للحكــم الــذي لا تختــص 

فيــه محكمــة النقــض ممــا يســتوجب رد هــذا النعــي.

امــا الســبب الثالــث والــذي ينعــى عــى الحكــم انــه مخالــف لصريــح المــادة 3/214 مــن 

قانــون الإجــراءات و لعــدم التكــرار لقــد تــم معالجــة هــذا الســبب في معالجــة الســبب 

الســابق نحيــل اليــه ونــرد الســبب . 

وبالتالي رد الطعن 

اما الطعن الثاني 2019/269 

ــون  ــه القان ــم مخالفت ــى الحك ــى ع ــي تنع ــي الت ــباب الأول والثان ــبة للأس ــا بالنس ام

والخطــأ في تطبيقــه وتفســره وخاليــا مــن التفســر والتعليــل وكيفيــة التوصــل للنتيجة 

مــع الأدلــة الكافيــة لربــط المتهــم بالتهمــة المســندة اليــه . 

ــث ان  ــة حي ــل للنتيج ــة التوص ــه كيفي ــون في ــم المطع ــة في الحك ــت للمحكم ــم يثب ل

البينــات المتوفــرة لديهــا في الملــف هــي إفــادات المتهمــن لــدى النيابــة العامــة او مأمــور 

الضبــط القضائــي ، ولا يــدان متهــم باعــراف متهــم آخــر مالــم يقــم دليــل آخــر عــى 

ذلــك بعيــد عــن المتهــم الــذي اعــرف عــى المطعــون ضــده . 
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ــده(  ــون ض ــم )المطع ــراف المته ــو اع ــود ه ــر الموج ــل الاخ ــراف والدلي ــا كان الاع ولم

ــادة 227  ــص الم ــب ن ــي( حس ــن الوقائ ــم )الام ــي وه ــط القضائ ــوري الضب ــام مأم ام

ــروف  ــى الظ ــل ع ــة الدلي ــدم النياب ــد ان تق ــه لا ب ــا أن ــراءات .... كم ــون الإج ــن قان م

التــي اخــذت بهــا حســب نــص المــادة المذكــورة جــاءت " الإفــادة التــي يؤديهــا المتهــم 

امــام مأمــوري الضبــط القضائــي ويعــرف فيهــا بارتكابــه الجريمــة تقبــل اذا قدمــت 

النيابــة العامــة بينــة عــى الظــروف التــي اديــت فيهــا واقتنعــت المحكمــة بانهــا اخــذت 

ــارا ً .  طوعــا واختي

وبمــا ان النيابــة لــم تقــدم ايــة بينــة عــى الظــروف التــي اخــذت بهــا هــذه الإفــادة 

والتــي تتضمــن الاعــراف تــم اســتبعادها مــن البينــات مــن قبــل محكمــة الموضــوع 

لمخالفتهــا نــص المــادة 227 مــن قانــون الإجــراءات . 

ــد الا اعــراف متهــم ضــد متهــم وهــذه لا تقبــل الا بوجــود  وبالتــالي لا يبقــى مــا يفي

ــم  ــك ت ــراءات وبذل ــون الإج ــن قان ــادة 209 م ــن الم ــتفاد م ــب المس ــرى حس ــة أخ بين

ــة .  ــة للادان ــة الأدل ــدم كفاي ــة ع ــة لنتيج ــت المحكم ــات وتوصل ــذه البين ــتبعاد ه اس

حيــث يكفــي لاعــان بــراءة المتهــم هــو الشــك في صحــة اســناد التهمــة وعــدم القناعــة 

بالادلــة المقدمــة.

ولكونــه لا يوجــد ادلــة مقدمــة توصلــت المحكمــة بعــد معالجتهــا للبينــات الى قناعــة 

عــدم ادانــة المتهــم و حملــت حكمهــا عــى الأصــل وهــو بــراءة المتهــم ممــا يســتوجب 

معــه رد الســببين . 

ــل نــص  ــذي ينعــى عــى الحكــم خطــأ المحكمــة بعــدم تفعي ــث وال امــا الســبب الثال

ــة. ــور الحقيق ــات لظه ــتكمال البين ــراءات واس ــون الإج ــن قان ــادة 208 م الم

ان الامــر هــو خيــار حقيقــي للمحكمــة أي لهــا ان تأمــر اذا وجــدت ان ذلــك يســاعدها 

عــى ظهــور الحقيقــة عندمــا تكــون غــر واضحــة مــن جمــاع الأدلــة . 

ولكــن هــذا النــص لا يعنــي ان تكــون المحكمــة خصمــاً في الدعــوى وتســتكمل للنيابــة 

العامــة النقــص في البينــات المقدمــة منهــا حيــث ان المحكمــة ليســت طــرف في الدعــوى 
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بــل هــي الحكــم بــن الخصــوم والنيابــة خصــم عليهــا ان تقــدم الأدلــة عــى مــا تنعــاه 

عــى المتهــم وبعكــس ذلــك تصبــح المحكمــة خصمــا وهــذا ليــس الــدور الــذي رســمه 

المــرع لهــا في القانــون.

امــا اســتكمال البينــات لغايــات الوصــول للحقيقــه يكــون حســب قناعــة المحكمــة ان 

هنــاك بينــات ترغــب في الحصــول عليهــا لغايــات صحــة الحكــم واســتجلاء الحقيقــه 

ــه. ــة النياب وليــس لاســتكمال نقــص بين

وبالتــالي فاننــا لا نجــد في هــذا الســبب مــا يجــرح الحكــم او إجــراءات المحاكمــة ، ممــا 

يســتوجب رده وكذلــك رد الطعــن . 

لـذلــك

تقــرر المحكمــة رد الطعــن موضوعــاً  ورد الطلــب رقــم 2019/24 حيــث اصبــح غــر ذي 

موضــوع بعــد صــدور الحكــم في الطعــن . 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2019/06/10.
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جزاء رقم : 2019/279

المبادئ القانونية: الاسباب المخففه التقديرية، صك الصلح.

إن اســتعمال الاســباب المخففــه التقديريــه هــو مــن صلاحيــات واختصــاص −	

محكمــة الموضــوع

ــع الدعــوى وظروفهــا ولمحكمــة الموضــوع −	 ــق بوقائ ــك أمــر يتعل ــث أن ذل حي

وحدهــا حــق إجابــة الطلــب.

لا يجــوز اســتعمال الأســباب المخففــه التقديريــة أكثــر مــن مــره واحــده لأي −	

ــه  ــن عدم ــح م ــك صل ــاق ص ــر شيء ارف ــع الأم ــن واق ــر م ــبب كان ولا يغ س

مــا دام أن المحكمــة قــد اســتخدمت خياراتهــا وأخــذت بالأســباب المخففــه لأي 

ســبب كان.

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

ــة  ــراء المحاكم ــه بإج ــدة في رام الله المأذون ــض المنعق ــة النق ــن محكم ــادر ع الص

ــطيني ــي الفلس ــعب العرب ــم الش ــداره بإس وإص

الهـيئــة الحـاكـمـة بـرئاســة القاضـي السيد إبراهيم عمرو

وعضويـــة القضـــاة الســادة: مصطفــى القــاق ، عصام الأنصــاري ، محمد ســامة، 

عبــد الكريــم حــاوة.
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غ.ر / سيلة الظهر الطــاعـــن  :	

وكيله المحامي: مؤيد عبيد 		

المطعـون ضده :  الحق العام.

الاجـــــــراءات

بتاريــخ 2019/5/2 تقــدم الطاعــن بواســطة وكيلــه للطعــن بالنقــض بالحكــم الصــادر 

عــن محكمــة إســتئناف رام الله بالاســتئناف جــزاء رقــم 2015/288 بتاريــخ 2019/4/25 

القــاضي بإدانــة الطاعــن )المتهــم( بالتهــم المســنده اليــه وهــي الحــرق الجنائــي خلافــاً 

لاحــكام المــاده368 ، 76 ع60 وتهمــة السرقــة بالاشــراك خلافــاً لأحــكام المــاده 404 ، 76 

ع 60 وتبعــاً لذلــك الحكــم بايداعــه بالاشــغال الشــاقة مــدة ثــاث ســنوات ونصــف عــى 

ان تحســم لــه مــدة التوقيــف.

وتتلخص أسباب الطعن في 

الحكــم جــاء مخالفــاً لحكم محكمــة النقــض رقــم 2018/30 بتاريــخ 2018/5/21  	.1

وعــدم الأخــذ بالاســباب المخففــه التقديريــة.

لــم تلتفــت المحكمــة لحكــم محكمــة الاســتئناف رقــم 2015/228 القــاضي بوقف  	.2

تنفيــذ العقوبــة.

ــه  ــنده الي ــه المس ــن بالتهم ــة الطاع ــة بإدان ــرار المحكم ــد ق ــدم ض ــن مق الطع 	.3

ــراك. ــة بالاش ــي والسرق ــرق الجنائ ــي الح وه

ــق لأن  ــاده 368 ع60 لا تنطب ــث ان الم ــون حي ــول والقان ــف للأص ــرار مخال الق 	.4

ــر  ــه عن ــره وخاص ــر متوف ــون غ ــمها القان ــي رس ــا الت ــا وشروطه عناصره

ــي. ــف القانون ــة بالتكيي ــأت المحكم ــالي أخط ــي وبالت ــد الجرم القص

أخطــأت المحكمــة بإيقــاع عقوبــة ثــاث ســنوات ونصــف ولــم تطبــق أحــكام  	.5

المــاده 99 ع عــى الطاعــن ولــم تأخــذ بالاســباب المخففــه التقديريــة ولــم تأخــذ 

بعــن الاعتبــار طــول المــده الزمنيــة للفعــل ووجــود اســقاط حــق شــخصي.
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ــن  ــة م ــراءات باطل ــاك اج ــون هن ــا ك ــتئناف في قراراته ــة الاس ــأت محكم أخط 	.6

ــف  ــر الكش ــه ومح ــة الخطي ــهود والبين ــهادة الش ــه وش ــماع البين ــث س حي

ــام. ــام الع ــن النظ ــذه م ــات وه ــود انتداب ــدم وج وع

الحكم واجب النقض كون المحكمة لم تسبب ولم تعلل حكمها. 	.7

أخطــأت المحكمــة بعــدم تطبيــق المــاده 371 ع 60 كمــا رأت محكمــة الإســتئناف  	.8

بحكمهــا الصــادر في 2018/5/21 حيــث لــم يثبــت القصــد الجرمــي.

ــه  ــه العام ــن النياب ــهود م ــهادة الش ــى ش ــا ع ــاء حكمه ــة ببن ــأت المحكم أخط 	.9

ــاع. ــهود الدف ــات لش دون الالتف

محكمتكم اصبحت محكمة موضوع عملاً باحكام الماده 374 ع 60. 	.10

وبالنتيجة طالب الطاعن بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه. 	

ــة  ــت بلائح ــول وتقدم ــب الاص ــن حس ــة الطع ــه لائح ــه العام ــت النياب تبلغ 	

جوابيــة طالبــت بموجبهــا بــرد الطعــن.

المحكمــــــــــة

بعــد التدقيــق والمداولــة قانونــاً تجــد المحكمــة ان الطعــن مقــدم ضمــن المــده المحــدده 

قانونــاً ومســتوفياً لشرائطــه الشــكلية لــذا تقــرر قبولــه شــكلاً.

أما من حيث الموضوع ،

نجد أن النيابه العامه قد احالت الطاعن ومتهم آخر لمحكمة بداية جنين بتهمة 

السرقه بالاشتراك خلافاً لاحكام الماده 404 ، 76 ع60. 	.1

ــدم  ــث اق ــاده 368 ، 76 ع 60 حي ــكام الم ــاً لاح ــراك خلاف ــرق بالاش ــة الح تهم 	.2

ــه  ــباك وسرقت ــع الش ــد خل ــاً بع ــتكيه لي ــزل المش ــول من ــى دخ ــان ع المتهم

ــودات. ــي الموج ــرق باق وح

وبعــد اجــراء المحاكمــه وبتاريــخ 2012/1/22 اصــدرت حكمهــا القــاضي بإدانــة المتهمــن 

بالتهمــه المســنده اليهــم وعطفــاً عــى ذلــك وضــع المدانــن خمــس ســنوات بالاشــغال 

الشــاقه عمــاً بأحــكام المــاده 404 ، 76 ع 60 للسرقــه بالاشــراك كمــا قــررت وضــع كل 
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منهــم بالاشــغال الشــاقة مــدة ســبع ســنوات بتهمــة الحــرق بالاشــراك خلافــاً لاحــكام 

المــاده 368 ، 76 ع 60 وعمــاً باحــكام المــاده 72 ع60 دمــج العقوبــات وتطبيــق الاشــد 

وهــي وضــع كل واحــد منهــم ســبع ســنوات بالاشــغال الشــاقه.

ــدان  ــن الم ــة ع ــض العقوب ــرر تخفي ــون ع 60 تق ــن قان ــاده 4/99 م ــكام الم ــاً بأح وعم

الاول غالــب لتصبــح ثــاث ســنوات ونصــف عــى ان تحســب لــه مــدة التوقيــف وابقــاء 

العقوبــة كمــا هــي للمــدان الثانــي ايــاد )الطاعــن(.

عــادت محكمــة البدايــة بنظــر الدعــوى عمــاً بقــرار محكمــة الاســتئناف رقــم 

ــن  ــوى وم ــف الدع ــات في مل ــان الانتداب ــرار لبط ــاء الق ــاضي بالغ 2012/445 الق

ــب  ــم الاول غال ــة المته ــاضي بإدان ــخ 2015/4/29 والق ــا بتاري ــدرت حكمه ــم اص ث

ــه  ــراك ووضع ــه بالاش ــة السرق ــن تهم ــنوات ع ــدة 3 س ــاقة لم ــغال الش بالاش

بالاشــغال الشــاقه عــن تهمــة الحــرق بالاشــراك ووضــع المــدان الثانــي الفتــى 

ــه بالاشــراك ووضعــه  ــة السرق ــاك مــدة ســتة شــهور عــن تهم ــو دي ســامي اب

ــاً  ــال. وعم ــع في دار الاعتق ــراك ويوض ــرق بالاش ــرم الح ــن ج ــهر ع ــتة أش س

ــنوات  ــاث س ــح ث ــرق لتصب ــن الح ــة ع ــض العقوب ــاده 4/99 تخفي ــكام الم باح

ونصــف وعمــاً باحــكام المــاده 72 ع60 دمــج العقوبــات وتنفيــذ العقوبــة الاشــد 

ــف. ــدة التوقي ــم م ــب له ــى ان تحس ع

لــم يقبــل الطاعــن الحكــم فطعــن بــه بالاســتئناف جــزاء رقــم 2015/228 وبعــد اجــراء 

المحاكمــة وبتاريــخ 2016/2/17 اصــدرت حكمهــا القــاضي بــرد الاســتئناف مــن حيــث 

ــنوات  ــاث س ــدة ث ــاقه م ــغال الش ــه بالاش ــم علي ــد الحك ــة وتأيي ــة السرق ــه بتهم ادانت

ونصــف وعمــاً باحــكام المــاده 99 ع60 تخفيــض العقوبــة لمــدة ســنه لوقــوع المصالحــة 

واســقاط الحــق الشــخصي.

ــاً لاحــكام  ــة مــن الحــرق خلاف ــل وصــف التهم ــه تعدي ــه الثاني امــا بخصــوص التهم

المــاده 368 ع60 الى الحــرق خلافــاً للمــاده 371 ع 60 والحكــم عليــه بالحبــس لمــدة ســنة 

وغرامــه مقدارهــا 200 دينــار وعمــاً باحــكام المــواد 284 ، 285 مــن قانــون الاجــراءات 

وقــف تنفيــذ العقوبــة.
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لــم تقبــل النيابــه العامــه الحكــم فطعنــت بــه بالنقــض رقــم 2017/191 وصــدر الحكــم 

بتاريــخ 2017/2/5 القــاضي بقبــول الطعــن ونقــض الحكم.

ــخ  ــا بتاري ــدرت حكمه ــد واص ــن جدي ــن م ــر الطع ــتئناف بنظ ــة الاس ــادت محكم ع

ــتئناف  ــتئناف ورد الاس ــباب الاس ــن أس ــبب م ــدم ورود أي س ــاضي بع 2017/12/18 الق

ــتأنف. ــم المس ــد الحك وتأيي

ــراء  ــد اج ــم 2018/30 وبع ــزاء رق ــض ج ــه النق ــن ب ــم فطع ــن بالحك ــل الطاع ــم يقب ل

ــادة  ــم واع ــض الحك ــاضي بنق ــا الق ــدرت حكمه ــخ 2018/5/21 اص ــه وبتاري المحاكم

الدعــوى للنظــر فيمــا اذا كانــت المعالجــة تصلــح ســبباً مخففــاً في الدعــوى مــن عدمــه.

ــاضي  ــخ 2019/4/25 الق ــا بتاري ــدرت حكمه ــم واص ــتئناف الحك ــة الاس ــرت محكم نظ

ــتأنف. ــم المس ــد الحك ــتئناف وتأيي ــرد الاس ب

لم يقبل الطاعن بالحكم فطعن به بالنقض للأسباب الوارده في لائحة الطعن.

أما عن أسباب الطعن

فإننــا نجدهــا جميعــاً ترتكــز عــى عــدم امتثــال محكمــة الاســتئناف لقــرار محكمــة 

النقــض وتخفيــض العقوبــة وهــذا أســاس قــرار محكمــة النقــض 2018/30.

ــات واختصــاص محكمــة  ــه هــو مــن صلاحي إن اســتعمال الاســباب المخففــه التقديري

ــا و  ــع الدعــوى وظروفه ــق بوقائ ــك امــر يتعل ــث ان ذل الموضــوع تقــرره المحكمــة حي

ــب. ــة الطل ــق اجاب ــا ح ــوع وحده ــة الموض لمحكم

ــد  ــتئناف نج ــة الاس ــة ومحكم ــة البداي ــن محكم ــادره ع ــرارات الص ــوده للق وبالع

ــع مراحــل الحكــم ولا يجــوز  ــه في جمي انهــا اســتعملت الأســباب المخففــه التقديري

ــر مــن مــره واحــده لأي ســبب كان ولا  اســتعمال الاســباب المخففــه التقديريــة اكث

يغــر مــن واقــع الامــر في شيء ارفــاق صــك صلــح مــن عدمــه مــا دام ان المحكمــة قد 

اســتخدمت خياراتهــا واخــذت بالاســباب المخففــه لاي ســبب كان ممــا يســتوجب رد 

هــذه الاســباب مجتمعــه.
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وأن محكمــة النقــض عندمــا تعيــد لمحكمــة الاســتئناف لتقريــر فيمــا إذا كان مــا قــدم 

للمحكمــة يصلــح ســبباً للأخــذ بالأســباب المخففــه مــن عدمــه وليــس لالــزام محكمــة 

الموضــوع الاخــذ بالاســباب المخففــه بــل هــي صاحبــة صلاحيــة التقديــر في ذلــك وهــذا 

مــا قامــت بــه المحكمــة.

امــا بقيــة أســباب الطعــن فقــد تــم معالجتهــا في احــكام محكمــة النقــض الصــادره 

ــا  ــا مم ــه فيه ــائل الجدلي ــمت المس ــبق وحس ــم 2015/191 ، 2018/30 وس ــض رق بالنق

يســتوجب ردهــا أيضــاً.

لــذلك

تقــرر المحكمــة رد الطعــن موضوعــاً ورد الطلــب رقــم 2019/34 حيــث أصبــح غــر ذي 

موضــوع.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2019/06/10.
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جزاء رقم : 2018/542

المبادئ القانونية: الجريمة المستمره، جريمة الإتصال بالعدو.

ــه −	 ــل او حال ــن عم ــادي م ــا الم ــون ركنه ــي يتك ــي الت ــتمره ه ــه المس الجريم

تحتمــل بطبيعتهــا الديمومــه فــرة غــر محــدده مــن الوقــت ســواء اكانــت 

ــلبيه. ــة او س ــه ايجابي ــذه الحال ه

تعتــر جريمــة الاتصــال بالعــدو مــن الجرائــم المســتمره وهــي مــن الجرائــم −	

المســتمره اســتمراراً "متجــدداً" فــإرادة الجانــي تقــوم في كل حالــه مــن حــالات 

ــر  ــتمرار، فتعت ــه باس ــدد الاراده الجرمي ــه تتج ــذه الجريم ــي ه ــد، فف التجدي

جريمــة واحــده لوجــود وحــده النيــه لــدى الفاعــل ووحــده الحــق المعتــدى 

عليــه

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

ــة  ــراء المحاكم ــه بإج ــدة في رام الله المأذون ــض المنعق ــة النق ــن محكم ــادر ع الص

ــطيني ــي الفلس ــعب العرب ــم الش ــداره بإس وإص

الهـيئـــة الحـاكـمــة بـرئاسـة القاضي السيده إيمان ناصر الدين

ــلم،  ــد مس ــعيبي ، محم ــان الش ــاد ، عدن ــل الصي ــادة: خلي ــاة الس ــة القض وعضويـ

ــري. ــت م بولي
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1.  ح.ح / بيت ساحور. الطــاعــن: 	

2.  ح.س / بيت ساحور 		

وكيلهما المحامي : أسامه ابو زاكيه ومشاركوه 	

المطعـون ضده : الحق العام

ــض  ــن لنق ــذا الطع ــا به ــطة وكيلهم ــن بواس ــدم الطاعن ــخ 2018/10/23 تق بتاري 	-

ــه  ــخ 2018/9/25 في القضي ــدس بتاري ــتئناف الق ــة اس ــن محكم ــادر ع ــم الص الحك

الاســتئنافيه الجزائيــه رقــم 2018/13 المتضمــن الحكــم بقبــول الاســتئناف موضوعــاً 

والغــاء القــرار المســتأنف واعــادة الدعــوى الى مرجعهــا كونهــا المحكمــة المختصــه 

علمــاً بــأن هــذا النــوع مــن القضايــا أصبــح مــن اختصــاص محكمــة الجنايــات 

الكــرى.

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :- 	-

الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون. 	.1

الحكم المطعون فيه غير معلل تعليلاً سليماً... 	.2

ــث  ــيه حي ــة الأساس ــادئ القانوني ــون والمب ــتئناف القان ــة الاس ــت محكم خالف 	.3

ــي.... ــكاب الجان ــت أرت ــب وق ــي المرتك ــل الجرم ــى الفع ــخص ع ــب الش يعاق

اخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون. 	.4

لهــذه الأســباب يطلــب وكيــل الطاعنــن قبــول الطعــن شــكلاً لتقديمــه ضمــن المده  	-

ــوى الى  ــادة اوراق الدع ــه واع ــون في ــم المطع ــض الحك ــوع نق ــة وفي الموض القانوني

محكمــة الاحــداث كونهــا هــي صاحبــة الصلاحيــه والاختصــاص و/او اجراءالمقتضى 

القانونــي.

بتاريــخ 2018/11/18 قدمــت النيابــه العامــه مطالعــه خطيــه طلبــت بنتيجتهــا رد  	-

ــن. ــغ التأم ــادرة مبل ــاً ومص ــن موضوع الطع
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المحكمــــــــــة

بعــد التدقيــق والمداولــه قانونــاً نجــد ان الطعــن مقــدم ضمــن المــده القانونيــة  	-

ــه شــكلاً. فنقــرر قبول

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً  	-

ــرار  ــي وارده في ق ــا ه ــر كم ــن ح. وح. وآخ ــنده للطاعن ــه المس ــد ان التهم نج 	

الاتهــام ولائحتــه هــي الخيانــه خلافــاً لاحــكام المادتــن 111 ، 112 مــن قانــون 

ــات. العقوب

ــي  ــه المســتمره ه ــك ان الجريم ــتمره ، ذل ــم المس ــن الجرائ ــه م ــذه التهم وان ه 	-

التــي يتكــون ركنهــا المــادي مــن عمــل او حالــه تحتمــل بطبيعتهــا الديمومــه 

ــلبيه. ــة او س ــه ايجابي ــذه الحال ــت ه ــواء اكان ــت س ــن الوق ــدده م ــر مح ــرة غ ف

فالجريمــه التــي تقبــل بطبيعتهــا الاســتمرار بحــث يتصــور بقــاء الاعتــداء فيها  	-

مســتمراً فــرة مــن الوقــت مهمــا كانــت مدتهــا فــإن الجريمــه تكــون مســتمره 

وعندئــذ يكــون وقــت ابتــداء الجريمــه غــر وقــت انتهائهــا فالاعتــداء عــى الحق 

المعتــدى عليــه في الجريمــه المســتمره يبقــى قائمــاً فــره مــن الزمــن اي انــه لا 

يتحقــق وينتهــي في لحظــه واحــده.

وتعتــر جريمــة الاتصــال بالعــدو مــن الجرائــم المســتمره وهــي مــن الجرائــم  	-

المســتمره اســتمراراً "متجــدداً" فــإرادة الجانــي تقــوم في كل حالــه مــن حــالات 

ــر  ــتمرار، فتعت ــه باس ــدد الاراده الجرمي ــه تتج ــذه الجريم ــي ه ــد، فف التجدي

ــدى  ــق المعت ــده الح ــل ووح ــدى الفاع ــه ل ــده الني ــود وح ــده لوج ــة واح جريم

عليــه، وبذلــك فــإن آخــر اتصــال لهمــا مــع العــدو واكتشــاف امرهمــا واثنــاء 

القبــض عليهمــا كانــا بالغــن ولــم يكونــا حدثــان.

وبذلــك فــإن مــا توصلــت اليــه محكمــة الاســتئناف في حكمهــا المطعــون فيــه  	

ــه لا  ــن مجتمع ــباب الطع ــون وان اس ــاً للقان ــون موافق ــه يك ــذه الناحي ــن ه م

ــا. ــتوجب رده ــا يس ــه مم ــرد علي ت

ومــن ناحيــه ثانيــه نجــد في ضــوء صــدور القــرار بقانــون رقــم 9 لســنة 2018  	-

ــرى  ــات الك ــة الجناي ــأن محكم بش
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نجــد ان المــاده الخامســه منــه قــد حــددت وعــددت اختصــاص محكمــة الجنايــات 

الكــرى للنظــر والفصــل في الجرائــم التاليــه ومنهــا :-

جرائم الجنايات الواقعه على أمن الدوله الداخلي والخارجي. 	.3

وبذلــك فــإن الجريمــه موضــوع الطعــن وبالنظــر للعقوبــه المقــرره لهــا هــي  	-

مــن نــوع الجنايــه وتكــون محكمــة الجنايــات الكــرى هــي صاحبــة الصلاحية 

ــه  ــه العدال ــن وج ــار م ــر الف ــم الآخ ــن والمته ــة الطاعن ــاص بمحاكم والاختص

عــن التهمــه المســنده اليهــم عــى فــرض الثبــوت.

ــغ  ــا تقــدم نقــرر رد الطعــن موضوعــاً ومصــادرة مبل ــه واســتناداً لم لهــذا كل 	

التأمــن واحالــة الاوراق الى محكمــة الجنايــات الكــرى لاجــراء المقتــى 

ــي. القانون

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2019/1/20.
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للمحكمة الجنائية الدولية
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ــة  ــة الدولي ــة الجنائي ــرار المحكم ــطينيين في ق ــن الفلس ــة المحام ــة لنقاب ــة تاريخي بصم

بشــأن الولايــة الإقليميــة لدولــة فلســطين ثمنــت نقابــة المحامــن الفلســطينيين القــرار 

ــذي  ــا وال ــة أعضائه ــدر بغالبي ــذي ص ــة ال ــة الدولي ــة الجنائي ــن المحكم ــادر ع الص

ــس  ــد مجل ــة، وأك ــطينية المحتل ــى الأراضي الفلس ــة ع ــا القضائي ــه ولايته ــدت بموجب أك

النقابــة بــأن هــذا القــرار التاريخــي جــاء في إطــار الجهــود الراميــة لملاحقــة المجرمــن 

الصهاينــة المتورطــن بارتــكاب جرائــم الحــرب في الأراضي الفلســطينية المحتلــة، 

ــة  ــة الجنائي ــرة للمحكم ــت بمذك ــد تقدم ــطينيين ق ــن الفلس ــة المحام ــت نقاب وكان

ــاص  ــق باختص ــة )Amicus Curiae( المتعل ــق" للمحكم ــو صدي ــا "عض ــة بصفته الدولي

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في أراضي دولــة فلســطين، وقدمــت المذكــرة باســم المحامــن 

الفلســطينيين مــن خــال طلــب رســمي رفــع للمدعيــة العامــة للمحكمــة الســيدة فاتــو 

بــن ســودة، ورئيــس قلــم المحكمــة، الســيد بيــر لويــس، وذلــك بنــاء عــى قــرار الدائرة 

ــة لاهــاي بتاريــخ 28 كانــون  ــة الصــادر في مدين ــة الدولي ــة للمحكمــة الجنائي التمهيدي

الثانــي/ ينايــر 2020، بشــأن الولايــة الإقليميــة لــأراضي الفلســطينية المحتلــة. وتضمنــت 

مذكــرة نقابــة المحامــن الفلســطينيين دعــوة لقضــاة المحكمــة أن يقــرروا اختصــاص 

المحكمــة في الإقليــم الفلســطيني بمــا يشــمل الضفــة الغربيــة والقــدس الشرقيــة وقطــاع 

غــزة. اســتندت النقابــة في مذكرتهــا إلى الأســس القانونيــة التــي رســمت حــدود دولــة 

فلســطين، بمــا في ذلــك اتفاقيــات الهدنــة وقــرارات الأمــم المتحــدة ذات الصلــة والقانــون 

الــدولي الانســاني )قانــون الاحتــال الحربــي( وقانــون المعاهــدات والمنظمــات الدوليــة 

ــا  ــة ردا أولي ــرة النقاب ــملت مذك ــد ش ــية. وق ــون الجنس ــدولي وقان ــوارث ال ــون الت وقان

ــطين  ــدود فلس ــة أن ح ــاص بحج ــدم الاختص ــة بع ــب المحكم ــي تطل ــج الت ــى الحج ع

غــر مرســومة بشــكل نهائــي، وأفــادت النقابــة أن حــدود عــدد مــن الــدول الأعضــاء 

في المحكمــة متنــازع عليهــا أيضــا وهــذا لــم يمنــع المحكمــة مــن الاختصــاص المكانــي 

بخصوصهــا. تطالــب النقابــة المحكمــة أن تطبــق ميثــاق رومــا في الأراضي المحتلــة دون 

أن تقــوم برســم حــدود دولــة فلســطين لأن تلــك الحــدود قــد رســمت وفقــا للقانــون 

ــا.  ــن 70 عام ــر م ــدول لأكث ــة ال ــرار ممارس ــن تك ــج ع ــرف النات ــل بالع ــدولي المتمث ال

وقدمــت نقابــة المحامــن الفلســطينيين بنــاء عــى صفــة صديــق المحكمــة ملاحظــات 

ــن اختصاصهــا الموضوعــي بملاحقــة  ــت فيهــا المحكمــة أن تعل ــة طالب ــة تفصيلي خطي
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مجرمــي الحــرب، خاصــة المتهمــن بارتــكاب جرائــم الاســتيطان والتهجــر والفصــل 

العنــري والجرائــم المرتكبــة خــال الحــرب عــى غــزة وعمليــات القتــل العمــد وهــدم 

الممتــكات وقصفهــا ومصــادرة الأراضي واحتجــاز الأسرى وحرمــان الشــعب الفلســطيني 

مــن الحــق في تقريــر المصــر، وهــي حقــوق قــد تــم إقرارهــا في ميثــاق الأمــم المتحــدة 

واتفاقيــات جنيــف والقانــون الــدولي لحقــوق الإنســان وقانــون اللاجئــن الــدولي، وكلها 

تشــكل جرائــم حــرب أو جرائــم ضــد الإنســانية يمكــن المعاقبــة عليهــا بنــاء عــى ميثاق 

ــع  ــام 2015. تتاب ــطين ع ــه فلس ــت إلي ــذي انضم ــة ال ــة الجنائي ــس المحكم ــا المؤس روم

النقابــة هــذا الملــف مــن خــال الاســتعانة بعــدد مــن الخــراء الفلســطينيين والدوليــن 

عــن طريــق لجنــة قانونيــة وقــد تــم انتــداب خبــر القانــون الــدولي الدكتــور المحامــي 

معتــز قفيشــة، أســتاذ القانــون الــدولي المشــارك في جامعــة الخليــل، بــأن يقــوم بإعــداد 

ــع  ــيق م ــتعانة والتنس ــة بالاس ــاة المحكم ــام قض ــت أم ــي قدم ــة الت ــات الخطي الملاحظ

الخــراء داخــل فلســطين وخارجهــا. كمــا ضمــت اللجنــة المحاميــة رانيــا غوشــة التــي 

ــه  ــن جانب ــا. وم ــوربون في فرنس ــة الس ــن جامع ــدولي م ــون ال ــهادة بالقان ــل ش تحم

قــال د. معتــز قفيشــة بــأن مذكــرة نقابــة المحامــن الفلســطينيين مــن أكثــر المذكــرات 

اقتباســا مــن قبــل المدعيــة العامــة مــن خــال طلبهــا المقــدم للمحكمــة بعــد تقديــم 

مذكــرات أصدقــاء المحكمــة؛ فقــد تــم اقتباســها 12 مــرة. أمــا في قــرار المحكمــة الحــالي 

فقــد تــم الإشــارة إلى مذكــرة النقابــة أربــع مــرات تــم فيهــا الرجــوع لعــر فقــرات 

مــن مذكــرة النقابــة وهــي الفقــرات 27 و39-48. لكــن العنــر الحاســم الــذي تــم فيــه 

تبنــي مــا طلبتــه نقابــة المحامــن الفلســطينيين بالكامــل فقــد ورد في الفقــرة 130 مــن 

قــرار المحكمــة. فقــد أشــارت المحكمــة إلى أن قرارهــا محصــور بشــأن الاختصــاص في 

ــون  ــمها القان ــي يرس ــرى الت ــائل الأخ ــمل المس ــة ولا يش ــاة الجنائي ــق والمقاض التحقي

الــدولي، خاصــة موضــوع الحــدود. فالمحكمــة "لا تقــرر في نــزاع حــدودي وفقــا للقانــون 

الــدولي ولا في أي مســألة ذات صلــة بالحــدود المســتقبلية". موضــوع الحــدود كان عنــوان 

مذكــرة النقابــة. أمــا موضــوع عــدم صلاحيــة المحكمــة برســم الحــدود فهــذا بالضبــط 

مــا طلبتــه نقابــة المحامــن في الفقــرة 67 مــن مذكرتهــا، وهــي الوحيــدة التــي طلبــت 

ذلــك مــن بــن حــوالي ال 70 مذكــرة قدمــت للمحكمــة جــاءت مذكــرة نقابــة المحامــن 

الفلســطينيين مــن بــن مــا يقــارب الـــ 70 مذكــرة قدمتهــا منظمــات وخــراء منهــم 
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ــا  ــي قدمته ــرة الت ــل للمذك ــص الكام ــوع للن ــن الرج ــطين، ويمك ــن لفلس ــن المؤيدي م

ــة  ــمي للمحكم ــي الرس ــع الإلكترون ــال الموق ــن خ ــطينيين م ــن الفلس ــة المحام نقاب

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/ :ــالي ــط الت ــة، مــن خــال الراب ــة الدولي الجنائي

https:// :وللاطــاع عــى قــرار المحكمــة مــن خلال الرابــط التــالي CR2020_01011.PDF

www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1566

المحكمة الجنائية الدولية

18/ICC-01 :الرقم الأصل: إنجليزي 	

التاريخ: 15 آذار/مارس 2020 

الدائرة التمهيدية الأولى

المؤلفة من:  القاضي بيتر كوفاكس، رئيس هيئة المحكمة 

القاضي مارك بيرين دي بريشامبو 

القاضية رين أديلايد صوفي ألبيني-غانسو 

الحالة في دولة فلسطين

وثيقة عامة

ــي  ــاص الإقليم ــراض الاختص ــدولي لأغ ــون ال ــب القان ــطين بموج ــة فلس ــدود دول ح

ــة ــة الدولي ــة الجنائي للمحكم

مذكرة مقدّمة عملً بالقاعدة 103 من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات

المصدر: نقابة المحامين الفلسطينيين

يمثلهــا الدكتــور معتــز قفيشــة )دكتــوراة، المعهــد العــالي للدراســات الدوليــة والإنمائية، 
* ) جنيف
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أستاذ القانون الدولي المشارك، جامعة الخليل، فلسطين 

محامٍ وشريك، مكتب أطلس للمحاماة، الخليل، فلسطين 

mmqafisheh@gmail.com أو mutazq@hebron.edu :البريد الإلكتروني

[ملاحظــة الترجمــة: قــام بترجمــة هــذه الوثيقــة مــن الأصــل الإنجليــزي، بطلــب مــن 

ــت  ــيد؛ وتم ــن الس ــتاذ ياس ــي الأس ــم القانون ــطينيين، المترج ــن الفلس ــة المحام نقاب

مراجعتهــا وتدقيقهــا مــن قبــل مؤلــف هــذه الوثيقــة الدكتــور المحامــي معتــز قفيشــة].  

ــب  ــا نقي ــه إياه ــة منح ــى وكال ــاءً ع ــات بن ــذه الملاحظ ــة ه ــز قفيش ــور معت ــدّ الدكت * أع

المحامــن الفلســطينيين. الدكتــور قفيشــة هــو مؤســس كليــة الحقــوق والعلوم السياســية في 

جامعــة الخليــل، فلســطين، وعميدهــا الســابق. ولديــه خــرة تربــو عــى عقديــن في القانــون 

الــدولي والقانــون الجنائــي وأصــول المحاكمــات الجنائيــة. وعمــل في ســابق عهــده مســؤول 

حقــوق الإنســان لــدى الأمــم المتحــدة في جنيــف وبــروت ورام الله، والمديــر القُطــري لمنطقــة 

ــدّم  ــان. وق ــة للإصــاح الجنائــي، عمّ ــا في المنظمــة الدولي الــرق الأوســط وشــمال أفريقي

الاستشــارات للمجلــس التشريعــي الفلســطيني، والاتحــاد الأوروبــي، والأمــم المتحــدة، ودائرة 

شــؤون المفاوضــات في منظمــة التحريــر الفلســطينية، وألقــى المحــاضرات في مختلــف أنحــاء 

ــا وبحثًــا، بمــا فيهــا مــا يتنــاول  العالــم. ونــر الدكتــور قفيشــة مــا يزيــد عــن 50 كتابً

القانــون الجنائــي الــدولي، في أوكســفورد، وكامــردج، ولنــدن، ولاهــاي، وباريــس، وجنيــف، 

وســيدني وأوســلو. ود. قفيشــة عضــو في نقابــة المحامــن الفلســطينيين منــذ العــام 2000 

ــا مــزاولً. وتعــرب نقابــة المحامــن عــن امتنانهــا لخــراء القانــون الــدولي  بصفتــه محاميً

ــطين  ــدا وفلس ــا والأردن وهولن ــدا وإيطالي ــا وإيرلن ــا وألماني ــدا وفرنس ــكا وكن ــن بلجي )م

ــات  ــى التعليق ــة( ع ــدة الأمريكي ــات المتح ــدة والولاي ــة المتح ــويسرا والمملك ــنغافورة وس وس

القيّمــة التــي قدموهــا في ســبيل إنجــاز هــذه الوثيقــة. 

وثيقة يخُطر بها، وفقًا للبند 31 من لائحة المحكمة، كلٌّ من: 

مكتب المدعية العامة 

السيدة فاتو بنسودا، المدعية العامة 
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السيد جيمس ستيوارت، نائب المدعية العامة 

محامي الدفاع  	

الممثلون القانونيون للمجني عليهم

الممثلون القانونيون لمقدمي الطلبات  	

المجني عليهم غير الممثلين 

مقدمو طلبات المشاركة/جبر الأضرار غير الممثلين  	

مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم 

السيدة بولينا ماسيدا 

مكتب المحامي العمومي للدفاع  	

ممثلو الدول 

وزارة الشؤون الخارجية 

الجهة الصديقة للمحكمة  دولة فلسطين	

الجهات الصديقة للمحكمة

قلم المحكمة 

رئيس قلم المحكمة 

السيد بيتر لويس 

قسم دعم المحامين  	

وحدة المجني عليهم والشهود 

السيد نايجل فيريل 

قسم الاحتجاز  	

قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم 

السيد فيليب أمباش، الرئيس 
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المقدمة*
ــة الأولى  ــرة التمهيدي ــن الدائ ــادر ع ــم ICC-01/18-63 الص ــرار رق ــتناد إلى الق بالاس 	.1

ــح الإذن  ــذي من ــباط/فبراير 2020، وال ــؤرخ 20 ش ــة، الم ــة الدولي ــة الجنائي للمحكم

ــن  ــدة م ــا واح ــة بصفته ــرة خطي ــم مذك ــطينيين لتقدي ــن الفلس ــة المحام لنقاب

ــة  ــة الجنائي ــة للمحكم ــة العام ــب المدعي ــأن طل ــة بش ــة للمحكم ــات الصديق الجه

ــي  ــا ي ــر 2020 )فيم ــون الثاني/يناي ــؤرخ 22 كان ــم ICC-01/18-12، الم ــة رق الدولي

"طلــب المدعيــة العامــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة"( فيمــا يتعلــق بالاختصــاص 

ــة فلســطين، يــر نقابــة المحامــن الفلســطينيين أن  الإقليمــي للمحكمــة عــى دول

ــا  ــام 1997، م ــت في الع ــي أسُس ــة، الت ــل النقاب ــة. تمث ــرة الخطي ــذه المذك ــدم ه تق

ــا  يربــو عــى عــرة آلاف محــامٍ فلســطيني. وينتخــب أعضاؤهــا مجلســها انتخابً

ــة  ــم مهن ــأن تنظي ــون بش ــع القان ــق م ــا يتواف ــوام بم ــة أع ــرةً كل ثلاث ــاشًرا م مب

ــو 1999.   ــوم 24 حزيران/يوني ــادر في ي ــم 3 الص ــاة رق المحام

بــادئ ذي بــدء، تؤيــد نقابــة المحامــن الفلســطينيين الاســتنتاجات الــواردة في طلــب  	.2

المدعيــة العامــة المقــدم للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة. ونحــن نتفــق اتفاقًــا تامًــا مــع 

التقييــم الــذي يقــول فيــه الادعــاء إن المحكمــة تملــك الاختصــاص الإقليمــي في دولــة 

فلســطين، والــذي يخــوّل المحكمــة أن تمــارس ولايتهــا في المقاضــاة عــى الجرائــم 

التــي ارتكُبــت في إقليــم فلســطين بمــا يتمــاشى مــع أحــكام نظــام رومــا الأســاسي. 

تكمــن الغايــة المتوخــاة مــن هــذه المذكــرة في الإســهام في تأكيــد أن إقليــم فلســطين 

ــا  ــزة وفقً ــاع غ ــة، وقط ــدس الشرقي ــا الق ــا فيه ــة، بم ــة الغربي ــن الضف ــف م يتأل

للقانــون الــدولي. 

تضيــف نقابــة المحامــن الفلســطينيين، مــن خــال هــذه المذكرة، عــددًا من الأســس  	.3

ــى  ــا ع ــة بتركيزه ــة الدولي ــة الجنائي ــة للمحكم ــة العام ــب المدعي ــم طل ــي تتمّ الت

ترســيم حــدود دولــة فلســطين بحكــم القانــون. فبالاســتناد إلى جملــة وافــرة مــن 

الأدلــة، تثبــت مذكرتنــا هــذه أن حــدود فلســطين غــدت واضحــة المعالــم بموجــب 

ــة  ــة العام ــا المدعي ــر إليه ــي تش ــرارات الت ــاوز الق ــا يتج ــدولي، وبم ــون ال القان

ــال،  ــه الإجم ــى وج ــا(. ع ــة إليه ــا )وبالإضاف ــة في طلبه ــة الدولي ــة الجنائي للمحكم
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تبــنّ الحجــج التــي نســوقها أن المحكمــة ســوف تعمــل عــى تطبيــق القانــون، دون 

إنشــائه، لأغــراض اختصاصهــا، وذلــك مــن خــال ممارســة اختصاصهــا الإقليمــي 

داخــل إقليــم دولــة فلســطين المحتــل منــذ العــام 1967. يمثــل تطبيــق القانــون في 

الحقيقــة الوظيفــة الطبيعيــة التــي تؤديهــا المحاكــم، والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

ليســت اســتثناءً. 

تتنــاول الحجــة الأولى مــن هــذه المذكــرة حــدود دولــة فلســطين مــع الأردن ومــر  	.4

ــو  ــهر أيار/ماي ــل ش ــويتها قب ــا وتس ــي به ــراف القانون ــيمها والاع ــب ترس حس

1948. ثــم تثبــت الحجــة الثانيــة أن الحــدود التــي جــرى ترســيمها بــن فلســطين 

وإسرائيــل بعــد العــام 1948 قــد اكتســبت وضعًــا قانونيـًـا. تتطــرق الحجــة الثالثــة 

ــى في  ــبما تج ــطين، حس ــم فلس ــاق إقلي ــد نط ــي تؤك ــر الت ــن المعاي ــد م إلى المزي

ــة  ــك المحكم ــذي تمل ــرفي، ال ــدولي الع ــون ال ــس القان ــي تعك ــدول الت ــات ال ممارس

الجنائيــة الدوليــة فيــه الصلاحيــة الإقليميــة. في الختــام، تقــدم النقابــة اســتنتاجاتها 

ــي.  ــا إلى المحكمــة بشــأن الاختصــاص المكان وطلبه

الحجة الأولى

مت حدود فلسطين قبل العام 1948 رُسِّ

خضعــت فلســطين، عــى مــدى تاريخهــا، لحكــم إمبراطوريــات متباينــة، بمــا فيهــا  	.5

ــاء  ــن، والخلف ــرس، والبيزنطي ــان، والف ــة، والروم ــن، والفراعن ــارات الكنعاني حض

ــا  ــك، وآخره ــن، والممالي ــن، والأيوبي ــيين، والصليبي ــن، والعباس ــدين، والأموي الراش

الإمبراطوريــة العثمانيــة حتــى العــام 1917. لــم تشــكلّ فلســطين، عــى مــدى آلاف 

الســنين، كيانـًـا سياســياً يتميــز بنفســه، أو دولــة. فلــم تــزد فلســطين عن أن تشــكل 

ــذي  ــم، ال ــذا الإقلي ــتغرق ه ــاه. اس ــا أع ــوارد ذكره ــات ال ــن الإمبراطوري ــزءًا م ج

أسُــبغت عليــه تســمية "فلســطين"، ردحًــا طويــاً مــن الزمــن حتــى يتخــذ شــكله 

الراهــن. ففــي بعــض الحقــب التاريخيــة، كان هــذا الإقليــم يمتــد مــن شرق البحــر 

ــة الهاشــمية المعروفــة اليــوم بكاملهــا  الأبيــض المتوســط إلى إقليــم المملكــة الأردني

وإلى أجــزاء مــن جنــوب ســوريا ولبنــان. في حقــب أخــرى، كانــت تســمية فلســطين 
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تنحــر في القطــاع الســاحلي الممتــد مــن رفــح حتــى يافــا.  مــع ذلــك، أخــذت هــذه 

الحالــة تشــهد تطــورًا مــع غــزو القــوات البريطانيــة الولايــات العربيــة التــي كانــت 

تابعــة للإمبراطوريــة العثمانيــة مــع اقــراب الحــرب العالميــة الأولى مــن نهايتهــا. 

فمنــذ تلــك اللحظــة ومــا بعدهــا، بــات إقليــم فلســطين يأخــذ نطاقــه الراهــن شــيئاً 

ــم  ــذا الإقلي ــات ه ــي، ب ــم البريطان ــى الحك ــود ع ــة عق ــرور ثلاث ــب م ــيئاً.  عق فش

ــع  ــي الواق ــن ناحيت ــتقلة م ــدول المس ــة لل ــم التابع ــبه الأقالي ــم ويش ــح المعال واض

والقانــون.  مــع ذلــك، لــم يفتــأ وضــع هــذا الإقليــم يشــهد تحــولات منــذ العــام 

1948 حتــى يومنــا الحــاضر بســبب اســتمرار النــزاع المســلح والاحتــال العســكري.

ــم  ــات إقلي ــمبر 1917، ب ــون الأول/ديس ــي في 9 كان ــال البريطان ــة الاحت ــع بداي م 	.6

ــدأ  ــاورة.  ب ــدول المج ــم ال ــن أقالي ــره م ــن غ ــزة ع ــة متمي ــذ صف ــطين يتخ فلس

فصــل إقليــم فلســطين بشــكل واقعــي عــن الــدول حديثــة العهــد التــي نشــأت في 

ــان.  بعــد ذلــك بفــرة وجيــزة،  ــه، وهــي: شرق الأردن، ومــر، وســوريا ولبن حين

نالــت حــدود فلســطين اعترافًــا دائمًــا مــن خــال أعمــال عصبــة الأمــم فيمــا يتعلق 

ــي  ــة الت ــات الثنائي ــال الاتفاقي ــن خ ــا( وم ــا وفرنس ــداب )بريطاني ــي الانت بدولت

ــدول المجــاورة لفلســطين.  عمــاً بالإطــار القانونــي الــذي  أبُرمــت بــن ممثــي ال

ــاء،   ــا والحلف ــن تركي ــو 1923، ب ــة 24 تموز/يولي ــوزان، المؤرخ ــدة ل ــته معاه أرس

والتــي تنازلــت تركيــا بموجبهــا عــن حقهــا في الأقاليــم الواقعــة في الــرق الأوســط 

ــدان الأربعــة المذكــورة أعــاه جنســية متميــزة  ــد مــن البل العربــي، اكتســب كل بل

ــي، كان  ــم البريطان ــاء الحك ــع انقض ــة. م ــه المحلي ــاس تشريعات ــى أس ــكانه ع لس

إقليــم فلســطين مــا قبــل العــام 1948 )والــذي يضــم الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا 

ــدوده  ــذ ح ــد أخ ــوم(، ق ــل الي ــب إسرائي ــزة إلى جان ــاع غ ــة، وقط ــدس الشرقي الق

ــك. ــة كيــف جــرى ذل ــه. تبــن الفقــرات التالي ــدول المجــاورة ل ــة مــع ال النهائي

فيمــا يتعلــق بالحــدود الشــمالية لفلســطين مــا قبــل العــام 1948، وقّعــت فرنســا  	.7

)الســلطة القائمــة بالاحتــال في حينــه، وســلطة الانتــداب في ســوريا ولبنــان فيمــا 

بعــد( وبريطانيــا اتفاقيــة نصــت عــى تســوية جوانــب أساســية تتعلــق بالحــدود 

ــة  ــد ثلاث ــمبر 1920(.  بع ــون الأول/ديس ــس، 23 كان ــوريا )باري ــطين وس ــن فلس ب

ــامي  ــدوب الس ــطين والمن ــي في فلس ــامي البريطان ــدوب الس ــل المن ــوام، توص أع
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ــأن  ــة بش ــب إضافي ــم جوان ــرى لتنظي ــة أخ ــان إلى اتفاقي ــوريا ولبن ــي في س الفرن

ــوم 2  ــمبر 1923.  في ي ــون الأول/ديس ــوم 16 كان ــدس في ي ــك في الق ــدود، وذل الح

شــباط/فبراير 1926، حلــت اتفاقيــة حســن الجــوار بشــأن تنظيــم بعــض المســائل 

ــا  ــة. كم ــك الاتفاقي ــل تل ــوريا  مح ــطين وس ــن فلس ــدود ب ــة بالح ــة المتعلق الإداري

نظمــت ســوريا ولبنــان جنســيتيهما في يــوم 30 آب/أغســطس 1924. أنُشــئت هاتــان 

الجنســيتان بموجــب قانونــن منفصلــن صــدرا عــن المنــدوب الســامي الفرنــي، 

ــون بشــأن  ــراك المقيمــن في ســوريا"  و"القان ــا الأت ــون بشــأن الرعاي ــا "القان وهم

ــورية  ــيتين الس ــد الجنس ــر".  ورد تأكي ــان الكب ــن في لبن ــراك المقيم ــا الأت الرعاي

ــر 1925.   ــون الثاني/يناي ــوم 19 كان ــدرا في ي ــن ص ــومين منفصل ــة في مرس واللبناني

بذلــك صــار الرعايــا الســوريون واللبنانيــون يعامَلــون، منــذ ذلــك الحــن فصاعــدًا، 

معاملــة الأجانــب في فلســطين.  بنــاءً مــا تقــدم، جــرت تســوية الحــدود الفلســطينية 

ووضــع الســكان عــى امتــداد خــط الحــدود الشــمالية في نهايــة المطــاف. لا تــزال 

هــذه الحــدود تشــكلّ اليــوم حــدود ســوريا ولبنــان مــع إسرائيــل.

ــة  ــة للضف ــدود الراهن ــكيل الح ــدود إلى تش ــيم الح ــرى لترس ــراءات أخ ــت إج أفض 	.8

الغربيــة مــع الأردن وإسرائيــل. فمــن جهــة الــرق، تقــع حــدود الضفــة الغربيــة 

بمحــاذاة الأردن. تحيــط إسرائيــل بالجهــات الثــاث الأخــرى للضفــة الغربيــة )مــن 

شــمالها وغربهــا وجنوبهــا(. جــرى ترســيم الحــدود القائمــة بــن الأردن وإسرائيــل 

ــة. ســوف ننظــر، في مســتهلّ الأمــر، في حــدود  ــة وقانوني ــاءً عــى عوامــل واقعي بن

الضفــة الغربيــة مــع الأردن، ثــم نعــود في الحجــة التاليــة إلى حــدود الضفــة الغربية 

مــع إسرائيــل.

ــذي كان  ــع الأردن )ال ــة م ــة الغربي ــة للضف ــدود الشرقي ــيم الح ــرى ترس ــد ج فق 	.9

ــت  ــع في وق ــر الواق ــاس الأم ــى أس ــرة ع ــرق الأردن"( أول م ــابقًا "ب ــرف س يعُ

ــش  ــن الجي ــدر ع ــكري ص ــان عس ــص إع ــد ن ــام 1918.  فق ــود إلى الع ــر يع مبك

البريطانــي في بتاريــخ 30 آذار/مــارس 1918،  في المــادة 10 منــه، عــى أنــه "لا يجــوز 

ــه دون  ــروج من ــل أو الخ ــدو المحت ــم الع ــول إقلي ــاول دخ ــخص أن يح لأي ش

ــك،  ــاءً عــى ذل ــزام بأنظمــة جــوازات الســفر الســارية في الوقــت الراهــن". بن الالت

وحســبما أورد ماكــراكان، "لــم يكــن يسُــمح، في ذلــك الوقــت، لأي شــخص بالعبــور 
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ــكرياً".   ــا عس ــح إذنً ــد مُن ــن ق ــم يك ــا ل ــر[ الأردن، م ــن ]نه ــة م ــة الشرقي إلى الجه

تحولــت هــذه الممارســة القائمــة بحكــم الأمــر الواقــع إلى وضــع يحكمــه القانــون في 

غضــون ســنوات قليلــة. كان صــك الانتــداب عــى فلســطين، الــذي اعتمــده مجلــس 

ــن  ــم شرق الأردن ضم ــدرج إقلي ــو 1922،  ي ــوم 24 تموز/يولي ــم في ي ــة الأم عصب

نطــاق "فلســطين" في الأصــل. فقــد خولــت المــادة 25 مــن صــك الانتــداب بريطانيــا 

صلاحيــة "أن ترجــئ أو توقــف تطبيــق مــا تــراه مــن نصــوص [صــك الانتــداب] ... 

بالنســبة للأحــوال المحليــة الســائدة بموافقــة مجلــس عصبــة الأمــم". أكــد القــرار 

المذكــور أعــاه الــذي صــدر عــن عصبــة الأمــم الممارســة الســالفة ومهّــد الطريــق 

ــطس 1922،  ــوم 10 آب/أغس ــي ي ــطين. فف ــة لفلس ــدود الشرقي ــوية الح ــام تس أم

اســتبُعد شرق الأردن بصفــة رســمية مــن نطــاق إقليــم فلســطين بموجــب "مرســوم 

دســتور فلســطين"،  الــذي صــدر عــن البــاط الملكــي في قــر بكنغهــام في لنــدن، 

ونــص عــى أنــه "لا يــري هــذا المرســوم عــى تلــك الأقســام مــن الإقليــم المشــمول 

في فلســطين الواقعــة شرقــي ]نهــر[ الأردن والبحــر الميــت" )المــادة 86(. بعــد حــوالي 

شــهر، أصــدر مجلــس عصبــة الأمــم بتاريــخ 16 أيلول/ســبتمبر 1922 قــرارًا وافــق 

ــة بشــأن اســتبعاد شرق الأردن مــن  ــه الحكومــة البريطاني ــه عــى مقــرح قدمت في

إقليــم فلســطين.  بهــذا جــرى تثبيــت الحــدود القائمــة بــن فلســطين، بمــا فيهــا 

المنطقــة التــي باتــت تســمى فيمــا بعــد باســم "الضفــة الغربيــة"، وشرق الأردن. 

ــية  ــتبعاد جنس ــرى اس ــكانه. ج ــا لس ــزة منحه ــية متمي ــب شرق الأردن جنس اكتس 	.10

ــية  ــوم الجنس ــن " مرس ــة م ــورة صريح ــن في شرق الأردن بص ــكان المقيم الس

ــص  ــو 1925.  فتن ــوم 24 تموز/يولي ــون في ي ــنهّ البريطاني ــذي س ــطينية" ال الفلس

المــادة 21 مــن هــذا المرســوم عــى أنــه "يكــون للعبــارات والألفــاظ التالية الــواردة في 

هــذا المرســوم المعانــي المخصصــة لهــا أدنــاه: )1( تشــمل لفظــة "فلســطين" البــاد 

التــي يــري عليهــا صــك الانتــداب مــا عــدا المنطقــة المشــمولة بفلســطين والواقعــة 

شرقــي ]نهــر[ الأردن والبحــر الميــت المعينــة حدودهــا في المرســوم الصــادر مــن قبــل 

المنــدوب الســامي في اليــوم الأول مــن شــهر أيلول/ســبتمبر ســنة 1922".  ســنّ شرق 

ــت  ــو 1928.  منح ــوم 1 أيار/ماي ــيته في ي ــون جنس ــاف، قان ــة المط الأردن، في نهاي

المــادة 1 مــن هــذا القانــون الجنســية الأردنيــة لجميــع الرعايــا العثمانيــن الذيــن 
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كانــوا يقيمــون في شرق الأردن اعتبــارًا مــن يــوم 6 شــهر آب/أغســطس 1924 بأثــر 

رجعــي. لــم تشــكلّ الجنســية الأردنيــة وضعًــا متميــزًا عــن الجنســية الفلســطينية 

ــك.  نشــأت هــذه  ــة كذل ــا في الممارســة العملي ــون فحســب، وإنم ــة القان مــن ناحي

ــة  ــام المحكم ــت أم ــة رُفع ــطين وشرق الأردن في قضي ــن فلس ــددة ب ــة المح العلاق

العليــا التــي كانــت بريطانيــا تديرهــا في فلســطين في يــوم 14 كانــون الأول/ديســمبر 

ــاء.  ــرة والإحص ــوض الهج ــد مف ــعبان ض ــدوي ش ــودت ب ــة ج ــي قضي 1945،  وه

فقــد قضــت المحكمــة في هــذه القضيــة بــأن فلســطين وشرق الأردن يشــكلان دولتين 

متميزتــن عــن بعضهمــا. 

ــد  ــر عب ــع الأم ــة م ــا إلى اتفاقي ــت بريطاني ــباط/فبراير 1928، توصل ــوم 20 ش 11. في ي

ــا  ــا بموجبه ــت بريطاني ــد(،  اعترف ــا بع ــا فيم ــارة شرق الأردن )وملكه ــر إم الله، أم

بالحكومــة القائمــة التــي كانــت تتمتــع بالحكــم الذاتــي في شرق الأردن. بنــاءً عــى 

ذلــك، جــرى تأكيــد حــدود فلســطين التــي رُســمت مــن جانــب واحــد مــع شرق 

ــوم 22  ــا في ي ــع بريطاني ــف م ــأن التحال ــدة بش ــرام معاه ــد إب ــراً، وبع الأردن.  أخ

ــة  ــتقلة قائم ــة مس ــه دول ــتقلاله بصفت ــن شرق الأردن اس ــارس 1946، أعل آذار/م

ــى  ــة ع ــة الغربي ــة للضف ــدود الشرقي ــوية الح ــرت تس ــك، ج ــةً لذل ــا.  نتيج بذاته

ــت.  ــر المي ــر الأردن والبح ــداد نه امت

12. قبــل أن ننتقــل إلى دراســة حــدود الضفــة الغربيــة مــع إسرائيــل، لنلــقِ نظــرة عــى 

حــدود قطــاع غــزة مــع مــر، بالنظــر إلى أن حــدود الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا 

ــة، وقطــاع غــزة نشــأت في الوقــت نفســه في الفــرة الواقعــة بــن  القــدس الشرقي

ــن 1947 و1949.  العام

ــر  ــا إلى أواخ ــر في تاريخه ــع م ــطين م ــة لفلس ــة الغربي ــدود الجنوبي ــود الح 13. تع

القــرن التاســع عــر. فقــد رُســمت هــذه الحــدود، في الأصــل، عــى أســاس الأمــر 

الواقــع، بالنظــر إلى أن الإمبراطوريــة العثمانيــة كانــت تعــرف بالحكــم الذاتــي الذي 

تمتعــت بــه مــر تحــت الســيادة الرســمية العثمانيــة والســيطرة البريطانيــة.  مــن 

الناحيــة الرســمية، أبُرمــت اتفاقيتــان بشــأن الحــدود بــن العثمانيــن والمصريــن 

في العــام 1906. جــاءت الاتفاقيــة الأولى مــن هاتــن الاتفاقيتــن في صــورة "تبــادل 
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للمذكــرات بــن بريطانيــا ]التــي كانــت تبســط ســيطرتها عــى مــر منــذ العــام 

ــيناء"،  ــرة س ــبه جزي ــم في ش ــع القائ ــى الوض ــة ع ــأن المحافظ ــا بش 1882[ وتركي

ــت  ــو 1906.  تمثل ــوم 14 أيار/ماي ــطنبول في ي ــا في إس ــع عليه ــرى التوقي ــي ج والت

ــن  ــة ب ــل، في "الاتفاقي ــن التفصي ــر م ــدر أك ــمت بق ــي اتس ــة، الت ــة الثاني الاتفاقي

مــر وتركيــا بشــأن تثبيــت خــط حــدود إداريــة بــن ولايــة الحجــاز ومتصرفيــة 

القــدس وشــبه جزيــرة ســيناء"، والتــي تمــت المصادقــة عليهــا في رفــح في يــوم 1 

ــة،  ــة العثماني ــن الإمبراطوري ــر ع ــال م ــال انفص ــر 1906.  ن ــن الأول/أكتوب تشري

اعتبــارًا مــن يــوم 5 تشريــن الثاني/نوفمــر 1914، الاعــراف بأثــر رجعــي في المادتين 

ــالي، لا  ــت الح ــام 1923. في الوق ــت في الع ــي أبرم ــوزان الت ــدة ل ــن معاه 17 و19 م

تــزال المعاهدتــان المبرمتــان في العــام 1906 تحكمــان الحــدود القائمــة بــن مــر 

مــن جهــة، وإسرائيــل وقطــاع غــزة مــن جهــة أخــرى. ذكُــرت هاتــان المعاهدتــان 

باعتبارهمــا تشــران إلى الحــدود الحاليــة، عــى ســبيل المثــال، في مــداولات محكمــة 

التحكيــم الدوليــة في قضيــة طابــا بــن مــر وإسرائيــل )29 أيلول/ســبتمبر 1988(. 

ــون.   ــوم بقان ــب مرس ــيتها بموج ــر جنس ــت م ــو 1926، نظم ــوم 26 أيار/ماي 14. في ي

نــص هــذا التشريــع عــى أن تكــون الجنســية المصريــة قائمــة بأثــر رجعــي منــذ 

ــا  ــى أنه ــها ع ــن نفس ــا ع ــت بريطاني ــا أعلن ــر 1914، عندم ــن الثاني/نوفم 5 تشري

صاحبــة الوصايــة عــى مــر، بأثــر رجعــي. في يــوم 19 شــباط/فبراير 1929، سُــنّ 

مرســوم بقانــون مفصّــل بشــأن الجنســية المصريــة الــذي أكــد في المــادة الأولى منــه 

عــى أن الرعايــا العثمانيــن الذيــن كانــوا يقيمــون عــادةً في القُطــر المــري بتاريــخ 

5 تشريــن الثاني/نوفمــر 1914 يعتــرون مشــمولين في إطار الجنســية المصريــة.  بعد 

ذلــك، صــار الرعايــا المصريــون يعامَلــون معاملــة الأجانــب في فلســطين، والرعايــا 

الفلســطينيون يعُتــرون أجانــب في مــر. بنــاءً عــى ذلــك، جــرى تثبيــت الحــدود 

المصريــة مــع فلســطين، بمــا فيهــا المنطقــة التــي باتــت تســمى فيمــا بعــد "قطــاع 

غــزة".

عــى ســبيل الإيجــاز، غــدا إقليــم فلســطين مــا قبــل العــام 1948 )والــذي يشــمل  	.15

إسرائيــل اليــوم إلى جانــب الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس الشرقيــة، وقطــاع 

ــو  ــهر أيار/ماي ــول ش ــون بحل ــع والقان ــي الواق ــن ناحيت ــم م ــح المعال ــزة( واض غ
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ــة  ــة الغربي ــن الضف ــة ب ــدود الراهن ــك إلى الح ــى الش ــك، لا يرق ــةً لذل 1948. نتيج

وقطــاع غــزة مــع الأردن ومــر وليــس ثمــة حاجــة إلى المزيــد مــن النقــاش الــذي 

يتنــاول الوضــع القانونــي لهــذه الحــدود. لكــن الأمــر الــذي لا يــزال يتبــوأ مكانتــه 

مــن الأهميــة يكمــن في ترســيم حــدود الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس الشرقية، 

وقطــاع غــزة )أي فلســطين اليــوم( مــع إسرائيــل.

الحجة الثانية

حدود فلسطين مع إسرائيل معيَّنة من الناحية القانونية

1. نشأة خط الهدنة للعام 1949 عمليا وتحوُّله إلى خط قانوني

ظهــرت حــدود دولــة فلســطين اليــوم )الضفــة الغربية، بمــا فيهــا القــدس الشرقية،  	.16

وقطــاع غــزة( بحكــم الأمــر الواقــع خــال الحــرب التــي اندلعــت في الفــرة الواقعــة 

ــة  ــن جه ــر م ــة، والأردن وم ــن جه ــل م ــن إسرائي ــن 1947 و1949 ب ــن العام ب

أخــرى. وعــى مــدى نصــف قــرن بعــد هــذه الحــرب، تحولــت هــذه الحــدود شــيئاً 

فشــيئاً إلى حــدود قائمــة بحكــم القانــون. تبــن هــذه الحجــة كيــف بــرزت تلــك 

ــا في نهايــة المطــاف مــن خــال  الحــدود إلى حيــز الوجــود واكتســت طابعًــا قانونيً

تتبُّــع الوقائــع ذات الصلــة والنظــر فيمــا يتعلــق بهــا مــن جوانــب تشريعيــة. 

مــع اقــراب الحكــم البريطانــي مــن نهايتــه،  تزايــدت حــدة التوتــر الــذي نشــب  	.17

ــار  ــا ث ــا عندم ــود، خصوصً ــرب واليه ــن الع ــطينيين م ــن الفلس ــن المواطن ب

ــة التــي أقدمــت عليهــا  ــة،  بســبب المحاول اليهــود في وجــه الســلطات البريطاني

بريطانيــا لإنفــاذ سياســتها الجديــدة القائمــة عــى حــل الدولتــن، والتــي كان 

ينُظــر إليهــا عــى أنهــا منــاصرة للعــرب.  بعــد ذلــك، قــررت بريطانيــا وضــع 

ــان/أبريل  ــوم 2 نيس ــدة في ي ــم المتح ــال الأم ــدول أعم ــى ج ــطين ع ــألة فلس مس

ــة  ــدة الخاص ــم المتح ــة الأم ــكِّلت لجن ــو 1947، شُ ــخ 15 أيار/ماي 1947.  وبتاري

ــة، بعــد العمــل المكثــف الــذي أجرتــه،  ــة بفلســطين.  قدّمــت هــذه اللجن المعني

ــدة.  ــم المتح ــام للأم ــة الع ــبتمبر 1947( إلى الجمعي ــؤرخ 3 أيلول/س ــا )الم تقريره

تمثلــت أهــم نتيجــة أفضــت إليهــا المســاعي التــي بذلتهــا تلــك اللجنــة في مقــرح 
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يــوصي بتقســيم فلســطين إلى ثــاث كيانــات: دولــة عربيــة تشــكلّ مــا نســبته 

ــة تقــوم عــى مــا نســبته %56 مــن  ــة يهودي ــم فلســطين، ودول %43 مــن إقلي

 )corpus sepratum - ــل ــان منفص ــاص )كي ــع دولي خ ــح وض ــطين، ومن فلس

للقــدس التــي تقــع عــى مــا مســاحته %1.  اعتمــدت الجمعيــة العامــة مقــرح 

اللجنــة بموجــب القــرار رقــم 181 )د2-( في يــوم 29 تشريــن الثاني/نوفمــر 1947،  

الــذي عــرف باســم "قــرار التقســيم". 

في 15 أيار/مايــو 1948، أعُلــن عــن إسرائيــل بصفتهــا دولــة، وذلــك غــداة يــوم  	.18

واحــد مــن انســحاب القــوات البريطانيــة مــن فلســطين. نتيجــةً للحــرب التــي 

نشــبت بــن إسرائيــل والــدول التــي تجاورهــا، احتــل الجيــش الإسرائيــي أراضٍ 

فاقــت في مســاحتها مــا كان مخصصًــا للدولــة اليهوديــة في قــرار التقســيم. عندما 

كانــت هــذه الحــرب في أوجهــا، نــص القــرار رقــم 62 الــذي صــدر عــن مجلــس 

ــذ هدنــة في جميــع  الأمــن في يــوم 16 تشريــن الثاني/نوفمــر 1948 عــى أن "تنفَّ

ــل  ــا قب ــطين م ــيم فلس ــرى تقس ــن، ج ــك الح ــذ ذل ــطين". من ــات فلس قطاع

العــام 1948 بحكــم الأمــر الواقــع إلى ثلاثــة أجــزاء الواحــد منهــا منفصــل عــن 

الآخــر: )1( الإقليــم الــذي أعُلــن عــن إقامــة "دولــة إسرائيــل" فيــه، والــذي بلغــت 

ــة  ــى "الضف ــذي أم ــم ال ــكلّ الإقلي ــطين، )2( وش ــن أرض فلس ــبته %78 م نس

ــكرية  ــيطرة العس ــت الس ــات تح ــطين، وب ــن فلس ــبته %20 م ــا نس ــة" م الغربي

الأردنيــة وضُــمّ في مرحلــة لاحقــة إلى إقليــم المملكــة الأردنيــة في يــوم 24 نيســان/

أبريــل 1950،  )3( والإقليــم الــذي أصبــح "قطــاع غــزة" والــذي شــكلّ ما نســبته 

%2 مــن فلســطين ووقــع تحــت إدارة الجيــش المــري دون أن يجــري ضمــه 

إلى إقليــم جمهوريــة مــر العربيــة. بعــد احتــال الضفــة الغربيــة، التــي كانــت 

ــران/ ــل في شــهر حزي ــد إسرائي ــة، وقطــاع غــزة عــى ي تشــمل القــدس الشرقي

يونيــو 1967، نشــأ كيــان إقليمــي جديــد بــات يعُــرف باســم "فلســطين" وبــرز 

ــدة"  ــطين الجدي ــن "فلس ــا، ب ــط، قانون ــدم الخل ــي ع ــود. ينبغ ــز الوج إلى حي

التــي بزغــت بعــد 1967 مــع إقليــم "فلســطين" الــذي وجــد قبــل العــام 1948، 

عــى الرغــم مــن أن فلســطين الجديــدة تشــكل جــزءًا مــن الإقليــم الــذي شــكل 

فلســطين مــا قبــل 1948. 
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أضحــى الإقليــم الــذي يشــمل المناطــق الجبليــة في شرق فلســطين ووســطها، والتــي  	.19

تصــل إلى نهــر الأردن والبحــر الميــت، بمــا فيهــا القــدس الشرقيــة، تعُــرف باســم 

ــة خــال الحــرب  ــي هــذه المنطق ــش الأردن ــة" بعدمــا دخــل الجي ــة الغربي "الضف

ــة تشــكل جــزءًا  ــة الغربي ــة في الأعــوام 1947-1949.  كانــت الضف العربية-الإسرائيلي

ــا  ــكانها رعاي ــي. وكان س ــم البريطان ــة الحك ــان حقب ــطين إب ــن فلس ــزأ م لا يتج

ــاه  ــا في اتج ــي غربً ــش الأردن ــدم الجي ــورة، تق ــرب المذك ــاء الح ــطينيين. في أثن فلس

تلــك الأجــزاء التــي كانــت مقــررة لصالــح الدولــة العربيــة مــن فلســطين وفي اتجــاه 

الشــطر الشرقــي مــن القــدس، التــي كانــت مــن المزمــع أن تكتــي طابعًــا دوليًــا، 

إلى جانــب الشــطر الغربــي مــن المدينــة. خرجــت حــدود الضفــة الغربيــة إلى حيــز 

الوجــود بعدمــا وقّــع الأردن عــى اتفاقيــة هدنــة مــع إسرائيــل في يــوم 3 نيســان/

أبريــل 1949.  أنشــأت هــذه الاتفاقيــة مــا بــات يعُــرف باســم "الخــط الأخــر"، 

ــي ألُحقــت في طــي  ــم عــى الخريطــة الت ــذي رُسِّ ــة ال ــذي يشــر إلى خــط الهدن ال

الاتفاقيــة المذكــورة. عُرفــت هــذه المنطقــة باســم "الضفــة الغربيــة" بحكــم موقعهــا 

ــر  ــى النه ــة" ع ــة الشرقي ــل "الضف ــر الأردن مقاب ــن نه ــي م ــب الغرب ــى الجان ع

نفســه، وهــي المملكــة الأردنيــة اليــوم. اســتمر الأردن بحكــم هــذه المنطقــة حتــى 

يــوم 4 حزيران/يونيــو 1967، وهــو اليــوم الــذي ســبق إقــدام إسرائيــل عــى احتــال 

الضفــة الغربيــة. 

ــطين،  ــة أراضي فلس ــأن بقي ــك ش ــأنها في ذل ــزة، ش ــاع غ ــا قط ــت بريطاني احتل 	.20

ــداب  ــام الانت ــا لنظ ــاع خاضعً ــل القط ــمبر 1917. وظ ــون الأول/ديس ــهر كان في ش

الــذي أقرتــه عصبــة الأمــم حتــى شــهر أيار/مايــو 1948. بســط الجيــش المــري 

ــن  ــدة ب ــل عــى مــدى الفــرة الممت ــا مــع إسرائي ــي خاضه في خضــم الحــرب، الت

ــض  ــر الأبي ــى البح ــع ع ــب الواق ــك الجي ــى ذل ــيطرته ع ــن 1947 و1949، س العام

المتوســط، والــذي نشــأ ضمــن حــدوده الحاليــة بعــد التوقيــع عــى اتفاقيــة الهدنــة 

بــن مــر وإسرائيــل في يــوم 24 شــباط/فبراير 1949.  عــى خــاف مــا قــام بــه 

الأردن في الضفــة الغربيــة، عملــت مــر عــى إدارة قطــاع غــزة دون أن تضمــه إلى 

إقليمهــا. فقــد نصــت المــادة 1 مــن الإعــان الدســتوري ســنتّه مــر في العــام 1962 

عــى أن "قطــاع غــزة جــزء لا يتجــزأ مــن أرض فلســطين"، وأن مــر لا تتــرف 
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ــف أحــكام هــذا الإعــان  ــه، حســبما يسُتشــف مــن مختل ــة علي إلا بوصفهــا وصي

الدســتوري.  اســتمر هــذا الوضــع أيضًــا حتــى يــوم 4 حزيران/يونيــو 1967 أيضًــا، 

حينمــا احتلــت القــوات الإسرائيليــة قطــاع غــزة.

ــدس  ــا الق ــا فيه ــة، بم ــة الغربي ــدود الضف ــاه أن ح ــوارد أع ــاش ال ــت النق يثب 	.21

ــدول  ــع ال ــع جمي ــا م ــا قطعيً ــبت وضعً ــد اكتس ــت ق ــزة كان ــاع غ ــة، وقط الشرقي

ــذي  ــي ال ــال الإسرائي ــية الاحت ــل(، عش ــر وإسرائي ــي الأردن وم ــاورة )وه المج

جثــم عليهــا بعــد يــوم 4 حزيران/يونيــو 1967. يبقــى الســؤال المطــروح هــو كيــف 

اكتســبت هــذه الحــدود قيمــة قانونيــة وكيــف شــكلت الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا 

القــدس الشرقيــة، وقطــاع غــزة معًــا إقليــم دولــة فلســطين التــي يجــوز للمحكمــة 

ــاضر.  ــت الح ــا في الوق ــي عليه ــا الإقليم ــها اختصاصه ــة أن تمارس ــة الدولي الجنائي

تكمــن الإجابــة عــن هــذا الســؤال في الممارســات الاســتعمارية وقانــون الاســتعمار، 

ــح  ــدول. تمن ــراف بال ــون الاع ــدولي، وقان ــوارث ال ــون الت ــداب، وقان ــون الانت وقان

هــذه الأســس الأربعــة مجتمعــةً قــوة قانونيــة تقــرر الحــدود القائمــة بين فلســطين 

وإسرائيــل، كمــا ســيظهر مــن التحليــل التــالي.

2.  رسم حدود دولة فلسطين بموجب قانون الاستعمار 

ــات  ــةً للممارس ــود نتيج ــز الوج ــم إلى حي ــن دول العال ــر م ــدود الكث ــرزت ح ب 	.22

الاســتعمارية عــى مــدى القــرون الثلاثــة المنصرمــة، وحــدود فلســطين ليســت بدعًــا 

ــكل  ــي تش ــام 1948 )وه ــل الع ــا قب ــطين م ــت أرض فلس ــد خضع ــك.  فق ــن ذل م

ــرن  ــدى الق ــى م ــة ع ــوى مختلف ــيطرة ق ــوم( لس ــل الي ــطين وإسرائي ــا فلس دولت

المــاضي، وهــي تركيــا وبريطانيــا ومــر والأردن وإسرائيــل. كانــت الإجــراءات التــي 

ــا  ــد ترســيم الحــدود مدفوعــة بإجــراءات فرضه نفذتهــا هــذه القــوى عــى صعي

ــج  ــة. أنت ــى الأراضي أو الهدن ــتيلاء ع ــة أو الاس ــيمات الإداري ــع، كالتقس ــر الواق الأم

ــدرج. ــة بشــكل مت ــارًا قانوني ترســيم الحــدود الواقعــي آث

ــل  ــا قب ــطين م ــة، وفلس ــن جه ــر م ــن الأردن وم ــدود ب ــوية الح ــرت تس ج 	.23

العــام 1948 مــن جهــة أخــرى، عندمــا شــارف عهــد الحكــم البريطانــي عــى 

انقضائــه بســبب الإجــراءات التــي نفذتهــا القــوى المتنفــذة، حســبما بيّنـّـا أعــاه. 
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ــل  ــة وقطــاع غــزة مــع إسرائي في الســياق نفســه، ثبُتــت حــدود الضفــة الغربي

نتيجــةً للممارســات التــي اعتمدهــا الأردن ومــر مــن جانــب، وإسرائيــل مــن 

ــي رســمها الاســتعمار في معظــم  جانــب آخــر. جــرى الاســتناد إلى الحــدود الت

الــدول الحديثــة في أفريقيــا وآســيا والأمريكيتــن. وعــى الرغــم مــن أن ترســيم 

ــع(،  ــر الواق ــم الأم ــة )بحك ــع عملياتي ــا إلى دواف ــتند أساسً ــدود اس ــذه الح ه

ــددت  ــد ح ــرة. فق ــالات متوات ــه في ح ــة علي ــم الدولي ــت المحاك ــد صادق فق

ــراء  ــة الصح ــا في قضي ــي أصدرته ــوى الت ــة، في الفت ــدل الدولي ــة الع محكم

الغربيــة في العــام 1975، وضــع هــذه المنطقــة مــن خــال اســتعراض تاريخهــا 

ــا  ــع به ــي اضطل ــات الت ــف الترتيب ــا، ومختل ــرب وموريتاني ــل بالمغ ــا يتص فيم

المســتعمِرون الإســبان والفرنســيون في شــمال غــرب أفريقيــا.  وفي قضيــة طابــا 

)1988(، وحســب الملاحظــة التــي ســقناها أعــاه، أشــارت محكمــة التحكيــم إلى 

الترتيبــات التاريخيــة التــي جــرت بــن بريطانيــا وخديــوي مــر مــن جهــة، 

ــازع  ــتّ في الوضــع المتن والســلطان العثمانــي مــن جهــة أخــرى، مــن أجــل الب

عليــه لمدينــة طابــا بــن إسرائيــل ومــر.  اعتمُــد النهــج ذاتــه في قــرار التحكيــم 

الــذي صــدر في العــام 1988 بشــأن الخــاف الــذي ثــار حــول جــزر حنيــش؛ 

فقــد جــرى الاســتناد إلى حــد كبــر إلى الترتيبــات التــي أبُرمــت بــن المســتعمِرين 

ــن  ــن الثام ــال القرن ــن خ ــن في اليم ــكام العثماني ــا والح ــن في أرتيري الإيطالي

عــر والعشريــن.  وفي قضيــة تعيــن الحــدود البحريــة ومســائل إقليميــة بــن 

قطــر والبحريــن )2001(، قــررت محكمــة العــدل الدوليــة تعيــن حــدود الجــزر 

الواقعــة بمحــاذاة الدولتــن عــى أســاس سلســلة مــن الاتفاقيــات التــي أبُرمــت 

بــن العامــن 1868 و1971 بــن الزعمــاء المحليــن والعثمانيــن وبريطانيــا في كلا 

الإقليمــن الواقعــن في الخليــج، وذلــك مــن بــن جملــة أســس أخــرى اســتندت 

ــرى،  ــل أخ ــة عوام ــن جمل ــتعمارية، م ــات الاس ــت الترتيب ــا.  وقف ــة إليه المحكم

وراء الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الدســتورية المصريــة في العــام 2018 بشــأن 

ــاءً عــى ذلــك، لا يســع  جزيرتــي تــران وصنافــر بــن الســعودية ومــر.  بن

المــرء أن يغــض الطــرف عــن الترتيبــات التــي اضطلعــت بهــا تركيــا وبريطانيــا 

ــن حــدود فلســطين. ومــر والأردن في تعي
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ــوى  ــة صدّقــت في الفت ــة العــدل الدولي ــام أن محكم ــه في هــذا المق ــه أهميت ــا ل ومم 	.24

ــة التــي أصدرتهــا بشــأن الجــدار في العــام 2004 عــى "الخــط الأخــر"  التاريخي

ــة  ــة الهدن ــذي رُســم بموجــب اتفاقي ــل، وال ــة وإسرائي ــة الغربي ــم بــن الضف القائ

ــن  ــل ب ــد الفاص ــاره الح ــاه( باعتب ــاش أع ــا بالنق ــي تناولناه ــام 1949 )والت للع

ــة أن:  ــت المحكم ــه، أعلن ــاءً علي ــطين. بن ــل وفلس إسرائي

ــر...  ــط الأخ ــن الخ ــة ب ــام 1967 الأراضي الواقع ــت في ع ــل احتل إسرائي 	

والحــدود الشرقيــة الســابقة لفلســطين زمــن الانتــداب خــال الــراع المســلح 

بــن إسرائيــل والأردن. وبموجــب القانــون الــدولي العــرفي، كانت هــذه الأراضي 

بنــاءً عــى ذلــك أراضٍ محتلــة وكان لإسرائيــل فيهــا وضــع الســلطة القائمــة 

بالاحتــال. ولــم يكــن للأحــداث التــي حدثــت بعــد ذلــك في هــذه الأراضي... أي 

أثــر يــؤدي إلى تغيــر هــذه الحالــة. وجميــع هــذه الأراضي )بمــا فيهــا القــدس 

ــل لهــا وضــع الســلطة القائمــة  ــة ومــا زالــت إسرائي ــة( أراضٍ محتل الشرقي

ــال.  بالاحت

ــا أشــارت فيــه إلى الخــط  خلصــت محكمــة العــدل الدوليــة، في عشريــن موضعً 	.25

الأخــر في فتواهــا،  إلى أن الجــدار لــم يكــن ليخالــف القانــون الــدولي لــو أنــه 

شّــيد بمحــاذاة ذلــك الخــط. بعبــارة أخــرى، أصبــح الخــط الأخــر هــو خــط 

ــؤرخ  ــم 19/67، الم ــرار رق ــطين.  وفي الق ــل وفلس ــن إسرائي ــي ب ــدود القانون الح

ــدة  ــم المتح ــة للأم ــة العام ــت الجمعي ــر 2012، اعترف ــن الثاني/نوفم 29 تشري

ــدّ  ــام 1967".  يعَُ ــذ ع ــة من ــطينية المحتل ــى الأرض الفلس ــطين ع ــة فلس "بدول

هــذا الموقفــان اللــذان عــرّت عنهمــا محكمــة العــدل الدوليــة والجمعيــة العامــة 

ذَوَيْ طابــع إعلانــي ويعكســان ممارســةً دأبــت عليهــا الــدول عــى مــدى عقــود 

خلــت. تشــبه ممارســات الــدول المعنيــة فيمــا يتعلــق بحــدود فلســطين/إسرائيل 

ــف  ــل الموق ــم. يمث ــرى في العال ــق أخ ــتعمارية في مناط ــوى الاس ــات الق ممارس

الــذي تتبنــاه محكمــة العــدل الدوليــة والجمعيــة العامــة وغيرهمــا مــن الهيئــات 

ــة، ناهيــك عــن الأطــراف المعنيــة، فيمــا يتصــل بإقامــة الحــدود إقــرارًا  الدولي

ــا رســميا لتلــك الحــدود.  ــا أو تعيينً قانونيً
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 3. قانون الانتداب يؤكد نطاق إقليم دولة فلسطين 

26. يتمــاشى وضــع فلســطين عــى الوجــه الــذي نشــأ عليــه بفعــل الممارســات الاســتعمارية 

مــع قانــون الانتــداب الــذي نظّــم الأقاليــم العثمانيــة والألمانيــة التــي احتلُــت في أثنــاء 

الحــرب العالميــة الأولى.  فبنــاءً عــى المــادة 22 مــن ميثــاق عصبــة الأمــم،  تتولى الســلطة 

ــداب  ــت الانت ــع تح ــم الواق ــعب في الإقلي ــون للش ــم الع ــن تقدي ــؤولية ع ــة المس المنتدَب

ومســاعدته عــى حكــم نفســه بنفســه، بمعنــى أن يقيــم دولتــه. عنــد جــاء الســلطة 

ــا تحــت الانتــداب الحــق في إقامــة دولــة. في  المنتدبــة، يملــك الشــعب الــذي كان واقعً

ــداب، فبالنظــر إلى أن الشــعب الفلســطيني  ــي وقعــت تحــت الانت ــة فلســطين الت حال

ــة  ــة العام ــررت الجمعي ــة(، ق ــة ويهودي ــن )عربي ــن عرقيت ــمًا إلى مجموعت كان مقس

ــب  ــن بمواج ــطين إلى دولت ــيم فلس ــم( تقس ــة الأم ــس عصب ــي لمجل ــة الشرع )الخليف

قــرار التقســيم الصــادر عنهــا في العــام 1947: دولــة يهوديــة )هــي إسرائيــل( ودولــة 

ــة إسرائيــل عــى مــا نســبته %78 مــن  ــة )هــي فلســطين(. تجــاوز إنشــاء دول عربي

صــة للدولــة اليهوديــة  إقليــم مــا قبــل العــام 1948 مســاحة الأرض التــي كانــت مخصَّ

وفقًــا لقــرار التقســيم. فقــد اســتولت إسرائيــل عــى نصــف الإقليــم الــذي كان مقــرّرًا 

ــن أرض  ــى م ــا تبقّ ــرك م ــدس. تُ ــن الق ــي م ــطر الغرب ــى الش ــة وع ــة العربي للدول

فلســطين، الــذي كان يقــع كلــه ضمــن الإقليــم الــذي كان مخصصًــا للدولــة العربيــة 

والشــطر الشرقــي مــن القــدس، خــارج إسرائيــل. لــم يــزل هــذا الجــزء مــن الأرض 

ــه  ــه إقامــة دولت ــذي يخول ــي للشــعب الفلســطيني، وال ــاط الحــق القانون يشــكل من

ــى  ــيادة ع ــا في الس ــا حقوقً ــاء بامتلاكه ــرى الادع ــة أخ ــم أي دول ــم تقُِ ــا ل ــه. كم في

ــة.  ــدس الشرقي ــل في الق ــة وإسرائي ــة الغربي ــتثناء الأردن في الضف ــذه الأراضي، باس ه

بمــا أن الــدول رفضــت في أغلبيتهــا الســيادة الأردنيــة عــى ذلــك الجــزء مــن الــراب 

الفلســطيني، فقــد حالــف الصــواب الأردن عندمــا قــرر التخــي عــن ادعائــه بالحــق 

في تلــك المنطقــة في يــوم 31 تموز/يوليــو 1988؛  فقــد أعــاد بذلــك الحــق الشرعــي فيهــا 

للشــعب الفلســطيني.  فيمــا يتعلــق بضــم القــدس الشرقيــة إلى إقليــم إسرائيــل مــن 

جانــب واحــد، فلــم يقــرّ المجتمــع الــدولي، ممثــاً بسلســلة مــن القــرارات الصــادرة 

عــن الجمعيــة العامــة ومجلــس الأمــن، بالســيادة الإسرائيليــة عليهــا، واعتــر الضــم 

الإسرائيــي باطــاً. وليــس ثمــة حاجــة إلى أن نكــرر هــذه القــرارات هنــا، التــي تتســم 
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بطابــع إعلانــي، بالنظــر إلى أن طلــب المدعيــة العامــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة إلى 

جانــب طائفــة ممتــدة مــن الدراســات تناولــت هــذه المســألة عــى نحــو وافٍ. 

يمكــن إجــراء المزيــد مــن التقييــم لحــق الشــعب الفلســطيني في إقامــة دولــة عــى  	.27

ــة،  ــدس الشرقي ــا الق ــا فيه ــة، بم ــة الغربي ــطين )الضف ــم فلس ــن إقلي ــى م ــا تبق م

وقطــاع غــزة( في ضــوء الحــق في تقريــر المصــر الذي يدخــل ضمــن القواعــد الآمرة، 

والــذي لا تنفــك ممارســة الــدول تعيــد تأكيــده، حســبما يتجــى ذلــك في العديــد من 

القــرارات التــي صــدرت عــن مجلــس الأمــن، والجمعيــة العامــة، ومجلــس حقــوق 

الإنســان، واليونســكو، والاتحــاد الأوروبــي وغــره مــن الهيئــات الدوليــة. بخصوص 

ــذي  ــاً الموقــف ال ــدًا كام ــن الفلســطينيين تأيي ــة المحام ــد نقاب ــألة، تؤي ــذه المس ه

ــألة  ــأن مس ــا بش ــة في طلبه ــة الدولي ــة الجنائي ــة للمحكم ــة العام ــه المدعي اتخذت

تقريــر المصــر والعلاقــة التــي تربطهــا بإقامــة الدولــة داخــل الإقليــم المحتــل منــذ 

العــام 1967. 

ــزِم لخطــة التقســيم الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة  بــرف النظــر عــن الأثــر المل 	.28

ــة  ــن الجمعي ــادرًا ع ــرارًا ص ــا ق ــا بوصفه ــد ذاته ــا في ح ــام 1947 أو صحته في الع

العامــة،  فــإن الصلاحيــة التــي تخــول الأمــم المتحــدة تقســيم إقليــم واقــع تحــت 

الانتــداب تســتمد قيمتهــا القانونيــة مــن صحــة صــك الانتــداب نفســه. فــإذا كان 

صــك الانتــداب صحيحًــا، ينبغــي أن يتســم قــرار التقســيم بالصحــة تبعًــا لذلــك. 

فثمــة طرفــان في جميــع صكــوك الانتــداب، همــا: عصبــة الأمــم والدولــة المنتدبــة 

ــوصي  ــا ال ــم، بصفته ــة الأم ــدت عصب ــطين(. عه ــة فلس ــا في حال ــي بريطاني )وه

ــة أن  ــدل الدولي ــة الع ــرت محكم ــم. اعت ــذا الإقلي ــإدارة ه ــا ب ــدولي،  إلى بريطاني ال

الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة هــي خليفــة مجلــس عصبــة الأمــم بشــأن الأقاليــم 

التــي كانــت واقعــة تحــت الانتــداب. فقــد خلصــت هــذه المحكمــة في يــوم 11 تمــوز/

يوليو 1950 إلى أن 

الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة مؤهلــة مــن الناحيــة القانونيــة لممارســة الوظائــف  	

ــق  ــا يتعل ــابق فيم ــا الس ــها في عهده ــم تمارس ــة الأم ــت عصب ــي كان ــة الت الإشرافي

ــداب[.  ــت الانت ــع تح ــم ]الواق ــإدارة الإقلي ب
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نظــرا إلى أن بريطانيــا أعلنــت عــن نيتهــا التخــي عــن انتدابهــا في يــوم 2 نيســان/ 	.29

أبريــل 1947 )عــى الوجــه الــذي بســطناه أعــاه(، فقــد اســتعادت الجمعيــة العامــة 

مســؤوليتها عــن فلســطين. بنــاءً عــى ذلــك، وبمــا يتوافق مــع خلافــة الأمــم المتحدة 

ــة  ــة القانوني ــة الصف ــة العام ــبت الجمعي ــه، اكتس ــذا الوج ــى ه ــم ع ــة الأم لعصب

وقسّــمت فلســطين إلى دولتــن.  

ــذه  ــم تنف ــدة ل ــم المتح ــن الأم ــادر ع ــيم الص ــرار التقس ــبق أن ق ــا س ــنّ مم يتب 	.30

ــد.  ــع جدي ــل نشــأ واق ــي خاضــت الحــرب في الأعــوام 1947 و1949، ب ــدول الت ال

فقــد ثبــت في وقــت لاحــق أن الحــدود الجديــدة التــي رُســمت بحكــم الأمــر الواقــع 

ــدود  ــا إلى ح ــت تدريجي ــة وتحول ــت عملي ــام 1949 كان ــة للع ــات الهدن في اتفاقي

قانونيــة. يمكــن اعتبــار القــرارات التــي دأبــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 

ــطين،  ــع فلس ــأن وض ــة بش ــة المنصرم ــود الثلاث ــدى العق ــى م ــا ع ــى إصداره ع

ــطين  ــة فلس ــاق دول ــد نط ــطينيين بتحدي ــليم الفلس ــن تس ــا م ــرن به ــا اق وم

وحــره داخــل الإقليــم المحتــل منــذ العــام 1967 )حســبما ســنبين ذلــك أدنــاه( 

تعديــاً لخطــة التقســيم. فمــن خــال هــذا التعديــل الضمنــي، بــات إقليــم دولــة 

فلســطين منحــرًا في الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس الشرقيــة، وقطــاع غزة. 

ــبته 22%  ــا نس ــدة إلى م ــطين الجدي ــم فلس ــص إقلي ــل، تقلّ ــك التعدي ــب ذل بموج

ــي  ــدلً مــن النســبة البالغــة %43 والت ــك ب ــة، وذل مــن مســاحة فلســطين المنتدب

كانــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة قــد خصصتهــا في الأصــل للدولــة العربيــة. 

ــة  ــة الجنائي ــي للمحكم ــاص الإقليم ــة الاختص ــن ممارس ــك، لا يمك ــى ذل ــاءً ع بن

الدوليــة إلا داخــل هــذه الحــدود دون أن تمتــد إلى مناطــق الدولــة العربيــة التــي 

اقترحتهــا خطــة التقســيم.

4.  قانون توارث الدول يؤكد نطاق إقليم دولة فلسطين

تتمــاشى ممارســات قــوى الاســتعمار وقانــون الانتــداب، عــى الوجــه الــذي تقــدم  	.31

ــف  ــطين يتأل ــم فلس ــت أن إقلي ــذي يثب ــدولي،  ال ــوارث ال ــون الت ــع قان ــه، م طرح

ــوات  ــا الق ــي احتلته ــام 1948 والت ــل الع ــا قب ــطين م ــن أراضي فلس ــى م ــا تبق مم

الإسرائيليــة في شــهر حزيران/يونيــو 1967. فبعدمــا انقــى وجــود فلســطين الواقعة 
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تحــت الانتــداب في شــهر أيار/مايــو 1948، كان مــن المتوقــع أن تخلفهــا دولتــان بناءً 

عــى خطــة التقســيم الصــادرة عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، وهمــا: دولــة 

ــل  ــة )فلســطين(. في الواقــع، فقــد خلفــت إسرائي ــة عربي ــل( ودول ــة )إسرائي يهودي

فلســطين الانتدابيــة في المناطــق التــي خُصصــت للدولــة اليهوديــة إضافــة إلى نحــو 

نصــف مســاحة الأراضي التــي قُــررت للدولــة العربيــة، إلى جانــب القــدس الغربيــة. 

ــي كانــت  ــت اعــراف الأمــم المتحــدة عــى الأراضي الت ــل نال ــة إسرائي ــا أن دول وبم

ــف الشــعب الفلســطيني عــى الأقــل  ــة، ينبغــي أن يخل ــة اليهودي مخصصــة للدول

فيمــا تبقــى مــن فلســطين مــا قبــل العــام 1948.

لا يغــرّ تقســيم إقليــم الدولــة العربيــة، التــي كان مــن المزمــع إقامتهــا في فلســطين،  	.32

ــن  ــن 1948 و1967 م ــن العام ــرة الواقعــة ب ــل في الف ــر وإسرائي ــن الأردن وم ب

الحــق الواجــب للشــعب الفلســطيني في إقامــة دولتــه فيــه، مــا لــم يوافــق الممثــل 

القانونــي للفلســطينيين عــى التنــازل عــن حقهــم في أجــزاء مــن ذلــك الإقليــم. قــد 

ــل القانونــي، وهــو منظمــة التحريــر الفلســطينية،  ومــن خــال  وافــق هــذا الممث

ــذ  ــم المحتــل من ــة فلســطينية داخــل الإقلي ــه بإقامــة دول اعترافــه بإسرائيــل وقبول

ــذي كان  ــم ال ــاحة الإقلي ــف مس ــن نص ــازل ع ــى التن ــره، ع ــام 1967 دون غ الع

مخصصًــا للدولــة العربيــة عــى أســاس المبــدأ التوافقــي القائــم عــى "الأرض مقابل 

ــم مــن حــق الشــعب الفلســطيني،  ــا تبقــى مــن هــذا الإقلي ــزال م الســام". ولا ي

وهــو: الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس الشرقيــة، وقطــاع غــزة. 

ــطين  ــراف بفلس ــدول في الاع ــة لل ــة الثابت ــى الممارس ــدل ع ــراف ي ــون الاع قان 	 .5

ــام 1967  ــل ع ــم المحت ــل الإقلي داخ

ــا،  ــبعين عامً ــدى س ــى م ــدول، ع ــا ال ــي انتهجته ــة الت ــة الثابت ــرت الممارس أق 	.33

ترســيم حــدود فلســطين في العــام 1949، حســبما يتجــى ذلــك بصــورة جماعيــة في 

الإجــراءات التــي اتخذتهــا المنظمــات الدوليــة وبصــورة فرديــة مــن خــال الاعتراف 

الأحــادي الجانــب بدولــة فلســطين داخــل الإقليــم المحتــل منــذ العــام 1967. تكفّــل 

مــرور الزمــن بتحويــل هــذه الحــدود إلى حــدود مســتقرة لمــا يقــرب مــن عقديــن، 

وذلــك مــن العــام 1949 حتــى العــام 1967. ويَــرِد المزيــد مــن الأدلــة عــى ذلــك في 
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اعــراف الأمــم المتحــدة بإسرائيــل ضمــن الأراضي التــي تســتبعد الضفــة الغربيــة، 

ــنة 1967  ــم 242 لس ــن رق ــزة،  والقراري ــاع غ ــة، وقط ــدس الشرقي ــا الق ــا فيه بم

ــل  ــن دعــوا إسرائي ــس الأمــن، واللذي ــن عــن مجل ــم 338 لســنة 1973 الصادري ورق

ــي  ــو 1967. تف ــوم 5 حزيران/يوني ــا في ي ــي احتلته ــن الأراضي الت ــحاب م إلى الانس

عــدة قــرارات أصدرهــا مجلــس الأمــن إلى هــذه النتيجــة ذاتهــا. فالقــرار رقــم 1515 

ــادرة  ــام ومب ــق للس ــة الطري ــر خارط ــر 2003 أق ــن الثاني/نوفم ــؤرخ 19 تشري الم

ــى  ــطين ع ــة فلس ــت بدول ــام 2002 واعترف ــدرت في الع ــي ص ــة الت ــام العربي الس

حــدود مــا قبــل العــام 1967.  كمــا أكــد قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2334، المــؤرخ 

ــاء  ــد أن إنشــ ــن جدي ــه(: "م ــرة الأولى من ــمبر 2016 )في الفق ــون الأول/ديس 23 كان

إســــرائيل للمســــتوطنات في الأرض الفلســــطينية المحتلــة منــذ عــام 1967، بمــا 

فيها القدس الشرقية، لـــيس لـــه أي شـــرعية قانونيـــة ويشـــكل انتـــهاكاً صارخًا 

بموجــب القانــون الــدولي". ذكــر هــذا القــرار، في ديباجتــه، طائفــة مــن القــرارات 

الســابقة التــي تــدل عــى أن الإقليــم الفلســطيني يضــم الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا 

القــدس الشرقيــة، وقطــاع غــزة. 

لــم تميــز الممارســات الــواردة أعــاه القــدس الشرقيــة عــن بقيــة أنحــاء الضفــة  	.34

ــة باعتبارهــا  ــدأ، بالقــدس الشرقي ــة المب ــة. فمعظــم الــدول تقــر، مــن ناحي الغربي

ــن  ــل. يمك ــن إسرائي ــزءًا م ــا ج ــة باعتباره ــدس الغربي ــطين والق ــن فلس ــزءاً م ج

ــة العامــة  ــي رفضــت فيهــا الجمعي ــا، مــن القــرارات الت ــك، ضمنً أن يسُتشــفّ ذل

ومجلــس الأمــن مــا قامــت بــه إسرائيــل مــن ضــم للقــدس الشرقيــة، دون القــدس 

ــة.   الغربي

بنــاءً عــى مــا تقــدم، فقــد تكــرر الاعــراف بالضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس  	.35

ــة فلســطين بحكــم القانــون. وردت  ــم دول ــة، وقطــاع غــزة باعتبارهــا إقلي الشرقي

إعــادة تأكيــد الإقــرار بإقليــم فلســطين في سلســلة مــن قــرارات الجمعيــة العامــة 

ــة )غــر عضــو في  ــول فلســطين بصفتهــا دول ــدول وقب ــي تعكــس ممارســة ال الت

ــة العامــة رقــم 19/67، المــؤرخ 29 تشريــن  الأمــم المتحــدة( بموجــب قــرار الجمعي

الثاني/نوفمــر 2012، ومــا تــوازى معــه مــن اعــراف 138 دولــة بهــا عــى الصعيــد 

ــى  ــطين "ع ــم فلس ــة بإقلي ــة العام ــت الجمعي ــرار، اعترف ــذا الق ــي ه ــي. فف الثنائ
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ــراف  ــى الاع ــراءات ع ــذه الإج ــت ه ــام 1967".  دل ــل ع ــا قب ــدود م ــاس ح أس

بفلســطين داخــل الأراضي المحتلــة منــذ العــام 1967 ومهــدت الطريــق أمام فلســطين 

لكــي تصبــح دولــة عضــوًا فيمــا يربــو عــى مائــة منظمــة ومعاهــدة دوليــة. تتفــق 

هــذه الممارســة مــع وجهــة النظــر المتعــارف عليهــا في القانــون الــدولي التــي تــرى 

أن الاعــراف بالــدول يحمــل طابعًــا إعلانيًــا، وليــس منشــئا قانونــا للدولــة، طالمــا 

كانــت الدولــة المعــرف بهــا موجــودة عــى أرض الواقــع وتــؤدي وظائــف تشــبه 

وظائــف الدولــة.  

ــة  ــة الجنائي ــراض المحكم ــطين لأغ ــة فلس ــم دول ــدّ إقلي ــال، يعَُ ــه الإجم ــى وج ع 	.36

الدوليــة )ولأغــراض القانــون الــدولي الأخــرى( واضــح المعالــم ويحظــى بالاعــراف 

ــزة  ــاع غ ــة، وقط ــدس الشرقي ــا الق ــا فيه ــة، بم ــة الغربي ــل الضف ــي داخ القانون

ــا  ــارج إقليمه ــافي خ ــق إض ــب بح ــطين أن تطال ــن لفلس ــا يمك ــل. كم ــى الأق ع

)وبالاختصــاص الإقليمــي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بالتبعيــة( في مناطــق 

فلســطين مــا قبــل العــام 1948، والتــي كانــت مخصصــة للدولــة العربيــة في قــرار 

ــول  ــاف ح ــور خ ــد يث ــام 1947. ق ــدة في الع ــم المتح ــن الأم ــادر ع ــيم الص التقس

اختصــاص المحكمــة في تــولّ المقاضــاة في هــذه المناطــق بــن فلســطين وإسرائيــل. 

فحتــى الآن، تعهــدت فلســطين ومــن خــال عمليــة المفاوضــات، بالتخــي عــن حقها 

في الإقليــم الــذي يقــع خــارج الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، بيــد أن هــذا التعهــد 

كان مرهونـًـا بالتوصــل إلى حــل نهائــي للــراع الإسرائيلي-الفلســطيني برمتــه. وإلى 

حــن التوصــل إلى حــل متفــق عليــه، يمكــن القــول أن الإقليــم الــذي كان مخصصًــا 

للدولــة العربيــة في قــرار التقســيم لا يــزال يأخــذ وضــع "منطقــة رماديــة" طالمــا 

كان الأمــر يتعلــق بالاختصــاص الإقليمــي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة. لكــن حــق 

ــل  ــر قاب ــى غ ــام 1967 يبق ــذ الع ــال من ــت الاحت ــع تح ــم القاب ــطين في الإقلي فلس

ــي  ــاص الإقليم ــا الاختص ــن بينه ــراض م ــدولي، لأغ ــون ال ــب القان ــاش بموج للنق

للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة. لا يحــول الواقــع الــذي يشــهد عــى أن إسرائيــل تحتــل 

إقليــم دولــة فلســطين بــن المحكمــة وبــن ممارســة اختصاصهــا في ذلــك الإقليــم، 

بــرف النظــر عــن جنســية مرتكبــي الجرائــم الدوليــة. الادعــاء بخــاف ذلــك مــن 

شــأنه أن ينفــي المنطــق عــن الاختصــاص الإقليمــي للمحكمــة.
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ــد  ــا الغمــوض، فالعدي ــة فلســطين يلفه ــأن حــدود دول ــو ســلمّنا جــدلً ب ــى ل حت 	.37

ــة لديهــا حــالات مشــابهة مــن  ــة الدولي ــدول الأطــراف في المحكمــة الجنائي مــن ال

انعــدام اليقــن الــذي يشــوب حدودهــا، وليــس لــدى المحكمــة مــن ســبب يدعوهــا 

بموجــب القانــون الــدولي إلى الامتنــاع عــن تــولّ المقاضــاة بســبب هــذه الظــروف. 

فبنــاءً عــى المبــدأ الراســخ المتعلــق بالبــتّ في الاختصــاص، والــذي يقــرر أن المحكمــة 

صاحبــة الاختصــاص هــي التــي تحــدد مــا إذا كانــت مختصــةً بنظــر القضيــة أم 

لا، تحتفــظ المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وشــأنها في ذلــك شــأن أي محكمــة دوليــة أو 

حتــى محليــة، بهامــش مــن التقديــر في تحديد ســلطتها في إصــدار حكمهــا في قضايا 

بعينهــا بالاســتناد إلى الظــروف )الوقائــع والقانــون( التــي تحيــط بــكل قضيــة على 

حــدة. وعــى الرغــم مــن أن تعيــن حــدود معينــة قــد يؤثــر عــى القــرارات الصادرة 

بشــأن جوانــب محــددة مــن الاختصــاص الإقليمــي، فينبغــي ألا يعــوق هــذا التعيين 

المحكمــة عــن ممارســة اختصاصهــا بشــكل كامــل.

ــق  ــى عات ــع ع ــي تق ــة الت ــؤولية الجنائي ــأن المس ــكام بش ــدار الأح ــوي إص لا ينط 	.38

ــوص  ــرار بخص ــدار ق ــرورة. فإص ــدود بال ــيم الح ــى ترس ــم ع ــراد بعينه أف

الأفعــال التــي تقــع في صربيــا لــن يحــدد وضــع كوســوفا.  كمــا لا تشــرط قناعــة 

المحكمــة بملاحقــة أفــراد متهمــن بارتــكاب جرائــم في شرقــي أوكرانيا صــدور قرار 

نهائــي بشــأن الســيادة عــى شــبه جزيــرة القــرم.  تطبيــق نظــام رومــا الأســاسي 

ــاص  ــتلزم الاختص ــرة.  ولا يس ــك الجزي ــي لتل ــر القانون ــرر المص ــرص لا يق في ق

ــة  ــات الحدودي ــل النزاع ــتان ح ــة في أفغانس ــة الدولي ــة الجنائي ــي للمحكم الإقليم

ــا  ــا وكوري مــع باكســتان.  يمكــن قــول الــيء ذاتــه فيمــا يخــص اليونــان وليبي

ــدود  ــة ح ــة إلى معامل ــة حاج ــس ثم ــيا. فلي ــا وروس ــودان وتركي ــة والس الجنوبي

فلســطين/إسرائيل معاملــة مغايــرة. وممــا لا شــك فيــه أن المدعيــة العامــة للمحكمــة 

ــى  ــم ع ــتبه فيه ــتدعاء المش ــاة واس ــاشر المقاض ــتطيع أن تب ــة تس ــة الدولي الجنائي

أســاس كل حالــة عــى حــدة، بالاســتناد إلى الموقــع المحــدد الــذي يقــع فيــه فعــل 

ــم  ــن إقلي ــع ضم ــا تق ــك في أنه ــن ش ــا م ــة م ــن معين ــة أماك ــه. فثم ــي بعين جنائ

فلســطين، مــن قبيــل قطــاع غــزة، والضفــة الغربيــة والشــطر الأكــر مــن القــدس 

ــرام  ــة الح ــمل المنطق ــذي يش ــر ال ــط الصغ ــتبعاد الشري ــع اس ــا م ــة )ربم الشرقي
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ــة  ــل العــام 1948 والــذي كان مخصصًــا للدول ــم فلســطين مــا قب في القــدس وإقلي

العربيــة في قــرار التقســيم الصــادر عــن الجمعيــة العامــة في العــام 1947 وأصبــح 

ــطينيين  ــن الفلس ــة المحام ــف نقاب ــل موق ــك، يتمث ــع ذل ــل(. م ــن إسرائي ــزءاً م ج

ــي في  ــاص الإقليم ــارس الاختص ــة أن تم ــة الدولي ــة الجنائي ــوز للمحكم ــه يج في أن

المنطقــة الحــرام الواقعــة في القــدس بالنظــر إلى أن إسرائيــل احتلتهــا في العــام 1967 

ــة.  ــة، بمــا فيهــا القــدس الشرقي ــة أنحــاء الضفــة الغربي عــى غــرار بقي

الحجة الثالثة

التأكيد القانوني لحدود دولة فلسطين

ــا  ــا فيه ــة، بم ــة الغربي ــون في الضف ــم القان ــطين بحك ــة فلس ــم دول ــتقر إقلي اس 	.39

القــدس الشرقيــة، وقطــاع غــزة مــن خــال موافقــة الأطــراف المعنيــة )الإسرائيليــن 

ــب  ــلو وبموج ــات أوس ــا في اتفاقي ــر جليً ــذي ظه ــه ال ــى الوج ــطينيين( ع والفلس

الوقائــع التــي نشــأت بعدهــا. فجميــع الــدول، بمــا فيهــا إسرائيــل، تعامــل ســكان 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة معاملــة رعايــا فلســطين. عــى مــدى العقــد المنصرم، 

قُبلــت فلســطين بصفتهــا دولــة في العــرات مــن المنظمــات الدوليــة وفيمــا يزيــد 

عــن مائــة معاهــدات تــرسي حقوقًــا وتنشــئ التزامــات داخــل إقليــم بعينــه. لذلــك، 

فقــد يســتحضر المــرء ثلاثــة أســس لإثبــات وجــود فلســطين ضمــن إقليــم محــدد 

ــاكلة  ــى ش ــه ع ــا في ــارس اختصاصه ــة أن تم ــة الدولي ــة الجنائي ــوز للمحكم يج

ــون  ــات وقان ــون المفاوض ــي: قان ــاص الإقليم ــيما الاختص ــرى، ولا س ــدول الأخ ال

ــون المعاهــدات. الجنســية وقان

1.  قانون المفاوضات يحدد نطاق إقليم فلسطين

ــول/ ــادئ المــؤرخ 13 أيل ــي تتألــف مــن إعــان المب ــات أوســلو، الت بموجــب اتفاقي 	.40

ــت  ــبتمبر 1995،  اتفق ــة 28 أيلول/س ــة المؤرخ ــة الانتقالي ــبتمبر 1993،  والاتفاقي س

ــراريْ  ــاس ق ــى أس ــاوض ع ــى التف ــطينية ع ــر الفلس ــة التحري ــل ومنظم إسرائي

ــى  ــن ع ــة الطرف ــك إلى موافق ــر ذل ــن 242 )1967( و338 )1973(. يش ــس الأم مجل

أن الإقليــم الفلســطيني يشــكل، مــن ناحيــة المبــدأ، الأراضي التــي اســتولت إسرائيــل 
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عليهــا في العــام 1967. أقــر الطرفــان إقــرارًا صريحًــا أن الضفــة الغربيــة وقطــاع 

غــزة "وحــدة جغرافيــة واحــدة".  لا ينتقــص التقســيم الجغــرافي لهــذه الوحــدة إلى 

ثــاث مناطــق )"أ"، و"ب"، و"ج"(، والــذي جــرى التوصــل إليــه لغايــات الترتيبــات 

ــا  ــطين في إقليمه ــة فلس ــق دول ــن ح ــن، م ــطينيين والإسرائيلي ــن الفلس ــة ب الأمني

وســيادتها في هــذه المناطــق. فــذا التقســيم لا يزيــد عــن كونــه توزيعًــا مرحليًــا )أو 

مؤقتـًـا( للترتيبــات الأمنيــة والإداريــة بــن الجانبــن عــى الأفــراد الذيــن يقيمــون في 

هــذه المناطــق. 

لا يجــوز تغيــر وضــع الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس الشرقيــة، وقطــاع غزة،  	.41

عــى الوجــه الــذي جــرى الاتفــاق الصريــح عليــه بــن الفلســطينيين والإسرائيليــن 

ــة  ــم الإسرائيلي ــاظ المحاك ــة.  فاحتف ــرة الانتقالي ــال الف ــلو، خ ــات أوس في اتفاقي

بالاختصــاص الحــري في مقاضــاة الرعايــا الإسرائيليــن في إقليــم دولــة فلســطين 

ــة  ــازات الأجنبي ــي مُنحــت لبعــض الأجانــب في ظــل نظــام الامتي ــا الت يشــبه المزاي

ــة  ــل، وبطريق ــتخدمه إسرائي ــا تس ــتعمار،  كم ــة الاس ــائدًا في حقب ــذي كان س ال

ــال  ــياق الاحت ــى الأراضي في س ــتيلاء ع ــيلة للاس ــو كان "وس ــا ل ــاشرة، كم ــر مب غ

والاســتعمار الاســتيطاني اللذيــن طــال أمدهمــا".  عــى وجــه العمــوم، فعــى الرغــم 

مــن صحــة القــول إن نظــام الامتيــازات الأجنبيــة يقــوض ســيادة الــدول المضيفــة، 

فهــو لــم يؤثــر عــى الحــق في الأرض تحــت أي ظــرف مــن الظــروف. 

ــن  ــع ع ــطينية لا تمتن ــم الفلس ــر إلى أن المحاك ــب أن نش ــن المناس ــون م ــد يك ق 	.42

ــلو  ــات أوس ــا اتفاقي ــي تفرضه ــود الت ــبب القي ــن بس ــود الإسرائيلي ــة الجن محاكم

فحســب، بــل نتيجــةً للأمــر رقــم 164 الصــادر عــن الحاكــم العســكري الإسرائيــي 

بتاريــخ 3 تشريــن الثاني/نوفمــر 1967 والــذي جــرّد القضــاة الفلســطينيين مــن تلك 

ــررا  ــطينية  م ــم الفلس ــى المحاك ــرض ع ــذي فُ ــد ال ــذا التقيي ــد ه ــة.  يع الصلاحي

ــي  ــام القضائ ــن النظ ــة ع ــاة بالنياب ــولي المقاض ــة في ت ــة الدولي ــة الجنائي للمحكم

المحــي الغــر قــادر عــى المقاضــاة بموجــب نظــام التكامــل الــذي تقــرره المــادة 17 

مــن نظــام رومــا الأســاسي.   

في ســياق اتفاقيــات أوســلو، اكتســبت فلســطين الصلاحيــات التــي تخولهــا تأديــة  	.43
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مجموعــة مــن وظائــف الدولــة الاعتياديــة. فــا يعنــي الافتقــار إلى الســيطرة عــى 

مناطــق أو مســائل محــددة تســليم الفلســطينيين بالوضــع القائــم، وإنمــا يعكــس 

ــوز  ــه "لا يج ــر إلى أن ــوة،  بالنظ ــال بالق ــلطة الاحت ــا س ــي تفرضه ــة الت الهيمن

ــوة  ــتعمال الق ــد  باس ــن التهدي ــج ع ــي نات ــاب إقليم ــة أي اكتس ــراف بشرعي الاع

ــة مــن  ــام الدول ــاءً عــى ذلــك، فــا ينتقــص الاحتــال مــن قي أو اســتعمالها".  بن

ــال.  ــت الاحت ــة تح ــة الواقع ــيادة الدول ــن س ــيئاً م ــر ش ــة ولا يغ ــة القانوني الناحي

منــذ انقضــاء الإطــار الزمنــي لاتفاقيــات أوســلو في شــهر أيار/مايــو 1999، شــهدت  	.44

الظــروف تغــرات جذريــة.  فقــد باتــت فلســطين تتــرف بصفتهــا دولــة وتــؤدي 

معظــم الوظائــف المنوطــة بالــدول. فغــدت عــى الصعيــد الــدولي، وحســبما لاحظنــا 

أعــاه، عضــوًا في مجموعــة مــن المنظمــات الدوليــة وانضمــت إلى أكثــر مــن مائــة 

معاهــدة. كمــا أقامــت فلســطين البعثــات الدبلوماســية أو رفعــت مســتواها في جميع 

أنحــاء العالــم. تســتضيف فلســطين العديــد مــن الســفارات. عــى الصعيــد المحــي، 

أنشــأت فلســطين مؤسســات الدولــة: البرلمــان والجهــاز القضائــي والــوزارات. وهــي 

تســن التشريعــات كذلــك. تعمــل المؤسســات الفلســطينية عــى نحــو يشــبه حــال 

قريناتهــا في الــدول الأخــرى، ولا ســيما في المســائل الاجتماعيــة والاقتصاديــة: الصحة 

والتعليــم والتجــارة والضرائــب والجمــارك والعمــل والإســكان والنقــل والمواصــات 

ــؤدي  ــي ت ــة الت ــزة الأمني ــطين الأجه ــأت فلس ــا أنش ــات.  كم ــات والبلدي والجامع

عملهــا في كفالــة أمــن البــاد وتشــكل جيشــها وجهــاز مخابراتهــا المســتقبلي.  

حتــى لــو افترضنــا عــى ســبيل الجــدل أن فلســطين وافقــت عــى منــح إسرائيــل  	.45

مزايــا أمنيــة وقضائيــة معينــة داخــل الإقليــم الفلســطيني في ظــل غيــاب معاهــدة 

نهائيــة للســام، فذلــك يمكــن النظــر إليــه عــى أنــه أداة تتيــح لفلســطين ممارســة 

ــد عــى أن  ــذ أمــد بعي الســيادة. ففــي هــذا الســياق، يتفــق الفقهــاء والمحاكــم من

ــد  ــن قص ــدول ع ــزم ال ــيادة.  تلت ــال الس ــن أعم ــاً م ــل عم ــات يمث ــرام الاتفاقي إب

ــا  ــيادية، كم ــلطاتها الس ــة لس ــاحة المتاح ــد المس ــن أن تقي ــي يمك ــدات الت بالمعاه

هــو الحــال، عــى ســبيل المثــال، في الاتفاقيــات الدبلوماســية  والبحريــة  واتفاقيــات 

ــتثمار.   ــارة  والاس ــران  والتج الط
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لا يغــر الواقــع الــذي يشــهد عــى أن الفلســطينيين والإسرائيليــن يخوضــون عمليــة  	.48

ــن  ــل م ــة إسرائي ــطين ودول ــة فلس ــن دول ــة ب ــدود النهائي ــن الح ــة لتعي تفاوضي

حــق الفلســطينيين في إقليــم الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس الشرقيــة، وقطــاع 

غــزة.  فمــن طبيعــة الأمــور أن يفــي التفــاوض إلى حــل متفــق عليــه قــد يعــدل 

ــب  ــادل الأراضي أو ترتي ــال تب ــن خ ــك م ــل،  وذل ــطين وإسرائي ــن فلس ــدود ب الح

خــاص يشــمل الســيطرة المشــركة في مواقــع دينيــة بعينهــا، مثــاً. وإلى أن يتحقــق 

ذلــك الحــل، يبقــى الوضــع القائــم بشــأن حــدود فلســطين عــى حالــه.

ــاص  ــك الاختص ــطين لا تمل ــا أن فلس ــه بم ــا أن ــا مفاده ــض حججً ــوق البع يس 	.47

لمحاكمــة الإسرائيليــن بنــاءً عــى اتفاقيــات أوســلو، "فليــس في وســعها أن تفــوض 

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بممارســة الاختصــاص الإقليمــي الــذي لا تملكــه".  ردًا 

ــم  ــوء فه ــى س ــها ع ــوم في أساس ــج "تق ــذه الحج ــول إن ه ــن الق ــك، يمك ــى ذل ع

للاختصــاص الــذي أعُطــي التفويــض بــه بموجــب القانــون الــدولي".  فليــس في يــد 

المحاكــم المحليــة أن تتنــازل عــن اختصاصهــا للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وإنمــا 

مجــرد الانضمــام إلى نظــام رومــا الأســاسي هــو الــذي يعطــي التفويــض للمحكمــة 

ــة  ــم المحلي ــتطيع المحاك ــا لا تس ــال، بينم ــبيل المث ــى س ــة.  فع ــة الدولي الجنائي

ــة  ــن أن الحكوم ــم م ــى الرغ ــن، وع ــود الأمريكي ــاضي الجن ــتان أن تق في أفغانس

ــررت  ــد ق ــة،  فق ــة الدولي ــة الجنائي ــا إلى المحكم ــل اختصاصه ــم تنق ــة ل الأفغاني

دائــرة الاســتئناف في المحكمــة تفويــض المدعيــة العامــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

في يــوم 5 آذار/مــارس 2020 بفتــح تحقيــق في الأفعــال التــي ارتكبــت داخــل إقليــم 

أفغانســتان.  يــري هــذا الأمــر نفســه عــى الرعايــا غــر الأوكرانيــن الذيــن قــد 

يرتكبــون جرائــم في شــبه جزيــرة القــرم بعــد ضمهــا إلى روســيا والإعــان اللاحــق 

ــة  ــة الجنائي ــدى المحكم ــان/أبريل 2014 ل ــوم 17 نيس ــا في ي ــه أوكراني ــذي أودعت ال

الدوليــة بموجــب المــادة 12)3( مــن نظــام رومــا الأســاسي.  في هــذا الســياق، نتفــق 

مــع  مونيــك كروميــر عندمــا قــال: 

توافــق الدولــة المعنيــة، بتصديقهــا عــى نظــام رومــا الأســاسي، عــى تفويــض المحكمــة  	

ــوص،  ــه الخص ــى وج ــيادية. ع ــا الس ــا وصلاحيته ــض حقوقه ــة ببع ــة الدولي الجنائي

تفــوض الدولــة بعضًــا مــن صلاحياتهــا في المقاضــاة والإنفــاذ والتــي يجــوز للمحكمــة 
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أن تمارســها وفقًــا لمبــدأ الاختصــاص الإقليمــي ومبــدأ الجنســية اللذيــن تنــص عليهمــا 

المــادة 12 مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة. وبمــا أن المحكمــة الجنائية 

ــظ  ــا تحتف ــا، ف ــة له ــة المخول ــارس الصلاحي ــتقلة تم ــة مس ــة دولي ــة منظم الدولي

الــدول الأطــراف بــأي ســيطرة عــى الكيفيــة التــي تمــارس المحكمــة اختصاصهــا مــن 

خلالهــا، وهــو مــا ينظمــه إطــار نظــام [رومــا] الأســاسي. 

ــولى  ــة أن تت ــة الدولي ــة الجنائي ــوز للمحكم ــه لا يج ــا أن ــل في افتراضه ــئ إسرائي تخط 	.48

 Monetary Gold( ــة ــة الذهبي ــدأ العمل ــى مب ــاءً ع ــطين بن ــم فلس ــاة في إقلي المقاض

Principle( بالنظــر إلى أن مســألة الحــدود ترُكــت لمفاوضــات الوضــع الدائــم بموجــب 

ــارس  ــة أن تم ــررت المحكم ــإذا ق ــدأ،  ف ــذا المب ــى ه ــا ع ــلو.  تأسيسً ــات أوس اتفاقي

الاختصــاص في إقليــم فلســطين، فذلــك لا يعنــي تعيــن حــدود فلســطين فحســب، بــل 

تعيــن حــدود إسرائيــل كذلــك. يؤثــر هــذا التعيــن، حســبما يســتطرد الادعــاء الــذي 

يخالطــه ســوء الفهــم القــول، عــى إقليــم دولــة إسرائيــل ومرتكبــي الجرائم فيهــا دون 

أن يراعــي إرادة إسرائيــل بصفتهــا دولــة غــر طــرف في نظــام رومــا الأســاسي. لكــن 

الحقيقــة أنــه ليــس لهــذا الادعــاء مــن أســاس يرتكــز عليــه لأن المحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة لــن تعــن حــدود فلســطين بنفســها، وإنمــا ســتتولى المقاضــاة في إقليــم تابــع 

لدولــة لهــا حدودهــا المعينــة ســلفًا. في هــذا الســياق، أشــار دابــو أكانــدي إلى أنــه: 

ــع المحاكــم  ــق عــى جمي ــة ينطب ــة الذهبي ــدأ العمل ــرء أن مب ــو افــرض الم ــى ل حت 	

ــة  ــه المحكم ــا تمارس ــالات، م ــم الح ــف، في معظ ــدأ لا يخال ــذا المب ــإن ه ــة، ف الدولي

الجنائيــة الدوليــة مــن اختصــاص عــى رعايــا غــر الأطــراف فيمــا يتعلــق بالأفعال 

الرســمية عمــاً بسياســة الدولــة غــر الطــرف. فــا يحــول مبــدأ العملــة الذهبيــة 

دون الفصــل في قضيــة تمــس مصالــح أطــراف ثالثــة لا تبــدي موافقتهــا عليــه أو 

ــة الأفعــال التــي تصــدر عــن  أن قــرار المحكمــة قــد يضفــي شــكوكا عــى قانوني

ــة.  الأطــراف الثالث

2.  قانون الجنسية يربط الشعب الفلسطيني بمساحة جغرافية محددة 

فيمــا يتعلــق بســكان فلســطين، تنظــر الدولــة كافــة، بمــا فيهــا إسرائيــل نفســها،  	.49

إلى الســكان الدائمــن في الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس الشرقيــة )مــع بعــض 



221  نقابة المحامين الفلسطينيين

الفروقــات التــي ســنتطرق إليهــا أدنــاه( وقطــاع غــزة، وتعاملهــم معاملــة المواطنين 

الفلســطينيين.  يحمــل هــؤلاء الرعايــا جــوازات ســفر فلســطينية ويعاملــون معاملــة 

رعايــا فلســطين في جميــع الــدول، بمــا فيهــا الــدول التــي لا تعــرف رســمياً بقيــام 

دولــة فلســطين.  فعــى ســبيل المثــال، تصــدر البعثــات الدبلوماســية التابعــة لــدول 

مختلفــة تأشــرات الدخــول عــى جــوازات الســفر الفلســطينية عــى غــرار جــوازات 

ســفر الــدول الأخــرى. 

ــي  ــطين. فف ــة فلس ــم دول ــل إقلي ــن داخ ــوق المواطن ــطينيون بحق ــع الفلس يتمت 	.50

ــوا في  ــب، أن يصوت ــاف الأجان ــى خ ــن وع ــم مواطن ــطينيين، بصفته ــع الفلس وس

ــة،  وأن  ــس البلدي ــان والمجال ــة البرلم ــوا لعضوي ــة وأن ينُتخب ــات التشريعي الانتخاب

ــاء،   ــوا للقض ــة أو يجلس ــب الوزاري ــوا المناص ــة،  وأن يتول ــف العام ــدوا الوظائ يتقل

ــق  ــوا بالح ــة،  وأن يتمتع ــات المهني ــوا إلى النقاب ــارات،  وأن ينضم ــوا العق وأن يملك

ــية  ــزاب السياس ــكلّوا الأح ــاص،  وأن يش ــاع الخ ــل في القط ــروط في العم ــر الم غ

ــطينية  ــة الفلس ــتطيع الحكوم ــا تس ــة.  كم ــة والمهني ــات الأهلي ــئوا الجمعي وأن ينش

ــن  ــن المواطن ــة ع ــك، بالنياب ــل ذل ــي تفع ــية، وه ــة الدبلوماس ــارس الحماي أن تم

ــة مــن  ــدول المضيف ــة مــع ال ــات الثنائي الفلســطينيين في الخــارج بموجــب الاتفاقي

ــطينية.   ــة الفلس ــية والقنصلي ــات الدبلوماس ــال البعث خ

تربــط الجنســية المواطنــن والدولــة معًــا لغايات منــح الحقــوق وإنشــاء الالتزامات،   	.51

كمــا هــو الحــال في الوضــع الراهــن. والافتقــار إلى بعــض حقــوق المواطنــن بســبب 

الاحتــال لا يقــوّض وجــود الجنســية الفلســطينية، باعتبارهــا مظهــرًا مــن مظاهــر 

قيــام الدولــة.  فقــد أبقــت ســلطات الاحتــال الإسرائيليــة في يدهــا القــرار النهائــي 

بشــأن مغــادرة الضفــة الغربيــة، وهــي تفــرض القيــود عــى الســفر داخــل إقليــم 

ــن  ــة في أماك ــر الإقام ــح، وتحظ ــز والتصاري ــيْ الحواج ــال نظام ــن خ ــطين م فلس

ــار  ــم في إحض ــن حقه ــطينيين م ــرم الفلس ــا، وتح ــازل فيه ــييد المن ــا أو تش بعينه

ــة  زوجاتهــم وأزواجهــم الأجانــب إلى فلســطين. تشــكل هــذه الممارســات الإسرائيلي

ــد أنهــا لا تؤثــر في  انتهــاكات تمــسّ قانــون حقــوق الإنســان والقانــون الــدولي، بيْ

ــة،  ــة فلســطين في إقليمهــا في الضفــة الغربي أي حــال مــن الأحــوال عــى حــق دول

بمــا فيهــا القــدس الشرقيــة، وقطــاع غــزة. 
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ــغ  ــزة، البال ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــكان الضف ــع س ــبه وض ــك، يش ــى ذل ــاءً ع بن 	.52

تعدادهــم نحــو خمســة ملايــن نســمة، وضــع المواطنــن التابعين للــدول الســيادية.  

كمــا يجــوز للــدول الأخــرى والمنظمــات الدوليــة أن تعتــر أن الفلســطينيين مواطنين 

ــدولي  ــون ال ــات القان ــاً، منازع ــا، مث ــالات منه ــة في ح ــة مختلف ــراض قانوني لأغ

الخــاص،  وتحديــد وضــع اللاجئــن )بمــا يشــمل مبــدأ عــدم الــرد(،  والانتخــاب أو 

التعيــن بصفتهــم ممثلــن أو موظفــن لــدى المنظمــات الدوليــة أو الإقليميــة.  حتــى 

في القــدس الشرقيــة، لا تعامــل إسرائيــل الســكان الفلســطينيين باعتبارهــم رعايــا 

ــة الفلســطينيون  ــدّ ســكان القــدس الشرقي ــال، لا يعَُ إسرائيليــن. فعــى ســبيل المث

مؤهلــن بموجــب القانــون للمشــاركة في الانتخابــات البرلمانيــة الإسرائيليــة.  بخــاف 

ــت في  ــن التصوي ــؤلاء م ــة ه ــدس الشرقي ــكان الق ــن س ــرى تمك ــد ج ــك، فق ذل

الانتخابــات التشريعيــة والرئاســية، بموجــب البروتوكــول الثانــي بشــأن الانتخابــات 

ــن  ــادة 2 م ــام 1995 )الم ــطينية-الإسرائيلية للع ــة الفلس ــة الانتقالي ــق بالاتفاقي والملح

ــام  ــة(  وفي الع ــات العام ــام 1996 )الانتخاب ــه في الع ــوا ب ــا قام ــو م ــة(، وه الاتفاقي

ــة(.    ــات التشريعي 2006 )الانتخاب

ــة  ــام الدول ــم محــدد شروط قي يســتوفي وجــود الســكان الدائمــن المرتبطــن بإقلي 	.53

عــى الوجــه الــذي تقــرره المــادة الأولى مــن اتفاقيــة مونتيفيديــو المتعلقــة بحقــوق 

الــدول وواجباتهــا، المؤرخــة 26 كانــون الأول/ديســمبر 1933،  والتــي تعكــس عرفــا 

ــاص  ــه الاختص ــي علي ــا ينبن ــا، أساسً ــكان، بدوره ــية الس ــكلّ جنس ــا.  لا تش دولي

الشــخصي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فحســب، وإنمــا تعَُــدّ أساسًــا يقــوم عليهــا 

ــم  ــاً بإقلي ــا أصي ــا الإقليمــي بالنظــر إلى أن الســكان يرتبطــون ارتباطً اختصاصه

محــدد. ســتقع المحكمــة في تناقــض إذا قــررت أن تمــارس الاختصــاص الشــخصي 

ــة مــا )المــادة 12)2()ب( مــن النظــام الأســاسي( في الوقــت الــذي  ــا دول عــى رعاي

ــل حــق الجنســية.  ــذي يفعّ ــه ال ــه موقــع أرضهــم، وهــو العامــل ذات تتجاهــل في

ــرأ  ــذي يط ــر ال ــكان التغي ــع الس ــي، "يتب ــان براون ــان إي ــى لس ــبما ورد ع وحس

ــة  ــض المحكم ــيحول رف ــك س ــية".  بذل ــة بالجنس ــائل المتعلق ــيادة في المس ــى الس ع

الجنائيــة الدوليــة لإجــراء المقاضــاة بنــاءً عــى غيــاب صفــة الدولــة بينهــا وبــن 

ــم في المســتقبل،  ــوا جرائ ــن يمكــن أن يرتكب ــن الفلســطينيين الذي مقاضــاة المواطن
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وليــس ذلــك عــى أســاس الاختصــاص الإقليمــي، بــل فيمــا يتعلــق بالاختصــاص 

الشــخصي أيضًــا، بالنظــر إلى أنــه لــن يكــون ثمــة أســاس لمقاضــاة الأفــراد عديمــي 

ــدول  ــارج ال ــم خ ــا جرائ ــب فيه ــي ترُتك ــة الت ــالات الافتراضي ــية )في الح الجنس

الأعضــاء في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة(. فلــو قــررت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أن 

تقــاضي الفلســطينيين وحدهــم عــى أســاس الاختصــاص الشــخصي، فســيوقع ذلــك 

المحكمــة في تناقــض مــع اختصاصهــا الــذي يضــع ضمانــات تكفــل المســاءلة عــن 

أخطــر الجرائــم بنــاءً عــى معايــر موضوعيــة. 

3.  قانون المعاهدات يرتب الالتزامات على فلسطين داخل إقليم محدد 

يؤكــد قانــون المعاهــدات وجــود فلســطين بحكــم القانــون، بصفتهــا دولــة، مقابــل  	.54

ــام فلســطين خــال  ــدول الأخــرى ضمــن نطــاق إقليمــي محــدد.  يشــر انضم ال

العقــد المنــرم إلى مــا يربــو عــى مائــة معاهــدة إلى قيــام العلاقــات بــن الــدول 

ــل  ــن قبي ــكو، م ــدات اليونس ــددة.  فمعاه ــة مح ــات إقليمي ــوق وواجب ــن حق ضم

الاتفاقيــة المتعلقــة بحمايــة الــراث الثقــافي والطبيعــي العالمــي، المؤرخــة 16 تشريــن 

الثاني/نوفمــر 1972،  والتــي وقعــت عليهــا فلســطين في يــوم 8 كانون الأول/ديســمبر 

ــا وترتــب واجبــات عــى الــدول داخــل حــدود أقاليمهمــا.  في  2011،  تنشــئ حقوقً

هــذا الســياق، أدُرجــت ثلاثــة مواقــع في إقليــم دولــة فلســطين عــى قائمــة الــراث 

العالمــي لــدى المنظمــة، وهــي:  كنيســة المهــد وطريــق الحــج في بيــت لحــم )2012(،  

والمناظــر الطبيعيــة في بتّــر جنوبــي القــدس )2014(،  والبلــدة القديمــة في مدينــة 

ــام 2015 إلى  ــا في الع ــاً بانضمامه ــطين، عم ــل فلس ــا تتواص ــل )2017(.  كم الخلي

ــا عــى  ــات الخطــرة والتخلــص منه ــازل بشــأن التحكــم في نقــل النفاي ــة ب اتفاقي

الحــدود، المؤرخــة 22 آذار/مــارس 1989،  مــع الأمانــة العامــة للاتفاقيــة بخصــوص 

بعــض الانتهــاكات الواقعــة ضمــن نطــاق إقليمــي محــدد.  يرتــب قبــول فلســطين 

بصفتهــا دولــة عضــوًا في اتفاقيــات جنيــف الأربــع المؤرخــة 12 آب/أغســطس 1949،  

ــا  ــطين فيم ــق فلس ــى عات ــات ع ــان/أبريل 2014، الالتزام ــوم 2 نيس ــن ي ــارًا م اعتب

ــة  ــدول الأطــراف في اتفاقي ــا أقامــت ال يتصــل بالنزاعــات المســلحة في إقليمهــا. كم

ــا  ــة فيين ــان/أبريل 1961،  واتفاقي ــة 18 نيس ــية المؤرخ ــات الدبلوماس ــا للعلاق فيين
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للعلاقــات القنصليــة المؤرخــة 23 نيســان/أبريل 1963،  البعثــات الدبلوماســية 

ــن.  ــن الصك ــى هذي ــاءً ع ــطين بن ــم فلس ــا في إقلي ــادت إقامته ــة أو أع والقنصلي

ــة  ــة المتصل ــة في القضي ــا دول ــطين بصفته ــة فلس ــدل الدولي ــة الع ــل محكم تعام

ــات المتحــدة مــن خــال اســتلام طلبهــا في هــذا الخصــوص.   بنقــل ســفارة الولاي

تتعامــل الــدول الأطــراف في نظــام رومــا الأســاسي مــع فلســطين باعتبارهــا دولــة 

ــة  ــة الجنائي ــراف في المحكم ــدول الأط ــة ال ــا جمعي ــي تؤديه ــطة الت ــراض الأنش لأغ

ــار  ــون البح ــدة لقان ــم المتح ــة الأم ــى اتفاقي ــطين ع ــع فلس ــد توقي ــة.  وبع الدولي

المؤرخــة 10 كانــون الأول/ديســمبر 1982،  اتفقــت إحــدى الدولتــن المجاورتــن التي 

تشــرك مــع فلســطين في حدودهــا الســاحلية، وهــي مــر، عــى ترســيم الحــدود 

البحريــة لبحرهــا الإقليمــي، وعــى قيــاس المناطــق البحريــة الأخــرى قبالة الســواحل 

بعــد ذلــك )مــن قبيــل المنطقــة المتاخمــة، والجــرف القــاري والمنطقــة الاقتصاديــة 

الخالصــة(، مــع دولــة فلســطين.  كل هــذه المعاهــدات، وغيرهــا، مــؤشر عــى الإقليــم 

المحــدد لدولــة فلســطين. 

جــرى التســليم بإقليــم دولــة فلســطين بصفــة خاصــة في ممارســة هيئــات الأمــم  	.55

ــبع  ــطين إلى س ــت فلس ــا انضم ــرًا بعدم ــان مؤخ ــوق الإنس ــة بحق ــدة المعني المتح

اتفاقيــات أساســية وثمانيــة بروتوكــولات تعُنــى بحقــوق الإنســان.  طلبــت الهيئــات 

ــراءات  ــن الإج ــلة م ــع بسلس ــطين أن تضطل ــدات إلى فلس ــب معاه ــأة بموج المنش

ــدد.  ــم مح ــن إقلي ــا إلا ضم ــام به ــن القي ــي لا يمك ــا، والت ــن التزاماته ــئة ع الناش

ــر التــي رفعتهــا  فحتــى الآن، تســلمت أربــع لجــان تابعــة للأمــم المتحــدة التقاري

دولــة فلســطين إليهــا، وهــي: اللجنــة المعنيــة بالقضــاء عــى التمييــز ضــد المــرأة،  

واللجنــة المعنيــة بالقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز العنــري،  ولجنــة حقــوق 

ــى الآن، ناقشــت  ــة.  حت ــة بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاق ــة المعني الطفــل،  واللجن

لجنتــان مــن هــذه اللجــان التقاريــر التــي قدمتهــا فلســطين وأصــدرت ملاحظاتهــا 

الختاميــة، التــي طلبتــا فيهــا دولــة فلســطين أن تنفــذ الأحــكام ذات العلاقــة ضمــن 

ــة بالقضــاء عــى  ــة المعني ــا: اللجن ــان هم ــان اللجنت حــدود إقليمهــا المحــدد،  وهات

التمييــز ضــد المــرأة في العــام 2018،  واللجنــة المعنيــة بالقضــاء عــى جميــع أشــكال 

ــز العنــري في العــام 2019.   التميي
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كمــا قُبلــت فلســطين، بصفتهــا دولــة، طرفًــا في آليــات تقديــم الشــكاوى الفرديــة  	.56

التابعــة لثــاث مــن هيئـــات الرصــد المنشــأة بموجــب معاهــدات حقوق الإنســان، 

وذلــك في يــوم 10 نيســان/أبريل 2019. جــاء ذلــك عمــاً بانضمــام هــذه الدولــة إلى 

البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل المــؤرخ 19 كانــون الأول/ديســمبر 

ــز  ــع أشــكال التميي ــة القضــاء عــى جمي ــاري لاتفاقي 2011،  والبروتوكــول الاختي

ــاري  ــول الاختي ــر 1999،  والبروتوك ــن الأول/أكتوب ــؤرخ 6 تشري ــرأة الم ــد الم ض

لاتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة المــؤرخ 30 آذار/مــارس 2007.  بموجــب 

هــذه البروتوكــولات، يجــوز للأفــراد الذيــن يدعــون أن حقوقهــم مسّــها الانتهــاك 

ــة.   في أي بقعــة مــن إقليــم فلســطين أن يرفعــوا شــكاواهم بحقهــا بصفتهــا دول

وثمــة تشــابه بــن الاختصــاص الإقليمــي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة واختصاص 

هــذه الهيئــات المنشــأة بموجــب معاهــدات بالنظــر إلى أن هــذه الهيئــات تمــارس 

ــن  ــن يمك ــة، في ح ــكاوى الفردي ــا في الش ــاء نظره ــة أثن ــبه قضائي ــف ش وظائ

ــبة  ــال بالنس ــو الح ــا ه ــدد )كم ــم مح ــاة في إقلي ــم وجن ــي عليه ــد مجن أن يوج

للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة(. 

ــة  ــررت اللجن ــمبر 2019، ق ــون الأول/ديس ــخ 12 كان ــدد، بتاري ــذا الص في ه 	.57

ــك  ــا تمل ــري أنه ــز العن ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء ع ــة بالقض المعني

الاختصــاص الــذي يخولهــا اتخــاذ قــرار بشــأن شــكوى رفعتهــا فلســطين 

ضــد إسرائيــل بشــأن ممارســات التمييــز العنــري التــي تمارســها إسرائيــل 

ــة  ــراءات الخاص ــى الإج ــام 1967.  تتلق ــذ الع ــل من ــطين المحت ــم فلس في إقلي

لمجلــس حقــوق الإنســان الشــكاوى الفرديــة بشــأن الانتهــاكات التــي تقــع 

ــزور  ــا.  ي ــطينية بخصوصه ــلطات الفلس ــع الس ــل م ــطين، وتتواص في فلس

القائمــون عــى الإجــراءات الخاصــة فلســطين ويرفعــون التقاريــر عــن حالــة 

حقــوق الإنســان التــي تقــع ضمــن الاختصــاص الإقليمــي لهــذه الإجــراءات.  

ــاري  ــول الاختي ــاً بالبروتوك ــب، عم ــع التعذي ــة لمن ــة الفرعي ــت  اللجن أعلن

لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب المــؤرخ 18 كانــون الأول/ديســمبر 2002 والــذي 

ــة ممارســة  ــارة فلســطين لمراقب ــه،  عــن نيتهــا زي ــا في ــد فلســطين طرفً تعُ

التعذيــب في إقليمهــا وحثهــا عــى إنشــاء آليــة وقائيــة مــن التعذيب.  فلــو كان 
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إقليــم فلســطين يفتقــر إلى التحديــد، فأيــن تــؤدى هــذه الدولــة الالتزامــات 

الواقعــة عــى عاتقهــا؟  

ترقــى الممارســات الــواردة أعــاه إلى منزلــة القانــون الــدولي العــرفي،  الــذي يشــر  	.58

إلى الاعــراف المتزايــد والعمــي بســيادة فلســطين ضمــن إقليــم محــدد. 

الخلاصة والطلب

ــة،  ــة الغربي ــى الضف ــطين )بمعن ــم فلس ــاه أن إقلي ــواردة أع ــادات ال ــنّ الإف تب 	.59

بمــا فيهــا القــدس الشرقيــة، وقطــاع غــزة( واضــح المعالــم بموجــب القانــون 

الــدولي وأن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليســت في حاجــة إلى الاضطــاع بتحديــد 

هــذا الإقليــم. وجملــة القــول ببســاطة أن الحــدود القائمــة بحكــم القانــون بــن 

دولتــيْ فلســطين وإسرائيــل نشــأت فيمــا يتعلــق بالضفــة الغربيــة مــن الخــط 

الــذي رُســم بموجــب اتفاقيــة الهدنــة التــي وُقِّعــت بــن إسرائيــل والأردن في يوم 

3 نيســان/أبريل 1949، وهــو الخــط المعــروف عمومًــا باســم "الخــط الأخــر". 

يعــنّ هــذا الخــط حــدود الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس الشرقيــة، مــن 

ــن  ــة ب ــدود القائم ــع الح ــه، تتب ــق نفس ــذا المنطل ــن ه ــة. م ــة القانوني الناحي

ــب  ــم بموج ــذي رُس ــط ال ــزة الخ ــاع غ ــق بقط ــا يتعل ــل فيم ــطين وإسرائي فلس

ــة الهدنــة التــي أبُرمــت بــن إسرائيــل ومــر في يــوم 24 شــباط/فبراير  اتفاقي

ــن الخطــن الحدوديــن في  ــة هذي ــال الإسرائيلي 1949. وقــد عــرت قــوات الاحت

ــو 1967.  ــهر حزيران/يوني ش

عــى الرغــم مــن أن خطــوط الهدنــة عُيِّنــت في مســتهل الأمــر لغايــات وقــف إطــاق  	.60

النــار عــى أســاس الأمــر الواقــع خــال الحــرب التــي نشــبت عــى مــدى العامــن 

1948 و1949، فقــد تحولــت هــذه الخطــوط إلى حــدود ثابتــة بحكــم القانــون مــع 

مــرور الزمــن عــى مــدى ســبعين عامًــا، ومــا اقــرن بذلــك مــن تواتــر الاعــراف 

الــدولي عــى الوجــه الــذي تجــى فيــه في الممارســات التــي دأبــت عليهــا الــدول عــى 

مــدى خمســن عامًــا. بنــاءً عــى ذلــك، تملــك المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الصلاحيــة 

في ممارســة اختصاصهــا الإقليمــي ضمــن نطــاق الحــدود المعيَّنــة بموجــب اتفاقيات 

الهدنــة المبرمــة في العــام 1949. 
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ــة العامــة  ــح التفويــض للمدعي ــة من ــرة التمهيدي مــن شــأن احتمــال رفــض الدائ 	.61

ــبب  ــاف بس ــة المط ــطين في نهاي ــم فلس ــاة في إقلي ــولي المقاض ــق وت ــح تحقي بفت

ــة  ــة الجنائي ــطين في المحكم ــة فلس ــن عضوي ــل م ــة" أن يجع ــر المعينّ ــدود غ "الح

الدوليــة بصفتهــا دولــة طرفًــا في نظــام رومــا الأســاسي منــذ العــام 2015 أمــرًا لا 

طائــل منــه. عــى هــذا المنــوال، وضمــن هــذا الســيناريو، فســوف تحــوم الشــكوك 

حــول اختصــاص الادعــاء بالتحقيــق في الأعمــال التــي تقــع في إقليــم إسرائيــل حتــى 

لــو صدقــت إسرائيــل عــى نظــام رومــا الأســاسي لأن إقليــم إسرائيــل غــر محــدد 

ــاً بحــدود فلســطين.  ــا أصي ــط ارتباطً ــك، بالنظــر إلى أن حدودهــا ترتب كذل

لذلــك، يفــي اتخــاذ قــرار يــرى أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لا تملــك  	.62

ــر  ــن غ ــة. فم ــة وقانوني ــات منطقي ــطين إلى تناقض ــي في فلس ــاص الإقليم الاختص

ــام  ــا في نظ ــة طرفً ــا دول ــطين بصفته ــل فلس ــة أن تقب ــبة للمحكم ــول بالنس المعق

ــة  ــة الجنائي ــاء في المحكم ــدول الأعض ــب ال ــن جان ــدًا م ــاسي، وتحدي ــا الأس روم

ــاً  ــطين. فض ــاص في فلس ــة الاختص ــرة ممارس ــاة الدائ ــض قض ــة، وأن يرف الدولي

ــك، فقــد يــؤدي التســليم بمقاضــاة المواطنــن الفلســطينيين عــى أســاس  عــن ذل

ــاسي،  ــام الأس ــن النظ ــرة 2)ب( م ــادة 12، الفق ــب الم ــخصي بموج ــاص الش الاختص

وفي الوقــت الــذي ترُفــض فيــه مقاضــاة آخريــن )بمــن فيهــم مواطنــي إسرائيــل( 

بموجــب الاختصــاص الإقليمــي عــى الوجــه المقــرر في المــادة 12، الفقــرة 2)أ(، إلى 

تمييــز بحكــم الأمــر الواقــع في معاملــة الأشــخاص الذيــن يرتكبــون الجرائــم التــي 

تســتمد ســلطتها مــن المصــدر نفســه؛ أي عضويــة فلســطين في المحكمــة. يتعــارض 

ــه:  ــي تنــص عــى أن ــادة 21)3( مــن النظــام الأســاسي، الت ــز مــع الم هــذا التميي

ــان  ــوق الإنس ــع حق ــقين م ــون... متس ــر القان ــق وتفس ــون تطبي ــب أن يك يج 	

ــا. وأن يكونــا خاليــن مــن أي تمييــز ضــار يســتند إلى أســباب  المعــرف بهــا دوليً

ــر.  ــع آخ ــي... أو أي وض ــي أو الاجتماع ــي أو الإثن ــل القوم ــل... الأص مث

ســوف يفتــح اتخاذ قــرار يقــول إن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لا تملــك الاختصاص  	.63

ــة  ــم دول ــم في إقلي ــن الجرائ ــد م ــراف المزي ــام اق ــاب أم ــطين الب ــي في فلس الإقليم

ــد  ــك في عض ــتّ ذل ــوف يف ــا. وس ــى اقترافه ــجع ع ــا يش ــة، وربم ــو في المحكم عض
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ــام  ــا نظ ــي يحظره ــع الت ــع الفظائ ــة في من ــا المحكم ــي تؤديه ــردع الت ــة ال وظيف

ــد بالإفــات مــن العقــاب  ــذ أمــد بعي ــع مقترفوهــا من ــي تمت رومــا الأســاسي، والت

ــاب المســاءلة.   بســبب غي

يبــدو أن الشــكوك التــي أعربــت عنهــا إسرائيــل )وبعــض الباحثــن الذيــن يــدورون  	.64

ــة  ــت المدعي ــطين دفع ــيادة فلس ــأن س ــا( بش ــي تناصره ــات الت ــا والحكوم في فلكه

ــم فلســطين  ــل مســألة نطــاق إقلي ــة إلى أن تحي ــة الدولي العامــة للمحكمــة الجنائي

ــاشى  ــأ يت ــا لا يفت ــكوك طرحً ــذه الش ــس ه ــة. تعك ــة للمحكم ــرة التمهيدي إلى الدائ

ــاع  ــة وقط ــة الغربي ــيادة في الضف ــاب الس ــاء غي ــى ادع ــه ع ــوم في أساس ويق

ــال  ــبيل المث ــى س ــق ع ــج تتعل ــاء إلى حج ــذا الادع ــى ه ــاضي، أف ــي الم ــزة.  فف غ

ــان في  ــوق الإنس ــدات حق ــف،  أو معاه ــات جني ــاق اتفاقي ــدم انطب ــر بع لا الح

ــة،   ــة الغربي ــل في الضف ــيدته إسرائي ــذي ش ــدار ال ــة الج ــدى قانوني ــطين،  وم فلس

ومــدى مشروعيــة المســتوطنات الإسرائيليــة،  والتبريــرات التــي تســوغ إنــكار حــق 

اللاجئــن في العــودة.  رفــض المجتمــع الــدولي، ممثــاً بالجمعيــة العامــة ومجلــس 

حقــوق الإنســان والهيئــات المنشــأة بموجــب المعاهــدات ومحكمــة العــدل الدوليــة 

والمؤسســات العالميــة والإقليميــة، مــن قبيــل اليونســكو والمنظمــة الدوليــة للصليــب 

الأحمــر والاتحــاد الأوروبــي والغالبيــة الســاحقة مــن الــدول، مثــل هــذه المحــاولات 

رفضًــا قاطعًــا. وليــس ثمــة ســبب يحمــل عــى الاعتقــاد بــأن المحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة ســوف تبتعــد عــن المواقــف الراســخة التــي اســتقر المجتمــع الــدولي عليهــا. 

ــم إلى  ــك الإقلي ــل في تجــاوز ذل ــاً يتمث ــم فلســطين بدي ــر التشــكيك في نطــاق إقلي يث 	.65

مناطــق كانــت قــد خُصصــت للدولــة العربيــة بموجــب قــرار التقســيم الصــادر عــن 

الأمــم المتحــدة رقــم 181 )د2-(، المــؤرخ 29 تشريــن الثاني/نوفمــر 1947، والــذي أعلنت 

إسرائيــل عــى أساســه اســتقلالها في شــهر أيار/مايــو 1948.  في الواقــع، يشــكل تســليم 

منظمــة التحريــر الفلســطينية بحــر إقليــم فلســطين في الأرض المحتلــة منــذ العــام 

1967 تنــازلً هائــاً مــن وجهــة نظــر الفلســطينيين.  وفي حــال واصلــت إسرائيل رفض 

الســيادة التــي ســلمت منظمــة التحريــر الفلســطينية بهــا عــى أســاس توافقــي، فقــد 

ينطــوي ذلــك في دلالاتــه عــى أن التنــازع الإقليمــي مســألة غــر محســومة. قــد يمكـّـن 

ــي باســرداد  ــد وبوجــه قانون ــب مــن جدي ــة فلســطين مــن أن تطال هــذا الأمــر دول
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ــوام 1947-1949، في  ــرب الأع ــا في ح ــة عليه ــوات الإسرائيلي ــتولت الق ــي اس الأراضي الت

الوقــت الــذي لا تقــوض فيــه هــذه المطالبــة في أي حــال مــن الأحــوال حــق فلســطين 

في الإقليــم المحتــل منــذ العــام 1967 لأغــراض اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. 

معنــى ذلــك أن حــق فلســطين في الإقليــم الواقــع داخــل الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا 

القــدس الشرقيــة، وقطــاع غــزة يشــكل الحــد الأدنــى مــن حقهــا؛ يمكــن رفع ســقفه، 

دون تقليصــه، إذا كان مــن المتوخــى تبنـّـي حــل قائــم عــى القانــون الــدولي مــن أجــل 

تســوية الــراع الإسرائيلي-الفلســطيني. 

يفــي التســليم بالــرأي الــذي يقــول أن عــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أن تمتنــع  	.66

ــبب  ــطين بس ــة فلس ــم دول ــل إقلي ــة داخ ــم الواقع ــاة في الجرائ ــولي المقاض ــن ت ع

ــدى؛   ــدة الم ــة بعي ــة إلى عاقب ــذه الدول ــدود ه ــن ح ــاب تعي ــق بغي ــاء المتعل الادع

وهــي المجازفــة باختصــاص المحكمــة فيمــا يتصــل بــدول أطــراف أخــرى ممــن 

يثــور التنــازع عــى حدودهــا، بمــا فيهــا أفغانســتان وقــرص واليونــان وصربيــا 

ــدول  ــأن ال ــة بش ــاص المحكم ــى اختص ــا، ع ــك، أيضً ــر ذل ــة. يؤث ــا الجنوبي وكوري

ــي تواجــه مســائل مشــابهة بعــد أن تنضــم إلى النظــام  ــا والت غــر الأطــراف فيه

ــودان. ــا والس ــيا وتركي ــتان وروس ــد وباكس ــاسي، كالهن الأس

ــة، أن  ــة قضائي ــا هيئ ــة، بصفته ــة الدولي ــة الجنائي ــؤولية المحكم ــن مس ــس م لي 	.67

تخــرع حــاً للمســائل المتعلقــة بالســيادة أو الحــدود المتنــازع عليهــا. فعــادةً مــا 

تجــري تســوية هــذه المنازعــات بالاســتناد إلى القواعــد التــي اســتقر القانــون الدولي 

عليهــا في المعاهــدات الثنائيــة أو الأعــراف أو حســبما تقــرره المنظمــات أو المحاكــم 

ــة أن  ــطينيين إلى المحكم ــن الفلس ــة المحام ــب نقاب ــا تطل ــة. م ــة ذات الصل الدولي

تؤديــه، بمــا يتمــاشى مــع ولايتهــا المحــددة، يتمثــل في ممارســة الاختصــاص وفقًــا 

ــد  ــب القواع ــا بموج ــرى تحديده ــي ج ــل الأراضي الت ــاسي داخ ــا الأس ــام روم لنظ

المســتقرة في القانــون الــدولي. ينبغــي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، عندمــا تمــارس 

ــا تحــت الاحتــال منــذ العــام  الاختصــاص الإقليمــي في الأرض التــي لا تــزال قابعً

ــك  ــئ ذل ــن تنش ــي ل ــا: فه ــات اختصاصه ــدولي لغاي ــون ال ــق القان 1967، أن تطب

القانــون. هــذه، في الواقــع، هــي الوظيفــة الطبيعيــة التــي تؤديهــا المحاكــم، وليســت 

ــا منهــا.  المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بدعً
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ــرام، إلى  ــكل اح ــطينيين، ب ــن الفلس ــة المحام ــب نقاب ــدم، تطل ــا تق ــاعلى م تأسيس 	.68

ــة  ــم دول ــة أن تقــرر وتؤكــد أن إقلي ــة الدولي ــة الجنائي ــة للمحكم ــرة التمهيدي الدائ

ــاع  ــة، وقط ــدس الشرقي ــا الق ــا فيه ــة، بم ــة الغربي ــن الضف ــف م ــطين يتأل فلس

غــزة ضمــن نطــاق الإقليــم الــذي احتلتــه القــوات العســكرية الإسرائيليــة في شــهر 

ــي  ــة الت ــة القانوني ــك الصلاحي ــة تمل ــرة التمهيدي ــو 1967. فالدائ حزيران/يوني

تخولهــا الســماح للمدعيــة العامــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بــأن تبــاشر عــى 

ــدد  ــم المح ــب، في الإقلي ــد ترُتك ــت، أو ق ــي ارتكُب ــال الت ــا في الأفع ــور تحقيقه الف

ــطين.  ــة فلس ــون لدول ــم القان بحك

قُدِّمت مع الاحترام. 

]التوقيع[

المحامي الدكتور معتز م. قفيشة

بالنيابة عن نقابة المحامين الفلسطينيين

في هذا اليوم 15 آذار/مارس 2020 

الخليل، دولة فلسطين
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